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الح لكوت العا لعن 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » 


وبعل: 


بين يدي القارئ العزيز جزء من أبحاث آية الله المحقق السيّد محمّد تقى 
الحكيم ني » وهى من إفاضاته في علم الأصول » وتتناول جملة من الأبحاث 
اللغويّة والكلاميّة والفلسفيّة » وقد كان سماحته يملك قدرة فائقة على بيان 
المطالب الدقيقة بأسلوب يجمع بين السهولة والدقة والعمق » كما إِنّ المقرّر 
لهذه الأبحاث عَلم من أعلام الحوزة» وقلم رصين من أقلامها المتألقة في 
بان الكقوين والقا لق نوهو تماحة آنه الله السيّد هاشم الهاشمئ يله » وقد 
وضع جملة من التعليقات والملاحق » ونظراً إلى ما في أبحاث م 
الحكيم يه » وإضافات السيّد المقرّر يه من تحقيقات رشيقة » وإضافة قيّمة 
وعرضن سلس كيف يشفل اعتد 'المعدائل فى مسال هن الات :دون 
صعوبة » فقد قام مركز الإمام الحجّة وَليكفةٍ لخدمة الطلاب بتبنّى نشر هذا 
الجهد المبارك » فقام بإعداد هذه الأبحاث لتكون ماثلة بين يدي طلّاب علم 
الأصول بالكيفيّة الماثلة بين يدي القارئ الكريم » والله تعالى من وراء القصد. 
ونرجو منه أن يتقبّله » وينفع بهذا السفر المبارك . 


إطلالهة قصيرة على مسيرة وسيرة 
آية الله السيّد محمدتقيّ الحكيم 


تمتاز مدينة النجف الأشرف بكونها من أكبر حواضر العالم 
الإسلامئ فى رفدها لمسيرة العطاء الفكريّ » واحتضانها لعلوم 
الشريعة الاسلاميّة وآدابها منذ وقت مبكر من تاريخنا الإسلامئ , 
وتمخضت هذه المسيرة عن تجربة واعية لبناء الشخصيّة العلميّة 
المتشرحة من :مساجدها ومدارسها واروقة الدرمن:فيها: 

ووفق هذه الحقيقة كانت الشخصيّة النجفيّة أعمق وعياً فى تفاعلها 
مع التطوّرات الفكريّة» وأرهف حسّا لمعليتها إحداث العصر 
الاجتماعيّة منها والسياسية . 

ومن جملة مظاهر التجربة الطويلة لمع اسم السيّد محمدتقى 
الحكيم ( 1975 )5٠١7-‏ كاتباًء مفكّراً إسلاميًاً» وعالماً من علماء 
جامعة النجف الأشرف فى العقود الوسطى والأخميرة من القرن 
الماضى على الصعيدين الحوزويّ والأكاديمئ . 

ترك كتانانغ السيّد محمّدتقئ الحكيم العلميّة والفكريّة فى الواقع 
المعرفىّ والثقافي » فكان من المساهمين -وبشكل واضح ‏ في رفد 
الحياة الثقافيّة فى النصف الثانى من القرّن الماضى بعطاءات ملموسة 
فى مجالات عديدة. كالفقه والأصول واللغة والتاريخ » وغيرها. 


ولادته. ونشاته العلميّة المبكرة 


ولادته 


ولد السيّد محمّدتقئ الحكيم في العاشر من شهر رمضان عام 
0هالموافق للسابع والعشرين من شهر نيسان عام 1977م في محلة 
الحويش -إحدى المحلات الأربع الرئيسيّة فى النجف الأشرف- 
لأبوين ينتسبان لأسرة (آل الحكيم )» وهي من الأسر العلويّة الشريفة 
فى حسبها ونسبها . 


والده 


اما والده فهو السيك سعيد ابن السكل حسين اد السيّد مصطفى 
الحكيم . فقد جمع بين الفقاهة والمنزلة الااجتماعية السافية جد 
عد عقنذا [الكهرة: ومعتمدأً لدى مراجع التقليد فى عصره: السك 
محمّد كاظم اليزديّ » والسيّد أبى الحسن الأصفهانئ » والسيّد محسن 
ونشأ أيضاً في كنف أَمّ صالحة علويّة غذته منذ نعومة أظفاره بغذاء 


الدين » وعرست في نفسه مكارم الأخلاق . 


النشاة المبكرة 
كان الك اد مؤدبية:وتغلمية ع ققد انها فى كتف :نبة يرك 
يها تنه ساد يك دينية وعلميّة وأدبيّة » وترعرع فى وسط هذه 
المجالس التى كانت تنعقد على مدار السنة » وكان روّادها ثلة من 
العلماء و الع يوق و الا وناعاو الشتعر ايقن كاإنوا وكؤنون الما 
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العلمى والأدبى لهذه المدينة المقدسة . 

بدأ السيّد محمّدتقئ الحكيم دراسته التقليديّة وهو فى الرابعة من 
عمره فى محطتها الأولى ( الكتاتيب) ليتعلم فيها مبادئ القراءة 
والكتابة » وحفظ شىء من القرآن العزيز» وبعد اجتيازه هذه المرحلة 
- وهو فى السنة السابعة من عمره ‏ تبنى تنشاته وتعليمه اخوه اسيك 
( قطر الندى وبل الصدى ) لابن هشام الأنصاريّ ‏ و ( ألفية ابن مالك ) » 
وكتاب ( مغنى اللبيب ) لابن هشام أيضاًء ودرس الفقه مقدّمات 
وسطوحا على أيدي ثلّة من العلماء الأعلام» كالسيّد يوسف السيّد 
محسن الحكيم. والسييك موسى الجصانى » والشيخ نور الدين 
الجزائريّ , والسيّد صادق السعبريّ » ودرس علوم البلاغة على يد 

هذا هو المجال الفكريّ العامٌ الذي نشا وترعرع واستوى فى ظلاله 
السيّد محمّدتقئ الحكيم » فقد كانت حياته الفكريّة مليئة بالجد 
والاجتهاد وهو فى سنى حياته العلميّة المبكرة » ولم تترك له مثابرته 
في تحصيل العلوم والمعارف فرصة للعب واللهو مع أقرانه في مجمل 
حياتهم » حيث كان بعيداً كل البعد عن هذه المواطن » ولكنّه كان 
شديد الحنين إليهاء وفى حديث عائلى ( للسيّد ) معى يؤْرّخ لروافده 
الفكريّة المبكرة » قال : 
على قضاء ما يحتاج كل طفل صغير من اقرانئ » ولكنى كنت ادّخره 
عتل.والدتى عتتى اذا ساو كمه شراء كتاب ميا وفيت الى تسراتدة 


مباشر ‏ في تجديد ثقافتي المبكرة». 


روافد بنائه الفكرئ 

هناك محطات شكلت أهم الروافد الفكريّة التى كوّنت شخصيّة 
السيّد محمّدتقئ الحكيم لا بدٌ من الوقوف عندهاء وأهمَّها : 

ولا «ستمعكة مدق النشر 

افتتح المنتدى صقا لدراسة العلوم العربيّة والمنطق والفقه والأدب 
العربئن وذلك عام 19م » وبتشجيع من والده السيّد سعيد الحكيم 
الذي واكب مخاضات وولادة هذا المشروع الإصلاحئ الخداءا مد 
عفد بتعضر جنات الكاسيين لبن نتن ذاره.» واتتهاءا باعلان 
التأسيس . فكان أُوّل المشرفين على هذا المشروع » وكان والده أَوّل 
وقكسنة لللسول دفي هله المتدورسة» هوك اتتتلويق در اسه هدنا كد 
فدخلها (كطالب ذكي ) في الصف الثاني » وتّقل هو وآخرون بعد 
اسبوع إلى الصف الثالث حيث تخرّج منها فى نفس السنة . 

ونعن سكةامن الذوانية المكنفة فى كلئة عض التكتر التى اضافك 
إلى افناق تتحرفته كشيرا :ووضعت الليتات الأسائئية قن تكناما. 
لض اكه العليكة ينونظ را تفزويظه السك اخفين ليكون اباذ! اتناوغة 
فيها . 

الخدمن الكتايه ضدرنا هيما له لا يفارقه يوم ستى أذان افر 
لينام سويعات قليلة» ثم يصحو على أعتاب يوم علمئّ جديد في 
رصيلة دائبة في أروقةالعلم في فاخن التجحك: الاكسرفة وذواويتها 
ومكتباتها. 
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ثانياً: المجمع الثقافئ لجمعيّة منتدى النشر 

أسّس المجمع الثقافئ لمنتدى النشر عام 78١ه/غ194م‏ . 

كان ( السيّد) قطب الرحى فى هذا المجمع » ومن جملة أعضائه 
الم يي 

يقول الشيخ المظفر: «لقد رمزنا إلى حركة لجنة المجمع في 
المتتدى النشيطة » فأن دريت فإنّ محورها هذا ( الحكيم ) النابغ وهو 
فى ريعان الشباب », وقد أوتى حظأ وافراً من قلم سيّال» وأدب عال» 
وأسلوب رصين » وخيال واسع ». 

ثالثاً: الحوزة العلميّة 

أسلوب الدراسة في هذه الحاضرة يعتمد المنهج الحرّ أساساً لهء 
وكان من أهمّ ميزاته تمكين الطالب من اختيار أستاذه على أساس من 
التوافق النفسئ الذي يقوم على الانسجام والثقة المتبادلة بينهماء وهو 
من أهمّ الحوافز لجدّ الطالب واجتهاده فى مرحلة تكوين مساره 
الفكريّ . لذا اختار ( السيّد ) أساتذته بعناية »و حرص كل الحرص على 
الاستفادة منهم على الرغم من انشغال وقته ووقت أساتذته فى زحمة 
الدرس والتدريس . وقد تحدث ( السيّد) في معرض جد عه 
دراسته : «أَنّه افق فى مرحلة مّا من مراحل دراسته مع أستاذه أن 
يذهب إلى دار أستاذه مبكراً نتيجة ازدحام جدولهما الدراسئ اليومى 
فيوقظ أستاذه لصلاة الفجر ثم يبدأ درسه بعد الصلاة مباشرة». 

ووفق هذا المنظور المتقدّم أيضا اختار السيّد محمّدتقئ الحكيم 
أستاذه الإمام السيّد محسن الحكيم الذي كان رافداً من روافد بناء 


شخصيّته العلميّة والتربويّة » فقد وصفه بانه «كان يمتلك شخصية 


ير 0 الطلب والرادة 


قويّة فيها من الجاذبيّة » والواقعيّة » والجدية » والحنوٌ» واليقظة » وسعة 
الصدر. . .» . 

واختار أستاذه الشيخ حسين الحلّىَ الذي تميّز بين الفقهاء باهتمامه 
الخاصٌ برعيل من فضلاء الحوزة من تلامذته الذين يتوسّم فيهم 
الكفاءة والمستقبل العلمئ الزاهر. 

واحكار استاده الإمام السيّد الخوئئ الذي جاء اختياره له لملكات 
كان يتمنّع بها توهّله لأن يكون أستاذاً ناجحاء ومربَيّاً علميًاً بصرف 
النظر عن تربيته الروحيّة والأخلاقيّة. 

رابعاً: المجمع العلمئّ العراقىّ 

تأسّس المجمع العلمئ العراقئ في عام 1941م » ونصّت المادّة 
الثانية من قانونه رقم 48 لسنة 1977م على ما يأتى : 

5ه اليوضن باللبراسات :والبيخوت العلمنة. 

؟- المحافظة على سلامة اللغة العربيّة. 

'- إحياء التراث العربئ الإسلامئ . 

ع - العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته . 

وغ ذكير البغوت ل ضبيلة. 

وبترشيح من الشيخ محمّدرضا الشبيبئّ -رئيس المجمع - والدكتور 
مصطفى جواد ‏ عضو المجمع - وبالاقتراع السرّيّ » نال السيّد عضويّة 
المجمع بالإجماع فى ؟1914/1/1م. 

وبانضمانه إلى أعلى هيئة علميّة فى البلاد» ودخوله هذا الصرح 
العلمئ الكبير» توفرت فرصة علميّة كبيرة للعاملين في الحقل العلمىّ 
من خلال تلاقح الأفكار» وسبر غور معضلات أمّهات المسائل » فكان 
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للحوزة العلميّة بما تحمله من إرث علمىّ امتدذت جذوره فى أعماق 
المعرفة منذ مئات السنين » والجامعة التى تمثّل مع الحوزة عقل الأمّة 
العلمئ والمعرفئ أينعت ثماره عبر لجان المجمع . وما أعطته هذه 
اللجان من خدمات جَلَى للّغة الضاة . 

شارك ( السيّد) فى لجنة الشريعة » ولجنة ألفاظ الحاضرة » ولجنة 
اتحيانة القر اتعاو لنجنة الاضول:. 


نشاطه المعرفئّ ونتاجه الفكرئ 

أصبح السيّد محمّدتقى الحكيم جزءاً من الحياة الثقافيّة والمعرفيّة 
فى منتديات مدينته إثر استكماله بناء لبنات فكره المعرفئ ووضوح 
معالم شخصيّته العلميّة » فمنذ الأربعينات من القرن الماضي أسّس مع 
الروّاد الأوائل من أعضاء منتدى النشر المجمع الثقافى للمنتدى عام 
14م » وجعله منطلقاً لأفكاره وأطروحاته وتوجّهاته العلميّة » وعلى 
رأسها تطوير مناهج الدراسة الحوزويّة فى جامع النجف الدينيّة: 
وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات العصرء بغية تهيئة جيل يمكن أن 
يحمل رسالة الإسلام إلى العالم . 

وقد تولى ( السيّد) تدريس علوم النحو. والصرف . والبلاغة . 
والأدب ء والتاريخ » والفقه. والأصول, وعلمئّ النفس والاجتماع. 
وفقه اللغة » والقواعد الفقهيّة وتاريخ التشريع الإسلامئ في كليتي 
منتدى النشر والفقه ابتداءاً من عام ١944‏ ولغاية عام 1919م . 

ولم يقف نشاطه المعرفئن فى حدود العراق» بل تعذاه إلى 
المشاركة في المجامع العلميّة فى خارجه «إذلم يسبقه أحد من 
الشخصيّات العلميّة البارزة في جامع النجف عدا المرحوم العلامة 


الكبير الشيخ محمّدرضا الشبيبئ الذي شارك في العديد من المجامع 
العربيّة » ولكن الشيخ الشبيبئ انتقل من حياته العلميّة إلى الحياة 
السياسيّة بخلاف السيّد محمّدتقئ الحكيم الذي لم تؤثر هذه 
العمليّات التطويريّة في شخصيّته العلميّة ذات الأبعاد فكراً ومنهجا 
والطلو يا ان 

وعلى سبيل المثال لا الحص ركان إسهامه المتميّز في مؤتمر مجمع 
البحوث الاسلاميّة الذي عقد فى القاهرة سنة 1914م -بدعوة من شيخ 
الأزمر حيث قدّم للمعرفة الإسلاميّة المقارنة زاداً من المعرفة 
والتعريف بمذهب أهل البيت مإ باستخدام المنطق العقلئ القائم 
على الاستدلال المستضيئ بالنصوص .» فجمع بين رحلة العقل ووثاقة. 
النقل مما دعا العلماءالمحاورين أن يقذروا فكره وأجوبته حقٌّ التقدير. 

ويتجلّى ذلك بوضوح من رسالة بعث بها ( عميد كليّة الشريعة) 
بجامعة الأزهر إليه إثر عودته من المؤتمر والمؤرّخة فى 1974/0/17م 
قال فيها: «لقد وجدت فيكم أخاً وفيّاً كريماً » وعالماً قويّاً حكيماً. 
وداعياً إلى الله واعياً بصيراًء جمع له بين العقل الذكئ » والقلب الفتئ » 
والمنطق القويّ » والوجه البهئ , وإِنّى لأسأل الله أن يؤيّدكم من فضله . 
وأن ينفع بكم أَمّتكم التى هى أشدّ الحاجة إلى جهادكم وجهاد أمثالكم 
من العلماء العف ا 


)١(‏ إلحاقاً بكتابنا المؤرّخ 8؟/1471/8١م‏ بشأن التعرّف على رأي سيادتكم فى الحكم الشرعيٌ 
لأنواع التأمين نرجو التفضّل بموافاتنا بما استقرٌ عليه اجتهادكم . حيث يعلّق مؤتمر البحوث 
الإسلاميّة في القاهرة أهمّيّة قصوى على رأيكم فى هذا الشأن لما فيه من منفعة للإسلام 
والمسلمين». 
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ومن المناسب إجمال نتاجه الفكريّ من خلال مؤلفاته المطبوعة : 

١‏ - مالك الأشتر (تاريخ ): مطبعة الغريّ ‏ النجف الأشرف 
7م »ء طبع طبعة ثانية عام ١٠٠٠م‏ وأضيف إلى العنوان ( حياته 
وجهاده). 

؟- شاعر العقيدة السيّد الحميريّ (أدب تاريخ ): دار الحديث - 
بغداد 1949م » طبع طبعة ثانية عام ١٠٠٠م‏ . 

" - كليّة الفقه فى النجف الأشرف ( ثقافي ): مطبعة النجف - 
النجف الأشرف / 1950 (كتبه السيّد تحت اسم بعض المدرّسين ). 

- نظام كليّة الفقه فى النجف الأشرف ( ثقافئ )ء: مطبعة الآداب - 
النجف الأشرف . ْ | 

© الأصول العامّة للفقه المقارن (أصول ): دار الأندلس - بيروت 
طبع عذة طبعات فى لبنان وإيران . 

1- الزواج الموقت ودوره في حل مشكلات الجنس ( اجتماعئ - 
دينئ ) : دار الأندلس - بيروت / 1937 ( طبع غَدَة طبعات في لبنان 
وإيران). 

/ا- قصة التقريب بين المذاهب ( اجتماعئّ ‏ دينئ ) : مكتبة المنهل 
- الكويت 197/87 ( طبع عدّة طبعات فى الكويت ولبنان وإيران ) . 

4- مناهج البحث فى التاريخ : مكتبة المنهل ‏ الكويت / 1918م 
طبع عذة طبعات فى الكويت وبيروت وإيران. 

سه اهل اليتار اصول د عقاتة | مكنة السثيل : الكنوية 
4 ( طبع عدّة طبعات في الكويت وإبران) وهو مستلّ من كتاب 
الأصول العامة للفقه:المقاوة: 


أن السهة السقويت :مون الوداهب و ويتكوت اخر ( ضفاتة. 
اجتماع ) : مكتبة النجاح ‏ طهران / 1985. 

1 السنة الجوية وشيئة اهل البيث :( أصول)#طهوان :وهو مهتا 
من الأصول العامّة للفقه المقارن . 

- مشكلة الأدب النجفئ (أدب ): ضمن كتاب الغابة العذراء 
لحامد المؤمن . 

١‏ - تاريخ التشريع الاسلامئ ( تاريخ ): معهد الدراسات العربيّة 
الإسلاميّة ‏ لندن 7 1998» سقط من العنوان عبارة: حتى استشهاد 
الإمام على كه . 

5 التشيّع في ندوات القاهرة ( عقائد): دار التجديد ‏ بيروت / 
88. 

فاع من تحازت الاضولتك: قى: المعالات اللقوثة ( اضتول دلكة): 
مو كندة: لفق لكوي اموه ا 

7- عبدالله بن عباس .. حياته وسيرته ( تاريخ ): دار الهادي ‏ 
بيروت 7 ١١٠٠م‏ » طبع في إيران فى نفس السنة فى مطبعة ستارة في 
حرين» 

 ةّيملعلا القواعد العامّة فى الفقه المقارن (فقه): المؤسّسة‎ - ١ 
.م7٠١١/ بيروت‎ 

4- مع الإمام على نه فى منهجيّته ونهجه (إسلاميّات ): 
المؤسّسة العلميّة ‏ بيروت /١١٠5م.‏ 

69 الإسلام وحرّية التملّك والمفارقات الناشئة من هذه الحرّيّة 
(اقتصاد): المؤسّسة العلميّة بيروت /١١٠5م.‏ 
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#اسازرا كه اعية المحدث (تراجم ): مسجد الكوفة /١١١٠م.‏ 


الفصل الختامئّ من حياته 

تركت وفاة الإمام الحكيم في 1970/6/1 فراغاً مرجعياً كان من 
الصعوبة بمكان ملؤه فى هذه الظروف الصعبة والحبلى بالمتغيّرات . 

انحصر الاختيار ضمن اثنين من أكابر مراجع التقليد فى حوزة 
النجف الأشرف هما الإمام السيّد الخوئئ » والمرجع السيّد محمود 
الشاهرودىّ . 

استمرٌ السيّد محمّدتقئ الحكيم فى إلقاء دروسه على طلبة البحث 
الخارج . الذي بدأه فى عام 1538م فى القواعد الفقهيّة . وازداد عدد 
الحضور كمّأ ونوعاً» حيث انضم إليهم آخرون من جنسيّات مختلفة 
برقت النحرين وو المملكة العرلقة المعو دنه واو لكان ووو براقات اعسافة 
إلى الطلبة العراقيّين » وخصوصاً من خرّيجي كليتي منتدى النشر 
والفقه وفى دوراتها المتعدّدة التى بلغت ما يقارب سبعة عشر دورة 
كلهم من تلامذته . 

استجاب السيّد لنداء العديد من طلبته بأن يبدأ بحثاً على مستوى 
الخارج فى أصول الفقه. وذلك في بداية عقد السبعينات من القرن 
المافس: 

واقك تحافظ السيّد فى بحثه الخارج على هذا المستوى أسلوباً وفكراً 
ومضامين وفق منهجيّة جديدة لم تألفها بحوث الخارج في النجف 
قبله» «وهى ميزة تفرّد بها -في حدود اطلاعي من بين أقرانه من 
علماء الحوزة العلميّة في النجف . ويرجع هذا -فيما أقدّر-إلى عاملين 
هما: 
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-١‏ موهبة التنظيم التى منحها الله إيّاه. 

" - قراءاته الكثيرة والمتنوّعة التى نمّت عنده هذه الموهبة 
وضفلتها سقلا عمثرا اق كماره فيما كتي مز بلمونف :وونيانا .وكمن ا 

أمّا محافظته على مضامين أمثال هذه البحوث في دروس الخارج ‏ 
تعمل ذللك:واضتا عند قزاء قلف لويذ الكداب وهو تقريز انق تسن 
سفاحة آبة السيّد هاشم الهاشمىّ الكليايكانىٌ فى موضوع الطلب 
والارادة . 

بدأ طلاب المعرفة يفدون عليه بعدما ذاع صيته في أروقة البحث . 
وصادف فى حينه انقطاع دروس الشهيد السيّد محمدباقر الصدر 
لظروف خاصّة به » وانضمام العديد من طلبته إلى درسه ء والذين كانوا 
تحت مراقبة السلطة » وتوجّس سلطة البعث من هذا التجمّع خيفة. 
فعمدت إلى تفريقه وحضوره» فجاء مقدّم الأمن إلى السيّد طالب منه 
التو كض:عة الدرمن والتدريس: 

استشهد السيّد محمّدباقر الصدر فى 1/8/٠198م»‏ فاستدعى 
الإمام السيّد الخوئئ كبار العلماء ومستشاريه ومن بينهم السيّد 
محمّدتقئ الحكيم ‏ للتداول فيما يجب عمله في مثل هذه الظروف . 
فكان محور النقاش يدور في التماس أحد أمرين : أمّا التصدّي للنظام 
وتجابيعة ايها اكيت يذه الانمة ‏ او التضكف بعقلائتة وشحم 
وامتصاص آثار هذه الفاجعة . 

رجع الإمام السيّد الخوئئ إلى داره فى الكوفة. واتخذ قراره 
النهائئ بالعودة إلى الحياة الطبيعيّة » وصحبه إلى مسجد درسه 
عشرات من تلامذته الذين توافدوا عليه فى بيته فى الكوفة . 

شن نظام البعث الحرب على إيران في ؟94/1/-198م2 
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وفى محاولة يائسة لاعطاء حربه صفة الشرعيّة خطط لإقامة مؤتمر 
6 إسلامئ كانت غايته الأساس إصدار فتوى بمثاتلة الفئة الباغية 
تطبيقاً للآبة الشريفة لأوَإن طَئعتَانِ مِنَ المُؤْمِنِينَ 0 امام 
هما إن بَعَتْ إِحْدَاهُما عَلَى الْأْرَئ فَقَاتِلُوا الّتِى تَبنِى حَنّى َفَىءَ إلى 
أَمْرٍ الله 2 ('أجهد النظام نفسه فى إعطاء 000 إسلاميا 
وشعبياً لكسب الأغلبيّة الشيعيّة» ولإحراج المرجعيّة الدينيّة في 
النجحف الا كدر فقت لل اكانك اصرة( (آل الحكيم ) هدفاً فى هذا المخطط 
لما تكلكه بي اذا غدة تعكة و الببعة ين يفوك اناه التتعيية:: 

فبعد وصول السيّد إلى بيته برفقة ولده السيّد عبدالهادي' ' الذي 
كان ناهة.غيان للخادنة وؤوارتها« وإذا رسن البا يرن شك 
متتابع » هرعت إلى الباب وما أن فتحتها تفاجأت بقوّات الأمن شاهرة 
اشلسعيا لتقتاونى :وسفاخة الوقة الى فاشو الحنخف وعد 
سبعة أَيَام أفرج عن السيّد محمّد تقئ الحكيم بتاريخ 1941/0/18م مع 
أربعة من كبار رجالات الأسرة» حيث فرضت عليهم الإقامة الجبريّة 

اعد اليك محمّدتقي الحكيم إلى داره وغلّقت الأبواب عليه 
وأوصدت الباب الرئيس بأريكة جلس عليها السجّانون طيلة أربع 


)١(‏ الحجرات: و 

6 عبدالهادي محمد تق سعيد الحكيم( 559١م‏ -لا زال حا ) :ولد فى ماين لتحت 
الأشرف , تخرّج من كليّة الفقه عام ١97٠‏ م» اعتقل مع أسرة آل الحكيم فى عام 987١م.‏ 
وأطلق سراحه فى عام ١494١م.‏ حصل على الدكتوراه فى عام ١94١م,.‏ عضو لجنة كتابة 
الدستور. وعضو الجمعيّة الوطنيّة العراقيّة 6٠٠٠م»‏ من أشهر مؤلفاته : الفقه للمغتربين؛ 
الفتاوى الميسّرة» للتفاصيل . انظر: د. عبدالهادي الحكيم ‏ حوزة النجف الأشرف المصدر 
السابق . 


وعشرون شباعه. 

وبتاريخ 1/4/57٠٠7م‏ شعر السيّد بحمّى تنتابه عالجها طبيبه 
الخاصٌ » لكنّها ظلّت ملازمة له » انٌصلت بالدكتور عبدالهادي الخليلئ 
وشترحت لةاها اهكة:واهتى اقطلب اراء عفن القخاليل الت 
يجدها ضروريّة وإرسالها إليه. 

وفى يوم الاثنين 7/4/19١٠١م‏ كنا على موعد مع طبيبه الخاص 
فى المستشفى لاإجراء الفحوصات المطلوبة و( السيّد) بكامل وعيه 
يسمع ويرى » حيث انتهينا من فحص ( الايكو) ومن بعده أجرينا 
تخظيظا للقنب وكا متجئية إلى الفيحضن الشعاعئ للصدر حينها بان 
تغيّر مفاجئ على صحته ء فتمّ نقله على عجل إلى غرفة الطوارئ ». 
وكانت الساعة تشير إلى التاسعة والربع صباحاً عندها ألفينا روحه 
صاعدة شوقاً إلى لقاء الله . 

نف الحكماة الطذاعر ان المتعن] فى النافة السادة رسن 
صباح ذلك اليوم بمرافقة سيّارة تابعة لمديريّة الأمن» وبعد إكمال 
التغسيل من قبل أفراد الأسرة حمل الجثمان على الأكتاف فى تشييع 
مهيب إلى مسجد الهنديّ » حيث تم الإعلان عن عزم الأسرة على 
إقامة مراسيم التشيم فى اليوم التالي الذي يصادف وفاة الإمام 
الرضا مايا في ١7‏ صفر ء ولثلاثة أيام حافلة بالمعزين من مختلف أنحاء 
العراق» أقافت: الأسرة فاتحثها «واعلتت اكتفاءها بها متعا لاقامة 
مثيلاتها » ومع ذلك فقد أقيمت فواتح مماثلة فى محافظات الجنوب 
والوسط والكيمال» قن كدان العماو :. التاصيرتة + النصيرة ‏ العمارةء 
الديوانيّة » وكركوك » وحيثما يكون مريدوه وتلامذته المنتشرون في 
كافة اتحاء الغراق:وارتهة :"فى سوزياء لمنانء الآزوق» الأ حارات 
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المتحدة التبعوؤتة + المعروة #وعمان تريطانيا» الداتمار كه اسورد 
النروج » فرنساء الولايات المتّحدة الأمريكيّة » استرالياء كندا» وغيرها 
من لدان الماك 171 
ونعته المراجع العظام » والشخصيّات البارزة » والمؤسّسات 
الننافتة! "على افع ارما المركة أيالدى دلامنقه ف تقر الفكر» ريت 
الوعى الدينئّ بين المجتمعات المختلفة . 
ورثاه جملة من الشعراء والأدباء! '» وأرّخ لوفاته جملة أخرى 
ينين 57 وروقك اتشيك ونائة بابا نك امدها: 
يا فقيدأ وهب الفكر لنا زاداً وريّا والسبينا جه البباللف ننه عفنا 
وكتاباً يرفد الظامئ علا ورويّا واضرة اعابت للنجف النهج العليا 
فنعاه الفكر للأجيال رمراً عبقرياً ١‏ وجزاه الله فى الخلد نعيماً أبديا 
وحباهالذكر أرّخت «به الحكم صبيّاً ‏ وحنناً من لدنًّا ورفعناه تقيّا» 


)ه١852:(‎ 


. وما بعده المعلومات مستقاة من الملف الشخصىئ للسيّد محمّدتقى الحكيم‎ )١( 


والصلاة والسلام على محمّد وأله الطيّبين الطاهرين 
هذا الكتانب شك اتقو اكه اللدرويين انناذنا الغليل ايةاألله اليك 


والارادة » أو الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين . 

وكل بعطور ف اروس السقن الحكيم نيك فى علم الأصول عام 96١ه‏ 
فى المسجد الهندىّ فى النجف الأشرف » من بحث المعاملات فى 
الصحيح والأعمّ » وبقيت إلى آخر بحث الطلب والإرادة » وكنت أكتب 
اليحاضرة أتناء: الدرمى 6 نه أعيد كعابقها فى لفن الوم ا واتسيرى 
القارئ الكريم ما تحتويه هذه الدروس من ثراء علمئ » وخاصة بحث 
الطلب والارادة» أو الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين . حك تدل 
على إحاطة استاذنا الجليل الواسعة والعميقة بالعلوم الحديثة 
والقديمة » الحوزويّة وغيرها. ومحاولة دفع الشبهات » والدفاع عن 
مدرسة أهل البيت ليله بروح علميّة وموضوعيّة ومعاصرة. 
كتابتها وصياغتها من جديد » لذلك كتبتها مرّة ثالثة بأسلوب ومنهجيّة 
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جديدة مع الدقة في نقل آرائها بكل أمانة وموضوعيّة » ومحاولة 
تقسيمها وتبويبها وتحديدهاء وتوضيح بحوثها مهما أمكن » وخاصّة 
بعد هذه الفترة الطويلة التي قضاها (المقرّر الكاتب ) فى الحوزة 
العلميّة وقراءتها فى مختلف المجالات» حيث اتضحت وتبلورت 
الببحوت والقواعك والنتقطلحات الغلمية ا كثر : 

وقد خطرت فى ذهنى خلال مراجعتي لهذه التقريرات هذه المذة 
المتيورلة دبعمييفة كنتت ازا تضهها مامقيوا وسيام مين افشفانن 
ببحوثها بعض التوضيحات والتعليقات » فآضيف بعضها فى 
الهامقن عرو البعضن اشر بذ كرت فى ملشق يسلظ الكتير مع 'الاضيواء 
على بحوث واراء هذه التقريرات » ويبيّن خاصّة الجذور العلميّة لهاء 
فخاودل لكر وى اتحاظة ايها 0" الجلير: ,كوبت اللعلملة لبو قر ادالنه 
الكثيرة الواسعة لمختلف البحوث والعلوم » حوزويّة وغيرهاء قراءة 
اجتهاديّة تقويميّة لا تقليديّة اجتراريّة » مع الالتزام بالمعتقدات 
والأحكام والتعاليم الثابتة لمدرسة أهل البيت 822 » ملتزماً بروح 
التعتدوالولاء» كنا هن طررقة:علماتنا المسقية »تعيك يعتمدون 
الاجتهاد فى جميع بحوثهم وقراءاتهم » ويرفضون التقليد والاجترار 
لآراة اللتبرين» لذلك كنان من مستزاك مندوسة اهن الست 2ه 
الاجتهاد والتجديد» يدل عليه التطوّر الكبير والمستمرٌ لبحوثها عبر 
العصورء وما توفيقى إلا بالله » عليه توكّلت وإليه أنيب. 

ونستعرض بحوث التقريرات والملحقات 

امانضوت القوور انك ته 

-١‏ ألفاظ المعاملات ( من بحوث الصحيح والأعمّ). 


ظ 5 
مقدمة المقرّر 0 0" 


؟- أقسام الأجزاء والشرائط . 

؟- الاشتراك . 

؛ - استعمال اللفظ فى أكثر من معنى . 

8ه ١‏ الظلحح الا راكة عو العير يو العفو وى :و الاسن ليوك الامو وهف 
البحث الأوسع من هذه التقريرات ). 

وأمّا ملحقات الكتاب من المقرّر نفسه فهى : 

. خلاصة آراء صاحب الكفاية‎ -١ 

؟ - ملاحظات على هذه الاراء . 

“"- مقدمات الارادة ومراحلها. 

غ؛- إشكالاات على شبهة الجبر . 

قات ملحن ول نافد لسع يتين العذة بو اعفار لوقاف 
الواحد . 

المقرّر 


الفاظ المعاملات 
( بحث الصحيح والأعمٌ) 


والمعامللات تشمل العقود والايقاعات . 

هناك ألفاظ استعملت فى مختلف المعاملات » كلفظ البيع والنكاح والطلاق 
والإجارة وأمثالها» وقد اختلف العلماء هل أنّها وضعت للأسباب » أي ( صيغ العقود 
من الإيجاب والقبول وشروطها وأجزائها ) » أو وضعت للمسبّبات أي ( الأثر المترنّب 
على الصيغة ) كالمبادلة أو الزوجيّة وأمثالها ؟ 

ويسمّى المحقّق النائينئ نك الأسباب ب( الآلات )' '» ولا يطلق عليها الأسباب ؛ 
لأنّه يفرّق بين السبب والآلة » بأنّ السبب ما يكون مقدوراً وأمّا المسبّب فهو غير 
مقدورء كالإلقاء سبب للإحراق » فإلقاء الخشب في النار مقدور, ولكن الاحتراق 
غير مقدورللانساق؛ لأتهتفغ الخانه نتم الآلات ما تكوق فيهنا الآلة والنقيجة كلاهما 
مقدورين للإنسان » كحركة اليد والكتابة » وسنذكر توضيحه حيث إنهما فى الحقيقة 
وجود واحد. 

وفى ألفاظ المعاملات -كالبيع ‏ أقوال ثلاثة : 

-١‏ إِنّها موضوعة للأسباب فحسب . فلفظ البيع موضوع ل( بعت) و( قبلت). 

2 إنها موضوعة للمسبّبات » كالمبادلة فى البيع . 


.١١7 :١ : كتاب المكاسب والبيع ( تقرير بحث النائينئ ) للآملى‎ )١( 


*- إِنْها موضوعة للسبب والمسيّب معاًء فالبيع وضع (للالتزام للنفسئ بالمبادلة 
مع المبرز لها ) ؛ لأنّ المعاني الإنشائيّة وعناوين المعاملات إِنّما تطلق على الالتزامات 
النفسيّة مع المبرز الخارجئ وهو الصيغة » فإنٌ معنى ( بعت ) يتألف من الالتزام 
النفسئ بالمبادلة واعتبار الإنسان فى نفسه للمبادلة » ولكن هذا الالتزام والاعتبار 
النفسئ لوحده لا يكفي فى صدق البيع بدون المبرز» فمن التزم في نفسه أن 
ببيع دون أن يبرز التزامه للخارج بمبرز لا يصدق أنه باع . إذن فقد أخذ فى مفهوم 
البيع الالتزام مع المبرزكما ذهب لهذا الرأي أحد أساتذتنا المتأخخرين! '". 

والنزاع فى الصحّة والفساد يتعلّق بأيّ واحد من هذه الأقوال ؟ 

ذكرنا أن معنى الصححّة تماميّة الأجزاء والشرائط وفقد الموانع» وأمّا الفساد 
فهو نقصان فيها. 

وكا نهدا المع الفبكة والفياة الها تععلق قن نمضوضن الأسياب؟ لان 
إنّما يصدق في المركب دون البسيط » فالمعاملة لو استكملت جميع ما يعتبر فيها 
من شروط وأجزاء » كالإيجاب والقبول وغيرهما» كانت صحيحة, أمّا لو نقص 
فنتها جره او اشوظ أن كف كانت اناقضة: 

وكا اليس بون فااة كتصو ولعي والنما ففيها لأنها اموى مسيط ا متعلرلة 
لعللهاء لا يتصوّر فيها التماميّة والنقصان» فالأمور المعلولة لو وجدت علتها 
وجدتء أمّا لو لم توجد علّتها فلا توجد أبدأء لا أنّها توجد ولكنّها ناقصة ؛ لأنّ 
النقصان والتماميّة إِنْما يعرضان على أمر موجود ولكنه تام فيما لو توفر على 
تمام ما يعتبر فيه » كما لو كانت عشرة وتوفر عليهاء ويعتبر ناقصاً فيما لو وجدء 
ولكنه نقص عن العشرة » فهو موجود ولكئه ناقص . 

وأمّا المسبّبات» فمع عدم وجود السبب فلا يوجد المسبّب»ومع عدمه 


)١(‏ المراد السيّد الخوئئ فبك » راجع محاضرات في أصول الفقه: .70١ :١‏ ( المقرّر) 
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فكيف يعرض عليه النقصان » فلو لم تكن نار فلا يوجد الاحراق . 

وأمًا القول الثالث : وأنّ مفهوم المعاملة مركب من الالتزام النفسانئ والمبرز. 
وفى الواقع هو مركب من التزام وإخبار عنه بواسطة الصيغة المركبة المشتملة 
على لجان و القع انظ وها > على هك القؤل افيمكن ‏ تصركار الضخكة نو الفسناة اقدرة؟ 
لأنْه مركب من التزام ومبرز» فيمكن أن يوجد التزام وحده بلا مبرز أو بالعكس » 
ذكون تاتضا عرو اما ]ذا احقمها كان ثانا إن ان التير ود وهو مد كنييضين الأعيداء 
والنبرافظا هافيك اهعضي عا فوروافية الكتروهل وار رامع وهذا ساد تنيع 
الهر حي 

والآن نبحث حول الحنٌّ من هذه الاقوال الثلاثة. 

أمّا القول الأوّل -بأنّها وضعت للأسباب ‏ فلفظ البيع -مثلاً- وضع للصيغة 

فهذا يلاحظ عليه : أنه يلزم منه الدور وتوقف الشىء على نفسه وأمثاله ؛ 
ودلك( لآن لابو الما ومن السهية ليكو عه فى الس د 

فمعنى الصيغة ( بعت ) أوجدت وأنشأت البيع » فلا بد من تصور البيع في 
رتبة سابقة على إيجاده » حتّى يتعلق به إيجاب البيع أو قبوله » ولا يمكن أن يكون 
البيع متعلقا ومتوقفاً على الصيغة ‏ فإذا قلنا إنّ لفظ البيع متوقف على إيجابه. 
وإيجابه متوقف على البيع » لزم الدور كما يقال نظير ذلك فى قصد القربة فى 
بحث التعبّديّ والتوضّلى » وأنّ الأعورو :ماقو مضه توا انر لكو دنا حو ولا مك 
اخذها فى الشيدكى ومعان الدمي 

فالمسمّى بالبيع لا بد أن يكون موجوداً فى مرتبة سابقة فرضيّة لنتقله من 
عالم الامكان للواقع الخارجئ بلفظ ( بعت )» فبعد وضع لفظ البيع لمسمّى ولمعنى 
يكون هو ( البيع ) فهو موجود في مرتبة فرضيّة سابقة على الاستعمال»؛ وبعد 


ذلك يستعمل لفظ البيع بقوله : (بعت)» فهذا الاستعمال (بعت) متأخّر عن 
ماك نس ل مي ال ار ل ل 
لأنّ (بعت) وهى الهيئة إِنّما يمكن تحقّقها بعد افتراض وجود مادّة ومسمّى 
لها وهو ( البيع ) بأن يجعل اسماً لمسمّى ومادّة وهو ( بيع )» ثم بعد ذلك يستعمله 
ضمن هيئة وصيغة» فالاستعمال بالهيئة أمر لاحق متأخر عن التسمية» فإذا قلنا 
بأنَ المسمّى والمادّة هى الهيئة لزم الدور؛ لأنّ هذا يلزم منه أنّ ما هو متأخر رتبة 
قد أخذ في المسمّى الذي هو متقدّم . 

إذن فلا بد من تصوّر بيع ليمكن إنشاؤه من خلال الصيغة » والاسم وضع للمسمّى 
فى مرحلة التسمية وفي عالم التصوّر لا في عالم التحمّق الخارجئ للبيع » فلا يشكل 
أن البيع المؤثّر هو ما يحصل بعد الإنشاء والصيغة لا قبله . 

وذلك لأنْ المراد من البيع الذي نتحدّث عنه هو الذي وضع له اسم البيع 
فى مرحلة التسمية » وليس المراد البيع المؤثّر الخارجئ ؛ لأنّ هذا البيع هو الذي 
يتعلّق به الإنشاء المؤئّرء ويكون من قبيل العلّة الغائيّة التي تكون موجودة في 
عالم الفرض والتصوّر قبل وجودها الخارجي . 

فلا بذ من وجود مسمّى للبيع فى مرتبة فرضيّة سابقة على التسمية» والاسم 
وضع للمسمّى في تلك المرحلة -مرحلة التسمية ‏ في عالم التصوّر. 

وأمّا القول الثالث » وهو وضع ألفاظ المعاملات للمركّب من الاعتبار والالتزام 
النفسانئ مع المبرز» وهو الصيغة » فالصيغة داخلة كجزء في المسمّى . 

ويشكل عليه ما أشكلناه على القول السابق » أي وضع اللفظ لخصوص الصيغة 
وإن كان هذا الإشكال فى جزء المعنى لا فى تمامه كالأوّل» ولا فرق في الإشكال 
بينهما ؛ لأنّه لا بد أن نفترض وجود مسمّى للبيع في رتبة سابقة على التسمية . 
فإذا فرضنا أنّ البيع متوقف على التسمية لزم الدور ؛ لأنّ المبرز ( بعت) أخذ 
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فيه البيع وهو مادته » فلا بد أن نفترض وجود ( البيع ) أي المادّة في رتبة سابقة 
على وجود التسمية وضع له الاسم ( بيع )» وإلا فلفظ البيع لأي شيء وضع . 

وام لفون الثاني : وأنّها موضوعة للمسبّبات » أي الاعتبارات الحاصلة من 
الصيغ . فيمكن القول بصحّته » وهو المتبادر من ألفاظ المعاملات ؛ لأنّ المتبادر 
منها النتائج » فحين يقول ( باع فلان داره) فلا يعني أنه أوجد الصيغة فحسب» 
بل المتبادر منه إيجاد العلاقة بين الغير وداره» والتبادر علامة الوضع الحقيقى . 

وأهمَّ إشكال على هذا القول: كيف تكون الصيغ موجدة لهذه الاعتبارات 
والنتائج ؟ لأنّ الاعتبارات النفسانيّة لا تخلقها الألفاظ ؛ لأنّ اللفظ ليس من علل 
إيجادها ؛ لأنّ الاعتبارات تحتاج في تحمّقها لأسبابها علتبي 16و لتك الالال 
أسبابا طبيعيّة لخلق وإيجاد الاعتبارات النفسانيّة » وإِنّما الاعتبار وليد المعتبر 
فالبائع هو الذي جعل الاعتبار والالتزام بالبيع » وليس الالتزام بالبيع من إيجاد 
الصيغ » بل له علله التكوينيّة المختصّة به من المعتبر وإرادته النفسيّة وأمثالها . 

ولكنّنا مع ذلك مضطرّون للقول بأنّ هذه الألفاظ موضوعة لهذه الاعتبارات » 
ولكن بما أنّ العرف لايرى صدق البيع على من التزم فى نفسه ببيع داره» بل يحتاج 
فى صدقه إلى إبرازه بالصيغة » لذلك فيكون لفظ البيع وسائر ألفاظ المعاملات 
موضوعة للمجموع من الالتزام والاعتبار النفسانئ والمبرز. 

ولكن هذا الإشكال غريب ؛ لأنّ الأسباب الاعتباريّة مطلقاً» شرعيّة أو عرفيّة: 
لايراد منها الأسباب الطبيعيّة » بل إِنّ تسبيبها اعتباريّ » حيث تخلق واقعاً اعتبارياً 
فالشارع حين أناط وجوب الحجٌ بالاستطاعة ‏ أو وجوب الصلاة بالزوال» فلا يعني 
ذلك أنّ الاستطاعة خلقت وجوب الحجّ . أو الزوال خلق وجوب صلاة الظهرء 
وإِنّما المجال مجال إناطة » حيث ربط بين الاستطاعة أو الزوال» واعتباره لوجوب 
الحجّ أو الصلاة ؛ لأنّ الأحكام معتبرة من الله تعالى » وهى أمور اعتباريّة » وقد 
جعل الشارع حكمه الخاصٌ على هذا التقدير. 


وهنا كذلك . حين يقول الشارع المقدّس : جعلت هذه الألفاظ أسباباًء 
أي أعطيتها صفة التسبيب الاعتبارىّ » فقد ربط بين وجود الاعتبار والصيغة» لا أن 
الصيغة خالقة للاعتبار» بل جعل اعتباره للبيع منوطأ على تقدير وجود الصيغة» 
ولاايكون البيع معتبراً إلا بعد وجودها بنحو الإناطة والارتباط لا التسبيب الطبيعئ . 
إذن فهى عمليّة إناطة وربط , فإذا وجدت الصيغة جعلت البيع معتبرا» وأمّا الالتزام 
النفسئ إذا لم يقترن باعتبار شرعئ فلا أثر لهء فالمجال مجال إيجاد ارتباطات 
شرعيّة . 

فالموضوع له لألفاظ المعاملات هو الاعتبار النفسئ الموجود فى عالم الإمكان» 
ولكن تأثيره وخارجيّته نما يكون فيما لو ارتبط وأنيط بصيغته » لا أن المبرز هو الذي 
اأسة الاعتبار بنحو السبب الطبيعئ » فالاعتبار النفسئّ من قبيل العلّة الغائيّة» لها 
وجود نفسئ قبل الوجود الخخارجئ» والألفاظ وضعت لذلك الاعتباز النفسى 
المتقدّم فى وجوده على الصيغة . ولكن خارجيّة العلة الغائيّة تتوقف على إناطته 
بالصيغة . 

إذن فلا محذور عقليّاً من وضعها للمسبّبات » ويدلٌ عليه التبادر كما ذكرناه: 
وعليه فلا مجال للنزاع فى الصحيح والأعمّ فيهاء وإِنّما يأتى النزاع لو قلنا بأنَ ألفاظ 
المعاب ااه مو قيوهة مناه 

بناء على وضعها للأسباب ذهب صاحب الكفاية #6 أنّه لا يبعد كونها موضوعة 
للصحيح ''. ومنه يظهر أنه (احتمل) وضعها للصحيح في المعاملات» بينما في 
العبادات لم يحتمل » بل أحال وضعها للصحيح ( للجامع ). 

ولعل الفرق أنه في العبادات لا يمكن تصوّر جامع بين الأفراد الصحيحة ؛ لأنّه 
كلما فرض جامعاً يمكن أن يكون صحيحاً وفاسداً باختلاف الحالات» بينما في 


.89 كفاية الأصول:‎ )١( 
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المعاملات فإنّ ما يدخل فى تأثير المعاملات وصحّتها أمور معيّنة كالإيجاب والقبول 
وسائر الشروط . حيث يمكن حصرهاء لذلك يمكن تصوّر جامع بين الأفراد 
الصحيحة ء فيقال إِنّها موضوعة للأعمٌ» ولا يبعد وضعها للصحيح » وكأنّه لاعتبار 
أنّ طريقة الواضعين عدم الوضع لما لا أثر له » والفاسد لا أثر له » ويضاف له التبادر 


وعدم صحة السلب . 
ثم إن الاختلاف بين الشارع والعرف فى مجال المعاملات وصحّة بعضها أو فساد 
البعض الآخرء إِنّما هو بالتخطئة والتصويب» حيث إِنّ العرف قد يتوهّم في بعض 
المعاملات أنّه عقد أو بيع مثلاء وأنّه موجد للمصلحة » بينما الشارع لا يراه كذلك » 
فبَخَطَئْ العرف في نظره » فالتخطئة ليست في المفهوم وإِنّما في المصاديق . 
وذهب بعض أساتذتنا إلى أن النزاع فى الصحيح والأعم في المعاملات يأتي 
بع لو اقلنا ناث الفاظة انما دالايهوظيفدة العم تيور ذلك لكيادة الوعمة ايان 
البيع الصادر من العاقل صحيح » ومن المجنون فاسد» فالمسبّب من البيع اتصف 
بالصحّة والفساد فيما لو قصد من البيع المبادلة » فالمبادلة من عاقل صحيحة 
ومن مجنئنون فاسدة. 
ولكن هذا لا يفهم له معنى ؛ وذلك لأنّ ( العقل ) من الشروط الدخيلة فى الأسباب 
التى اعتبرها الشارع لتأثيرها فى المسبّب » فإذا انتفى العقل فلا يوجد مسبّب أبداً. 
لا أنه يوجد مسبّب ناقص ء فمراده من الفاسد هنا هو أَنّه باطل » أي غير ممضى 
من الشارع » ولا يتصوّر فيه الوجود الناقص والتامٌ ؛ لأنّ المسيّب أمر بسيطء أمّا 
أن يوجد أو لا يوجد ء والتعبير عن كونه فاسداً مع انتفاء العقل فيه نوع من المسامحة . 
وثمرة النزاع إنّما تظهر فى مجال التمسّك بأصالة الإطلاق حين الشك فى الأجزاء 
أو الشروط » فبناء على كونها موضوعة للصحيح فلا يمكن التمسّك بالإطلاق» 
وما بناء على وضعها للأعمٌ فيمكن التمسّك به . 


لسر 0 الطلب والدرادة 


والشهيد الأوّل فى كتاب القواعد'') قال: (إنٌ الماهيّات الجعليّة كالصلاة 
والصوم وسائر العقود حقيقة فى الصحيح » ومجاز فى الفاسد إلا الحجّ لوجوب 
المضئ فيه). 

فنراه قد عطف المعاملات على العبادات » وذهب إلى أنّها موضوعة للصحيح 
أيضاً. ولكن مع ذلك تمسّك بالإطلاق حين الشك في اععتبار جزء أو شرط 
فيهاء خلافاً للعبادات حيث إِنّه مع القول بالصحيح في مورد الشك لا يتمسّك 
بالإطلاق . 

مع أن القاعدة تقتضىي عدم التمسّك به ؛ لأنه مع الشك فى اعتبار جزء 
أو شرط في الصحّة يؤدّي ذلك لإجمال الصحيح » أي إجمال المسمّى » ومع الشك 
فى المسمّى أو الموضوع لا يمكن التمسّك بالإطلاق . 

ولعلّ السبب في الفرق بين العبادات والمعاملات من حيث التمسّك بأصالة 
الاطلاق فى الثانى دون الأوّل : أنّ العبادات بما أنّها مخترعات شرعيّة » كالصلاة 
حيث اخترعها الشارع المقدّس » وجعل له أجزاءً وشرائط ء ولم يأخذ بمعناها 
العرفئ » بل نقلها لمعنى آخر اخترعه » لذلك إذا شككنا فى اعتبار جزء فنشك في 
وجود المسمّى » أي نشك فى أصل مفهوم الصلاة بناءًٌ على الصحيح » ومعه لا مجال 
للتمسّك بالإطلاق لنفي دخل الجزء أو الشرط المشكوك » حيث يكون التمسّك 
بالإطلاق في الفرد المشكوك من التمسّك بالعامٌ فى الشبهة المصداقيّة . 

وأمّا في المعاملات» فلا يأتى ذلك » حيث يمكن التمسّك بالإطلاق مع القول 
بالصحيح لنفي الشروط أو الأجزاء المشكوكة ؛ وذلك لأنّ ماهيّات المعاملات ليست 
مخترعة من الشارع المقدّس » وليست مفاهيم مستحدثة جعلت في الشريعة 
ووضع لها اللفظ. بل هي أمور إمضائيّة أخذ الشارع بمعانيها العرفيّة المسبقة. 


.١68:١ القواعد والفوائد:‎ )١( 


الفاظ المعاملات 0 


وأمضى الشارع المعاملات المتعارفة عند الناس ؛ إذ لا يمكن أن نتصوّر أمّة لا توجد 
فيها أمثال هذه المعاملات » كالنكاح والبيع والإجارة وأمثالهاء سواء كانت أمّة كافرة 
أو مؤمنة بالله ؛ لأنّ المعاملات مما يتوقف عليها نظام كل مجتمع » ولا بد من علاقات 
تحدد ارتباطات بعضهم بالبعض الآخرء ففى الجاهليّة كان يوجد البيع والإجارة 
والنكاح وأمثالهاء والشارع أمضى بعضها ونهى عن بعض آخرء كالرباء فالمقصود 
من البيع في قوله تعالى : أوََحَلَ اله الي ١‏ )هو البيع المتعارف عندهم » والذي 
له أسبابه المعيّنة من الإيجاب والقبول» فامضى البيع الناشئ من أسبابهم » ومعنى 
الامضاء ترتيب الأثر المقصود عليه . 

فحين نشك في اعتبار الشارع لجزء أو شرط شرع دون أن نشك فى جزء 
أو شرط عرفئ » أي دون أن يحصل شك فى المفهوم العرفئ . والمفروض أنّ الشارع 
فى مقام البيان» فيمكن التمسّك بالإطلاق » وإِنّ ما هو عند العرف هو الممضى 
شرعاً ؛ وذلك لأنّه لوكانت هناك إضافة على المفهوم العرفئ شرطاً أو جزءاً » فيلزم 
عليه البيان» وحيث لم يبيّن فتمسّك بالاطلاق لنفى اعتباره . 

نعم » لو شككنا فى جزء أو بشرط عند العرف. فهذا يلزم منه إجمال المفهوم 
عند العرف » ومعه لا يمكن التمسّك بالإطلاق ؛ لأه شك فى أصل المسمّى» 
وهو المفهوم العرفئَ على الفرض »ء فيكون التمسّك بالمطلق في المشكوك عرفا 
من قبيل التمسّك في العام فى الشبهة المصداقيّة . 

فلا يشمله لأوَأَحَلَ لله البته 11 نع اكه ادس وم اا 
من وجود الموضوع مسبقاً ليشمله حكمه » فمثلاً (أكرم العالم) لا بدّ من إحراز 
وجود العالم مسبقاأ ليشمله الحكم العامً» أمّا لو شككنا في زيد أنّه عالم أم لاء 
فلا يشمله (أكرم العالم ) » فلا بد من إحراز الموضوع مسبقاً. وهنا مع الشك في 


)١(‏ البقرة ؟: 8/ا؟. 
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الموضوع العرفئ فنشك فى تحقق البيع عند العرف » فلا يشمله لوَأَحَلَّ اله 
الببِعَ ؟8؛ لأنه من التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة . 

إذن فالسرّ في التمسّك في الإطلاق حين الشك في دخل جزء أو شرط شرعىئ هو 
أن المعاملات ماهيّات عرفيّة وليست مخترعة من الشارع » فلا يكون الموضوع 
مجملاً بالشك» بل الموضوع معلوم » وقد أمضاه الشارع » وهو فى مقام البيان 
ولم يبيّن إضافة الجزء أو الشرط شرعاً للموضوع الكامل عرفا . 

هذا كله لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب . 

أَمّا لو قلنا بأنها موضوعة للمسبّبات فهل يمكن التمسّك بالإطلاق لنفي الجزء 
او الشييفا المي 21 

يظهر من البعض أنه يميل للتمسّك به ؛ لأنّ المسبّبات اعتبارات عرفيّة » فالبيع 
موضوع للمبادلة عند العرف » وهي المسبّب » فقوله : لوَأَحَلَّ اله الَبَئه #معناه 
أحلّ المبادلة العرفيّة» وهى لها أسبابهاء ومعنى إمضاء المعاملة والمبادلة إمضاء 
اسيانها؟ إذ لا فق لانقاء المستت مز دون إمقاء اسبانة؛ لآنه لآ يمكن فق 
المسبّب بدون السبب. فلو علمنا بأسبابها العرفيّة» والشارع قد أمضاها بتوسّط 
إمضاء مسيّباتهاء لذلك نتمسّك بالإطلاق حين الشك فى إضافة جزء أو شرط 
شرع ؛ لأنّه لو كان يريد الإضافة لبيّنه» ومع عدم البيان يكشف عدم دخله 
تدرغا فى المعاملة : 

وق سكن المسنق النافيه ٠"‏ علق للك :بان تنية: الصيفة نوالا عات الفيوك 
للمبادلة والاعتبارات كنسبة الآلة لذي الآلة » وليست كنسبة الأسباب للمسيّبات ؛ لأنّ 
من خخصائص السبب والمسبّب أن يكون لهما وجودان: أحدهما اختياريٌ والآخر 
غير اختياريّ » فإمضاء أحدهما لا يستلزم إمضاء الآخر مع كونهما وجودين 
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متغايرين » مثل الالقاء فى النار والاحتراق » فالالقاء اخستياريّ » والاحتراق غير 
اختياريّ » وإرادة الإنسان إِنّما تتعلق بالأسباب لأنّها اختياريّة مقدورة» وأمّا المسبّب 
فإنّه غير مقدور للاتسان لأنّه قعل التار» فلا تنتعلى:نه الآرادة 6 ويما أن أحدهما 
ينشأ من الآخرء ويختلفان فى السنخيّة » وهى المقدوريّة وعدمهاء فإمضاء أحدهما 
لا يستلزم إمضاء الآخر ؛ لأنّهما وجودان». فيمكن للشارع أن يقول أريد المسبّب 
وهو الاحتراق» ولا أريد سببه وهو الالقاء » وإِنّما اجعل سبباً آخر لهذا المسبّب». 
فيمضى أحدهما دون الآخر. 

والمحدق الناتين ١‏ مدهب إلى اناننرية الحقوه لنيفتطاتها ايت كشي 
الأسباب لمسبّباتها» بل كنسبة الآلة لذيها ؛ لأنّ هذه الصيغ ليست الموجودة 
لمتتشتاتها #بو]نما الموحة ليا ازاذة الإنسان واعتباره » وأمّا هذه الصيغ فهي آلات 
فحسب لتلك الإرادة والاعتبار» والآلة وذوها وجود واحدءكما فى حركة 
القلم والكتابة » فإنّ حركة القلم آلة لإحداث الكتابة » وبما أنهما وجود واحدء 
فكما أنّ حركة القلم اختياريّة كذلك الكتابة » لأجل اتّحادهما وجوداً» فكما تنسب 
حركة القلم للإنسان كذلك الكتابة » وكلاهما مقدورء ولكن لوكان المراد من الآلة هي 
القلم ؛ بحيث تكون آلة لتحريك الإنسان وإرادته» فلا يفهم معنى لوحدة القلم 
والكتابة وجوداً» ولعلّ مقصود المحمّق النائينئ ني من الآلة هى حركة القلم . 

اذقاقفى السب والعحعيويما أن السمس غير مقوروة قاد لتقمل فنالا رده اد 
لابد أن يكون متعلّقها مقدوراً. نعم » هذا يتصوّر في الآلة وذيهاء وبما أنّهما شىيء 
واحدء فليست الكتابة إلا حركة القلم» فإذا كانت حركة القلم مقدورة فالكتابة 
مقدورة ؛ لأنّهما وجود واحدء لا وجودان مستقلان لتكون الارادة بأحدهما غير 
مرتبطة بإرادة الآخرء فإِنّهما وجود واحد. فإذا تعلّقت الارادة بأحدهما فإِنّها 
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تتعلّق بالآخر. 

ولكن نلاحظ عليه : 

١‏ - بأنّنا حتّى لو قلنا إنْهما من قبيل السبب والمسيّب فيمكن تعلق الإرادة 
بالمسبّب ؛ وذلك لأنّ المقدور بالواسطة مقدورء فإنّه وإن لم يكن المسبّب مقدوراً 
بنفسه » ولكن واسطته مقدورة : وهذا يكفى فى مقدوريّة المسبّب وتعلق الارادة به . 

د أن القول بان الآلة وذيها وحموه واحد» دضوى يكرها الوجندان؛ لآنه 
بالوجدان فإنٌ حركة اليد غير الكتابة ؛ لأنّ الكتابة نتيجة حركة اليد لا هى نفسهاء 
فإذا كان إمضاء أحدهما لا يستلزم إمضاء الآخر لتعدّد الوجود في السبب والمسبّب» 
وكذلك الأمر فى الآلة وذيها لتعدّدهما وجوداً. 

ما القول بأَنٌ الوجود التكوينئ لا يكون سبباً لوجود اععتباريّ » فيلاحظ عليه 
أن قوله: ( بعت ) و( قبلت ) هو وجود خارجئ تكوينئ ؛ لأنّ كل لفظ هو وجود 
تكوينئ قد أوجد وجوداً اعتبارياً» وكان سببا لوجوده » وهو العلاقة بين الإنسان 
والمبيع أو المبادلة . 

بالإضافة لذلك فهنا إشكال جذريّ » وهو ما ذكرناه» بأنّ الأسباب الشرعيّة 
اسك اسنانا طبيعيّة » وإِنّما هي بمعنى ( الإناطة ) » كما ذكرنا في أنّ الشارع أناط 
وجوب الصلاة بالزوال» ولكئنا انتزعنا منها عنوان السببيّة » فالسببيّة انتزاعيّة 
لا حقيقيّة » وكذلك الأمر هناء فقد جعل الأمر الاعتبارىّ كالمبادلة على تقدير قوله : 
(بعت) و( قبلت)» أي أناط الشارع بهاء فالشارع ربط بين شيئين : بين الصيغة 
والاعتبارء فالمهم فى الجواب أنّ البيع ليس اختراعاً شرعيّاً » لذلك يمكن التمسّك 
بالإطلاق لنفى دخل المشكوك في الماهيّة والمفهوم والمسمّى . 


أقسام الأجزاء والشرائط 


وتعتظن صضاحب الكفارة بعد الك الما يد خل من الأجزاء والشرائط في محل 
النزاء ١7‏ 

فتارة يكون الشىء من مقوّمات الماهيّة والمسمّى » فيسمى ب ( الجزء ) كالركوع . 

وقد يكون خارجاً عن مقوّمات الماهيّة , إلا أنّ تحمّق الماهيّة خارجاً لا يتم 
إلا بمقارنتها لهذا الشيء أو سبقها أو تأخرها عنه » كالطهارة والتسدّر» وهو ( الشرط ) . 

وقد يكون الشىء أجنبيّاً عن الماهيّة وتحمّقهاء إلا أنه بوجوده يوجد مصداق 
للماهيّة ؛ وبانعدامه ينعدم المصداق لهاء ولكن بصورة لا يمنع من تحقّق الماهيّة 
خارجا بوجود ومصداق آخرء كصلاة الجماعة والفرادى » فالصلاة فى الجماعة 
مصداق ويزيد من ثواب الصلاة » وهذا القسم تارة يكون دخوله بمنزلة دخول 
الجزء » وقد يكون بنحو الشرط . 

وقسم ثالث يكون الواجب ظرفاً له ويكون مستحبّاً فى واجب ء فلو لم تكن 
في الواجب لم يكن مستحبّاً» فيكون الواجب ظرفا له » كالقنوت في الصلاة » فلو 
جاء بالقنوت في غير الصلاة لم يكن مستحبّاً ولكن دخوله في الصلاة لا يزيد 
من ثوابها بما هي صلاة ؛ لأنّها لها ثوابها الخاصٌ. وإِنّما الثواب للقنوت خاضة» 
لو جاء به فى الصلاة » فلا يزيد فى ماهيّة الصلاة ولا ثوابها . 


هذه هي الأقسام » فأيّ قسم منها دخيل فى صحّة الصلاة ؟ 


."5 كفاية الأصول:‎ )١( 


لا شك بأنّ الجزء والشرطء أي القسم الأوّل والثاني دخيلان في الصحّة. 
ولكن هل يدخلان فى التسمية ؟ 

ما بالنسبة للجزء ء فأنّ من أخلٌ به لم يتحمّق مسمّى الصلاة؛ فهو داخل في 
التسمية بلا إشكال(7 '). 

وأا الشترط ع«فذكر ساحي الكفارة :12 '! أن هفاك خلؤفا بير العتلماء خؤلة: 
فبعضهم أدخله في التسمية » وبعضهم لم يدخله! "'» ورأي صاحب الكفاية! *-كما 
هو رأي جملة جماعة من المتأخرين'! '! أنه داخل في التسمية ؛ لأنّ ألفاظ العبادات 
موضوعة للصحيح » فالمسمّى الصحيح والشرط داخل في الصحّة ؛ لأنّ الشرط جزء 
( تقيّدأ) لا( قيدأ)ء فتقييد الطهارة داخل فى صحّة الصلاة» لا نفس الطهارة . 
داكن تحق باكر اححزاقها الآ عدن لهارة الكت لكين عقء| تفي »و الها 
الجر هو "تققد العناذةنها ؛ لآنْ المناهتة مؤلفة نه وهو عاتن الأحوراء.» 

فالجزء الدخيل في الماهيّة وتحمّقها داخلان في محل النزاع . 

ما بالنسبة لما يدخل في المصداق كالجماعة » فهو غير داخل ؛ لأنّه لم يصل 
جماعة » فيمكن تحقق الماهيّة في فرد آخر وهو الانفراد » وإن فقدت مزيّة الجماعة . 
ولكن لا يخلّ بالتسمية أو الصحّة . 

وأمّا ما تكون الصلاة ظرفا له فلا يخلٌ فقده فى الصلاة لا ماهيّتها ولا تحقّقها 
ولا مزيّتها. 


)١(‏ انظر هداية المسترشدين : ١‏ وغ7. 
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وكالافية الأتن ذكر هذا البحث فى مدخل بحث الصحيح والأعم لا في 
خاتمته » وربّما أشار إليه فيما سبق . 


الاشتراك 


وينحة هناحبي الكفارة 5 غرن المتهر كوه الدشمكو أن واعي ان متها 

والمراد منها الوقوعئ لا الذاتئ فلا يبحث هنا عن المستحيل الذاتىّ مثل اجتماع 
النقيضين , والواجب الذاتئ مثل واجب الوجودء وأمّا الواجب الوقوعئّ» أي 
ما يجب وجوده فى الخارج بوجود علته » وكذلك المستحيل والممكن المراد منهما 
الوقوعئ ء وأمّا بالنسبة للإمكان الذاتئ فالجميع متّفقون على أنّ الاشتراك 
تمك انا 

ويبدو من تعاريفهم : أنّ المراد من المشترك ما يتعدّد فيه المعنى ويتّحد اللفظ . 
بمعنى تعدد المعنى الموضوع له . 

والظاهر من كلامهم أنّ المراد من المشترك ما يشمل المرتجل والمنقول 
الميطتيو عرولا ةن بال د المنطقئ » فيدخلان أيضاً في المشترك الأصولى . 

آراء صاحب الكفاية ومناقشتها 

يذهب صاحب الكفاية ‏ بعد التسليم بإمكانه ذاتاً إلى أنه ممكن وقوعاًء 
واستدل عليه 

١‏ - إنّه واقع خارجاًء والوقوع الخارجئ أهمّ ما يستدل عليه في باب اللغات» 
فنرى المشترك اللفظئ موجوداً في قواميس اللغة» حيث يوجد لفظ واحد مستعمل 


في معان متعدّدة» وليس الاستعمال فيها من المشترك المعنويّ » بأن يوجد جامع 
كلّىَ بين تلك المعاني » وقد وضع اللفظ لذلك الجامع الكلّىَ . والمعانى مصاديقه. 


كوضع اللفظ (للانسان) وله مصاديق متعدّدة من أفراده كزيد وعمروء بل اللفظ 
وضع لمعان متعددة لا جامع بينها كلفظ ( العين) وضع لمعانيه المتغايرة . 

لات التبادن؟ لأنّهيتبادر من لفظ ( جون )-مثلا- الأبيضن والأسودء وهو يكشك 
عن وضعه لهما. 

"- عدم صحّة السلب» فلا يمكن سلب ( جون) عن الأسود» فنقول جون 
ليس بأسودء أو الأبيض ليس بجون . 

ولكن إذا قلنا بالوجوب أو الامتناع فلا تصل المرتبة للتبادر ؛ لأنّه مع القول بوجوبه 
فلا بذ من وقوعهء ولا موجب للاستدلال عليه » وكذلك لو قلنا باستحالته . 

وكانامن الأثسين على ضالعبي الكفان8 اسهد العةة على اتن الوهو 
والامتناع . 

أدلة القائلين بالاستحالة والامتناع 

ذكر صاحب الكفاية م أدلّة القائلين باستحالة الاشتراك اللفظئ . 

وأنّ وضع الاشتراك منافٍ لحكمة الوضع ؛ لأنّ المقصود من الوضع إيجاد نوع 
من التفاهم بين البشرء والتعبير بوضوح عن مقاصد المتكلّم للآخرين» فإذا وضع 
اللفظ مجملاً فهذا نقض للغرض ؛ لأنّ الاجمال لو سرى لمعنى اللفظ كان وجود 
اللفظ كعدمه » وبما أن الوضع صدر من حكيم » فالحكمة تقتضى صدور لفظ 
غير مجمل بل يعبّر بوضوح عن المعنى » وفي الاشتراك لا يتمّ ذلك لأنّه لو استعمله 
مع القرينة فهو تطويل بلا طائل ؛ لأنّ القرينة لا تفيد معنئ جديداً ولا أنْها تتضمّن 
معنى الكلمة ‏ لذلك فإنّ الحكمة تقتضى وضع لفظ يدل على معناه بدون قرينة 
لئلا يلزم التطويل بلا طائل » وإن استعمله بلا قرينة » فيلزم منه الإخلال بالغرض ؛ 
لعدم تعبيره بوضوح عن المعنى . 

يجيب صاحب الكفاية تك : ما المانع أن يأتى بالمشترك مع قرينة موضحة» 
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ومع وجودها يزول إجمال اللفظ , فالإخلال بالحكمة لا يلزم دائما ؛ لأنّه لوكانت 
القرينة أيضاً مجملة للزم الإخلال بالغرض.ء أمّا لو كانت موضّحة للمقصود 
فلا إخلال» بان كانت واضحة . 

بالإضافة إلى أن الإجمال قد يكون في نفسه مقصوداً للمتكلم » بل ربّما توقفت 
عليه حياته » فابن الجوزيّ لمّا سُّئل عن الخليفة بعد النبئ ييْْةُ أجاب : من كانت 
اكه تدرا "١‏ )هن مجم | . 

وربّما يقال : إن الاشتراك محال فى القرآن الكريم دون غيره ؛ لأنّهِ لوورد المشترك 
فى القرآن الكريم فإن جاء به مع القرينة لزم منه التطويل بلا طائل » كما ذكرناء أما 
لو أغفلها فيكون الكلام مجملاًء وكلاهما مخالف للإعجاز البلاغئ القرآنئ ‏ 
فخصوصيّة الإعجاز في القرآن الكريم تقتضي تميّزه عن سائر أنواع الكلام . 

والحقٌّ أنّ ما ذكره _بأنٌ استعمال اللفظ المشترك مع القرينة يلزم منه التطويل - 
بلا طائل ولا فائدة » أَوّل الكلام ؛ لأنّه قد تفيد القرينة فائدة جديدة غير معنى اللفظ . 
ويسمّى فى البلاغة ب( الإطناب ) »كما فى سؤال موسى .ك3 لوَمَا تلك تيك 4 
فأجاب الا لأهِي عَصَايَ أتَوَئوً ليا َم بها ََى طن . ''» فإطالة الكلام 
مع المحبوب تستد عى الاطالة » بل قد يضاف معنى جديد لمعنى المشترك . 
بالإضافة إلى أن القرآن الكريم يصرّح بوجود ( المتشابه ) فيه . وهو ما كان مجملاً ؛ 
لأنه قد يكون الإجمال مقصوداً فى القرآن الكريم بذاته ‏ كما في بدايات بعض 
السو لأكهيعص 8" فكون الأجمال :شالف (الأعبجان:والحكمة ول 
الكلام . 
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ثم تعض صاحب الكفاية مق للقائلين بوجوب الاشتراك('': وممّا يجدر ذكره 
أن هذا النزاع بين العلماء قديم» حيث وجدت هذا النزاع والأدلة نفسها في 
الكتب الأصوليّة السابقة » أمثال الأحكام للآمديّ » فقد ادّعى القائلون بوجوب 
الاشتراك أن المعاني غير متناهية بيدما الألفاظ متناهية » ووضع المتناهي 
لغير'المشاقى «ششعهيل قل يدهن اللتعوه للاقشراك ستى وبل تعن خاتنا فى 
مجال التفاهم والتعبير عن المعاني لتستوعب الألفاظ المعاني اللّا متناهية » إلا 
لولم نأخذ بالاشتراك فسوف تبقى الكثير من المعاني والحاجات والمقاصد بلا ألفاظ 

ولم يناقشهم صاحب الكفاية مك في تناهي الألفاظ » بل أقرّهم على ذلك » فبما 
أن الواضع سواء كان فرداً واحداً مثل يعرب بن قحطان» أم مجموعة من الناس 
متناهون » فما صدر منهم لا بد أن يكون متناهياً» فالأوضاع متناهية . ظ 

ولكن يناقشهم صاحب الكفاية : بكفاية الوضع المتناهي ء فإِنّنا حتّى لو سلّمنا 
أن الأوضاع غير المتناهية » والواضع هو الله تعالى اللّامتناهى » ومع ذلك لا حاجة 
للألقاقة غير المعتاسة + علق “اغغباز أن اللثة ولندة التحاتحةوساحات البشير معناهية: 
وليس لنا حاجة لمعرفة جزئيّات الأسماء » واسم كل حبّة من الرمل » فحاجاتنا 
متناهية لأنّنا متناهون . وإِنّما نحتاج للوضع واللفظ بمقدار حاجاتناء وما يلائمها 
من المعانى محدودة» فالألفاظ أيضأً محدودة» واللغة وضعت لسدٌ الحاجة» 
وتحاجاتتا القعلتة معنافية :#الألفاظل المقداهة تاهفية ين الحاحات:. 

وبعد ذلك ناقش فى كون المعانى غير متناهية » بل إِنّها متناهية بتناهى كليّاتها , 
فإنَ الجزئيّات وإن كانت غير متناهية فكل الإنسان _مثلاً ‏ تنطوي تحته الكثير من 
الأفراد والمصاديق » ولكن وضع لفظ (إنسان) يغنى عن وضع الألفاظ لآلاف 
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دعبي بيني حوور وي يه سيد يا 
حبّة من الرمل » والكلّيّات متناهية محدودة, وكذلك لفظة ( الشيء) و (الممكن) 
فإنها تتّسع لجميع الموجودات. إذن فحاجاتنا يستوفيها وضع الألفاظ للكلّيّات. 
ولاتتوقف على وضع الألفاظ للجزئيّات . 

ثم تنازل صاحب الكفاية :م عن ذلك وذكر بأنّنا لو سلّمنا أن المعانى غير متناهية . 
ونحتاج للتعبير بالألفاظ عنها . ولكن لدينا وسائل أخرى غير الاشتراك للتعبير عنها . 
كالمجاز» فهى توفي بحاجاتنا دون الاحتياج لوضع الألفاظ لكل معنى . 

وقد طرح بعض أساتذتنا رأياً فى هذا المجال» ورّما وجد مثل هذا الرأي 
فى بعض كتب القدامى » فذهب إلى أنّنا ننكر كون الألفاظ متناهية » فإنٌ الحروف 
وإن كانت متناهية وهي (18) حرفا » ولكن يمكن أن يؤْلف منها كلمات غير متناهية 
بضمّ حرف لآخرء أو تقديم أحدهما على الآخر أو تأخيره بمختلف التراكيب». 
كما أن الحركات تؤدّي لتعدّد الكلمات » وكذلك اختلاف الهيئات وامثالها » وأقرب 
ما يمثل له بالأعداد» فإنّه ليبس عندنا إلا عشرة أعداد» ولكن يمكن أن نصنع 
منها أعداداً لا متناهية بإضافة بعضها للآخرء أو بإضافة الأصفار فيتضاعف هذا 
العدد إلى ما لانهاية» ولا يقف عند حدّ» وكذلك الحروف » فيمكن أن نتصوّر 
لغة غير متناهية . 

إذن فالمعاني غير متناهية » وكذلك الألفاظ! ١‏ 

ولكن يشكل عليه: بأنّ قياس الحروف على الأعداد مع الفارق فإنّه يمكن 
تصوّر عدد يشتمل على آلاف آلاف الملايين مع تعدّد الأصفار بكثرة » وأمّا الكلمة 
العرفيّة فلا يمكن أن تتجاوز ثمانية حروف . فلا يمكن أن نتصوّر كلمة لها معنى 
عرفىّ مشتملة على حروف أو حركات وهيئات غير متناهية » بل ليس لدينا كلمة 


.5١١ :١ محاضرات فى أصول الفقه:‎ )١( 


سر ْ الطلب والددرادة 


عرفيّة مؤلفة من )١8(‏ حرفاً» وتأليف كلمة تتألف من سطر أو سطرين أو أكثر 
ونا مالف طريمة الشعبالا تنا و ظنيعة اللنغة السورةة و وقن حرست انها ءانف 
جديدة قامت بها جامعة الكويت من خلال العقل الألكترونئ توصّلت إلى أن 
اللغة لا تتجاوز ( )3٠١‏ ألف كلمة» فلو أريد التوسّع مثلاً فلا يمكن أن تتجاوز (ه) 
لانن كلمة افكلما تتصو رمن الكلمنات والألفاظ فإنّها محدودة متناهية » فقياسها 
على الأعداد مع الفارق لأنّه يمكن تصوّر عدد مؤلف من مئات الأصفار» وأمًا ضضم 
حروف متعدّدة فلا يسمّى كلمة » فالكلمات متناهية » فالألفاظ محدودة والمعانى 


عير محدودة. 


تحديد الواضع 

وأمّا ما ذهب إليه صاحب الكفاية مَيٌ من كون الأوضاع متناهية » فيشكل عليه : 
بن تقويم هذا الرأي متوققف على معرفة الواضعء. 

فإن قلنا بأنه شخص معيّن مثل يعرب بن قحطان مثلاً» أو جماعة محدودة 
معيّنة » عاشت في فترة معيّنة وانقرضت » وكل ما يحدث بعد ذلك من أوضاع 
فإنّه أجنبئ ودخيل على اللغة» فعلى ذلك يمكن القول بأنّ الأوضاع والألفاظ 
متناهية لمحدوديّة الوضاع وتناهيهم . 

أَمّا لو قلنا إن الواضع هو الله تعالى » أو أنّ الوضع هو برزخ بين الجعل التكوينيّ 
والتشريعئّ » وليس أحدهماء فليس وضع الألفاظ للمعاني من قبل الله تعالى 
ابتداءً ليكون الوضع كله تكوينياً؛ ولا هو وضع تشريعئ» بعث به الأنبياء 8 
ينوا اتناس الفا هيل إله قد أودع فى فطرة البشر وطبيعته إبداع الألفاظ . 
فالألفاظ ناشئة من تلك الطبيعة الانسانيّة المودعة من قبل الله فى أعماق البشر. 

وقد ذكرنا -فى بحث الوضع - أن اللغة ظاهرة اجتماعيّة ويشترك في تكوينها 
البشر على امتداد التاريخ وليست مختصّة بفرد » بأن تكون من وضع شخص معيّن 
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فى التاريخ » والبشر بحكم وجوده وطبيعته ينطوي على التفاهم » وكلّ إنسان 
يريد التعبير عمّا فى نفسه من مقاصد للآخرين» فالمعانى غير متناهية خارجاً. 
والبشر وإن كان فى وقتٍ ما محدوداً فى حاجاته » حين كان يعيش فى الصحراء . 
وليس أمامه إلا السماء والأرض والشياه والأشجار وأمثالها ؛ وهذه هى حاجاته 
وهى محدودةء ولكن بعد ذلك على امتداد التاريخ . وبعد تطوّره وتحضره 
امتحدت حاجات ومعان في كل فترة» فالمعاني والحاجات تتزايد وتتكاثر إلى 
يوم القيامة » وتحتاج لألفاظ تعبّر عنهاء لذلك يمكن لنا أن نتعمّل (وجوب) 
الاشتراك . 

فقد جذت علوم احتاجت لمصطلحات وألفاظ لأنها تبتكر معاني تحتاج 
لوضع ألفاظ لهاء من أجل تفهيمها للآخرين » لذلك يمكن القول بوجود ألفاظ 
مشتركة في العلوم المختلفة كالفيزياء والأحياء والجيولوجيا وأمثالهاء فقبل علم 
النحو مثلاً لم يحتاجوا لألفاظ النحو. ولكن بعد حدوثه احتاجوا لألفاظ تناسب 
الآراء النحويّة الجديدة » فاحتاجوا للألفاظ » وبما أنّه لا يمكن أن نتصوّر اللفظة 
ذات الملايين الحروف لنقول بعدم تناهي الألفاظ . لذلك لا بد من اللجوء 
للاشتراك » فنلاحظ _مثلاً وجود لفظة واحدة تدلّ على معان متعدّدة فى علوم 
ومجالات متعدّدة » كالسيّارة مثلاً حيث وضعت ونقلت لهذا المعنى الجديد» 
وقد ذكرنا بأنّ المشترك يشمل المشترك والمنقول أيضاً. إذن فالمعاني متطوّرة. 


متجددة » فى تزايد مستمرء والألفاظ محدودة. 


وجوب الاشتراك 


ثم إن القول بتناهى الأوضاع إِنّما يتم فيما لو قلنا بان الواضع شخص معيّن 
أو جتماعة معثنة مق الناين + مخدودة 'فن فكرة رسة. 


ولكننا قلنا إِنْ اللغة ليس لها واضع معيّن. فهى ظاهرة اجتماعية كما دل 


على ذلك علم الاجتماع ‏ فعمليّة الوضع تحصل بصورة تلقائيّة حتى من غير إرادة . 
فكل شتوو كان وتداهدة الأنسان افذا كان :تدر حون كلقانيا كالحواقات» 
وبعل لكو قفة الألفاظ للمعانى » والمعاني لا متناهية » والألفاظ لا متناهية ؛ 
لأنّ الواضعين لا متناهون » وموجودون إلى يوم القيامة» ولم يحصروا في زمان 
معيّن » والوضع يتبع الحاجة » وتبقى اللغة والأوضاع مستمرّة ليوم القيامة لتجدّد 
الحاجات . إذن فلدينا واقع معاش » نضطرٌ معه للاشتراك » وليس المراد من القول 
( بوجوب الاشتراك ) إلا هذا الاضطرار ؛ لأنّ حاجاتنا أكثر من ألفاظنا الفعليّة . 

إذن فنحن نذهب لوجوب الاشتراك بهذا المعنى الوقوعيّ . 

وأمّا ما ذكره صاحب الكفاية م أن اللغة وليدة الحاجة/ '"» فهو رأي صحيح , 
ولكن هل أنّ حاجاتنا منتهية أم لا؟ فنحن لو أرّخخنا اللغة في زمن معيّن» كما 
لو حدّدناها بحدود البادية» فحاجات أهل البادية محدودة» ولكن المفروض أنّ 
الحاجات لاتتحدّد بهاء بل تشمل غيرهاء والحاجات متولدة ومتطوّرة ومتكائرة : 
وكلّما يمتدّ عمر الإنسان تتولد حاجات جديدة تحتاج لألفاظ تعبّر عنها » فالحاجات 
تتولد ما دام هناك بشرء وتأبى عن الإحصاء والحصر. 

أما ها ذكرة ضاحث الكقانة 88 بن المغانى الكثيرة ممكن أن بيعت عنها ىالفاطا 
توضع للكليّات» والكليّات متناهية » فيستغنى بوضع الألفاظ للكليّات عن وضعها 

وهذا القول صحيح في حدوده» وخاصّة لوكانت الكلَّيّات من الأجناس العالية . 
أمثال ( موجود)ء (ممكن )» ( شيء)» حيث تنطوي تحتها جميع الموجودات 
وتشمئلها #ولكن ها تتطله حاجاتنا التعلئة تعسى الأجنانن او الأحتناين ‏ الطالية 
فحسب . بل الجزئيّات أيضاً ما نحتاج إليها حاجة فعليّة » فكل ولد من الأولاد عندما 
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يولد يحتاج للفظ من الأعلام يوضع له ء وكذلك الكلْيّات متكاثئرة ؛ لأنّ هناك كلْيّات 
تشمل مصاديق معيّنة » فكلّ كل هو قدر جامع لعدد محدودء كالأعداد» فإنّها 
وإذاكانت غير منتاهية ولكق كل عدة أراكل مزشة ين الأعذاد تعر كلا تتثمل 
مجموعة من المصاديق كالعدد (أحد عشر) فهو كلَىَ ينطبق على مصاديقه. 
فالأعداد لا متناهية » وكذلك كليّاتها لا متناهية . 


إذن فإذا أريد من الكليّات الأجناس الكليّة فإنّه وإن صحّ كونها متناهية ولكنّها 
لأترقبط حاكاتنا كدر ا لأثنا مستاعيون التعير غرة الجونتات: أن الكلياث الأضغر 
متها :و اما اذا ارية متها الكلتات الإضافيّة » وهي التتى تكون مرتبتها أشمل من 
مرتبة الجزئيّات الخارجيّة الحقيقيّة » وأقل مرتبة من الأجناس العالية » وتنطبق على 
مجاميع من الجزئيّات » وهى فى الغالب محل ابتلائنا وحاجاتناء فإنّها غير متناهية 
أيضاً كالجزئيّات » وأمّا ألفاظنا فإنّها محدودة لا تتّسع لأمثال هذه الكليّات 
ولا للجزئيّات . فمثلاً: لو أردنا وضع ألفاظ وأسماء متغايرة لجميع أبناء البشر إلى 
يوم القيامة فلا تنّسع لها الألفاظ والأسماء الموجودة . كذلك نضطرٌ للاشتراك . 

ثم ذكر صاحب الكفاية نك بأنّه يكفي المجاز للتعبير عن المعاني » ولا نحتاج 
معه للاشتراك . 

ولكن الظاهر أنّه أجاب عنه بقوله : «فافهم )! '» ولعلّه إشارة إلى أنّ الاستعمال 
المجازيّ يحتاج للمناسبة وهي لا تتوفر في كل معنى » بالإضافة إلى أنّه إِنّما 
بلجا للمجان فى الجالات البلاغتة والأديثة :وأما :فى الفتجالات والاستعتالارت 
العلميّة التى تحتاج للأسلوب العلمئ المحدّد الدقيق فلا مجال للمجاز فيها . 

إذن فنحن مضطرون للاشتراك لسدّ حاجاتناء ويكفينا فى وجوبه أنّ الألفاظ 
أقل من المعانى . 
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بالإضافة إلى أنّ المجامع والهيئات اللغويّة أو العلميّة التى تضع المصطلحات 
لآرائها ومسائلها لو أجرت إحصائيّة حول المصطلحات التى تضعها العلوم في 
مختلف المجالات » كالجيولوجيا وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء وأمثالهاء لرأينا 
كثيراً أن لفظة واحدة استعملت في أكثر من علم » ووضعت لأكثر من معنى . 

كيف نشأ الاشتراك ؟ 

وهناك بحث وخلاف بين العلماء » وأنّه كيف نشأ الاشتراك ؟ مع ما ذكر بأنّ 
الااشتراك مخالف لحكمة الوضع . 

ولكن يلاحظ على مثل هذا البحث والخلاف إنّما يكون له مبرّره العلمىّ ‏ 
وإِنّما نحتاج إليه لتعليل الاشتراك » والبحث عن فلسفته » فيما لو قلنا بأنّ الواضع 

ما لو قلنا استناداً للواقع التاريخئ والنظريّات الاجتماعيّة » بأنٌ اللغات إِنّما 
تتوّد من الحاجات » حيث يضع الإنسان لكلّ حاجة لفظهاء وكل قبيلة مثلأ وضعت 
ألفاظها للمعاني والحاجات التى ولدت عندها دون توبّه للقبيلة الأخرى » ولكن 
بعد ذلك فى مرحلة تدوين اللغة أمثال الخليل أو صاحب لسان العرب أو القاموس 
حيث أراد وضع قاموس اللغة » تنقل بين القبائل ليبحث عن الألفاظ ومداليلها 
ومعانيهاء فرأى مثلاً أنّ لفظة واحدة قد وضعتها القبائل لمعاني متعدّدة» ودوّن 
كل ذلك في قاموسه دون أن ينسب كل وضع لقبيلته » حيث لم يكن هناك تنسيق 
بين القبائل آنذاك في عمليّة الوضع » كما هو الحال في عصرنا الراهن حيث يوجد 
مثل هذا التنسيق بين المجامع اللغويّة الحديثة» فإِنّ كلّ مجمع لو أراد أن يضع 
لفظاً لمعنى فإنّه يتّصل بالمجمع الآخر ليرى هل وضع ذلك اللفظ لمعنى» فإن 
كان قد وضعه لمعنى فلا يضعه المجمع لمعنى آخرء أو أنّه يستعمله في نفس 
المعنى الذي وضعه المجمع الأوّلء حتّى يتجنّبوا الاشتراك في مجال الاستعمال» 
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ما آنذاك فلم يكن بين القبائل مثل هذا التنسيق » حتّى لا تضع قبيلة ما وضعته 
الأخرى . بل إِنّ كل قبيلة تضع اللفظ لمعنى باستقلاليّة تامّة» ولكن في حدود اللغة 
العربيّة وحروفها وألفاظهاء وبعد ذلك عند تدوين اللغة وجمعها ظهر الاشتراك 
كو جود طبيعيّ . 

ونلاحظ فى عصرنا وجود الاشتراك بصورة طبيعيّة فى اللهجات العامّيّة» فلو 
أجرينا إحصائيّات للهجات العامّيّة لرأينا أنّ هناك الكثير من الألفاظ المشتركة فيها ‏ 
وربّما تكون هناك لفظة واحدة تستعمل فى إحدى اللهجات فى معنى حسن » 
بينما في لهجة أخرى تستعمل في معنى قبيح » والسبب فى حدوث الاشتراك هو 
ها ذكرنا من ,غدء الفسيق بي الواضعين والمسععيليق «فإن الاشعراك يسنا مين 
تباعد الواضعين وعدم التنسيق بينهم بالمعنى الذي ذكرناه. 

امانها في اليه اعتد ا ناكةاتكا بان الاقهر ا يكن دلق سكسا مر شمن 
واحد . كوضع الأب اسماً واحداً لجميع أولاده؛ كالإمام علئ كذ . أو الإمام 
الحسين مغ ٠‏ فيضع لفظاً واحداً لمعان متعدّدة . 

وهذا الرأي صحيح في نفسهء لولا الواقع التاريخئ والاجتماعئ الذي ذكرناه 
في نشْأَةٍ اللغة» وعدم وجود واضع معيّن » بل اللغة ظاهرة اجتماعيّة مستمرّة ما دام 
هناك بشر وحاجات » وبعد ذلك دوّنت اللغة كما ذكرناء ينتقل اللغويّين بين العرب » 
والظفر بالفاظ مشتركة لمعان متعدّدة» وربّما كان بين هذه المعانى المتعدّدة قدر 
جامع , وربّما لا يكون بينها قدر جامع كما في الأضداد» وقد ألفت كتب في 
باب الأضداد. 

إذن فالرأي الصحيح هو ( وجوب) الاشتراك » وجوباً وقوعياً ؛ ويكفينا فى الدليل 
عليه أنّ وضع اللغة لا يتحدّد بواضع معيّن » والألفاظ أقلّ من الحاجات والمعاني . 


الترادف 

لم يتععررض صاحب الكفاية # للترادف » ومن الجدير التعرّف عليه » بينما تعررض 
له القدماء وكذلك المحقّق النائينئ ! '. حيث وسّعوا النزاع للاشتراك والترادف . 

والترادف عكس الاشتراك » حيث يكون فيه المعنى واحداً» والألفاظ متعدّدة . 

وهناك نزاع حول الباعث والسبب فى ظهور الترادف ؟ 

فلماذا يضع الواضع لمعنى واحد ألفاظاً متعدّدة ؛ لأنّ الواضع حكيم » فما فائدة 
وضع لفظ ثان لمعنى قد وضع له اللفظ ؟ 

وأجاب بعضهم على ذلك : 

نان البلاغة تقتضىي وضع الترادف ء فإنّ الإنسان لو أراد أن يكرّر معنى واحدا 
ال ار لفظ واحد مخالف للبلاغة » كما بالاحظ 

في الشعرء فإنّه لو كرّر لفظأً واحداً فى قافية القصيدة فهو من عيوب الشعرء 
لذلك فالبلاغة تقتضى أن يأتى بعدّة ألفاظ لمعنى واحد. 

ولكن على المبنى الذي اخترناه » وأنّ اللغة والأوضاع ظاهرة اجتماعيّة لافرديّة. 
وأنّنا لسنا مختارين في عمليّة الوضع ء وإِنّما يحدث بصورة تلقائيّة » وأنّ الترادف 
والاشتراك وليدا أوضاع ليس بينها تنسيق » فكل فرد أو قبيلة أو أمّة وضعت ألفاظها 
بصورة مستقلّة عن الأخرى » فلم يضع الألفاظ شخص معيّن مختار ليسأل عن حكمة 
وضعه وفائدته. 

نعم » لو كان الواضع واحداً كما نسبه البعض لله تعالى » أو ليعرب بن قحطان» 
فيحقٌ لنا التساؤل عن فائدة الوضع وحكمته أو أَنّه ليبس له حكمة . 


وقد حاول البعض تفسير الألفاظ المترادفة تفسيراً يخرجها عن الترادف, وأنّ 
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لكل لفظ معنى غير الآخرء لو تأمّلناها بصورة دقيقة فالسيف مثلاً غير الصارم في 
يعدا 

ولكن فى هذه المحاولة تمحّل» ولا يصل الأمر إليها بعد أن ذكرنا بأنّ الواقع 
التاريخئ والاجتماعئ للغة والوضع يثبت وجود الترادف والاشتراك . 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 

من السعروةة المختدفة عد الاشبهر اك هذ | اعدف ره استعبال النقظا 
الواحد فى أكثر من معنى . 

صور المسالة 

وذكروا له عدَّة صور ينطبق على بعضها استعمال اللفظ فى أكثر من معنى , 
وعلى بعضها الآخر لا ينطبق » ونستعرض هذه الصور: 

-١‏ استعمال اللفظ فى ( جامع ) بحيث يكون انطباق ذلك الجامع على أفراده 
من انطباق الكلّى على مصاديقه » فالمقصود من ( عين ) مثلاً ( المسمّى بعين)» 
و( المسمّى بعين ) كلّىَ له مصاديق متعدّدة. 

؟ - أن يستعمل اللفظ كاستعمال النكرة » أي الفرد المردّد بين الأفراد المختلفة , 
فمثلاً حين يقول ( جئني بإنسان ) فالمراد من (إنسان) الفرد المردّد بين أفراد 
مختلفة » وكذلك ( جثئنى بعين )» المراد من العين المردّد بين هذه العين أو تلك . 

؟- أن يستعمل اللفظ في المجموع بلحاظ المجموع . بحيث يكون كل 
معنى جزءاً للمجموع » مثل عشرة » حيث إنّ كلّ واحد جزء لهاء فيستعمل ( عين ) 
ويريد منه مجموعه عيون . 

8 - أن يستعمل لفظ ( عين ) على نحو الاستقلال فى معان متعدّدة » وكأنّه قدكرّر 
اللفظ بعدد المعاني » ولم يستعمل اللفظ إلا في واحد منها » فينحل الاستعمال الواحد 
فى ( عين ) لاستعمالات متعدّدة» وكأنّه يكون لكل معنى استعمال مختصٌ به . 


وأمّا الضون القلذت الأول فقد ذهب العلماء إلى أنه ليس فى استعمالاتها يخذور 

ولكن هل هي من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ؟ 

والحقٌ أنّها أجبية عن محل التزاع في استعمال الشفظ في أكثر من معنى : 
وَإِنّما يختصّ هذا النزاع والبحث فى الصورة الرابعة فحسب . 

أمّا الصورة الأولى » فإِنّ اللفظ قد استعمل في (الجامع) وهو واحدءأي 
المسمّى » فلا يوجد هنا معان متعدّدة واستعمالات متعددة» بل الموجود معنى 
واستعمال واحد. 

وأمّا الصورة الثانية » أي استعمال اللفظ فى النكرة» فإنّها كالصورة الأولى . 
فقد استعمل اللفظ فى الفرد المردد . وهو معنى واحدء ولكن هذا المعنى الواحد 
خارج وفي مقام التطبيق يتردّد بين أكثر من معنى » وينطبق على الأكثر » فهو مستعمل 
في معنى واحد أيضاً . 

والصورة الثالثة كذلك من باب استعمال اللفظ في معنى واحد ؛ لأنّه بعد ضمَ 
معنى لآخر في وحدة ومرككب واحدء يكون عندنا معنى واحد»ء هو المجموع 
وانوي كت والمعاني أجزاؤه » كالصلاة وقبعات لعدة اجواء اجتمعت في مركب 
واخل هو وشكلت وعدة + وشل 'زية تحيك اله وجهوة ومركب :و الله اعضاء 
متعدّدة » وهذا المجموع المركّب سُمّى باسم واحد» فإذا كان للمركب عشرة 
أجزاء » فهذا لا يؤدّي لتعدّد المركّب » بل هو واحد » لذلك لو أضفنا للعشرة أو نقصنا 
منها عدداً» فلا تبقى عشرة » فهى شىء واحدء ولذلك في التكاليف المتعلقة 
بالمجموع أو المركّب يوجد عصيان واحد وامتثال واحدء والملحوظ والمتعلق 
فيها شيء واحد مؤلف من عشرة أجزاء . 


وأمّا الصورة الرابعة فهى موضع النزاع » كما لو استعملنا اللفظ فى كل معنى 
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على انفراد وبصورة مستقلّة » وكما لوو كرّرنا اللفظة فياتى بلفظة واحدة مع إرادة 
انتهنالات. متعد دة فته : 

ولكن هل أنّ الاستعمال حقيقئ أو مجازيّ في الصور الثلاث ؟ 

ما الصورة الأولى وهو استعمال اللفظ فى الجامع .كما لوكان الجامع هو المعنى 
الذي وضع له اللفظ . فلفظ (إنسان) وضع للجامع » وإذا كان كذلك فيكون 
الاستعمال حقيقياً ؛ لأنّه من استعمال اللفظ في المعنى الموضوع لهء وأمّا لوكان 
لفظ ( الإنسان) قد وضع للأفراد الخارجيّة مثل زيد وعمرو وخالد ولم يوضع 
للجامع الكلّى . فيكون استعماله فى الجامع استعملاً مجازيًاً ؛ لأنّه استعمال في 
غير ما وضع له. 

وما الضوزة القافيةة» كان اعم العروية عدوا الوه الممصعن فون فيد 
الاستعمال خلاف المعنى الموضوع له ؛ لأنّ الموضوع له هو المعنى مقيّداً بكونه 
مستقلاًء فلم يؤخذ الترديد جزءاً للمعنى الموضوع له لذلك يكون استعمال 
اللفظ فى الفرد المردّد خلاف ما وضع له فيكون مجازيا . 

وأمّا الصورة الثالثة وهو استعماله في المجموع بلحاظ المجموع_ فهو أيضا 
استعمال فى خلاف المعنى الموضوع له ؛ لأنّ الموضوع له هو كل فرد بوحدته 
واستقلاله » فاستعماله بالمجموع إلغاء لقيد الوحدة» فيكون استعملاً مجازياً. 
ربّما يصحّحه علاقة الكلّ بأجزائه » وهى علاقة يقبلها الطبع . 

إذن ففىي هذه الصور لا محذور عقليّاً فى صحّة الاستعمال. 


الآقوال فى المسألة 


وإِنّما النزاع فى الصورة الرابعة كما ذكرناء هل يمكن استعمال اللفظ فى أكثر 
من معنى بالمعنى الانحلالىٌ الذي ذكرناه» فهل ينهض استعمال واحد بذلك. 
كمالو كان اللفقك يوقا لبان 14 معني تسيب وحيث ركون 5 فتسى فالهوطا 


استقلالاً باستعمال واحد أم لا يجوز؟ 


وقد اختلفت آراؤهم فى هذا الموضوع ء فهناك قول بالمنع مطلقاً ! '!» أي سواء 
في الإفراد أو التثنية أو الجمع' '"» أو النفى والإثبات » وقول بالجواز مطلقاً. وقول 
بالتفصيل . فمنع فى المفرد وأجيز في التثنية والجمع' "» أو المنع في الاثنبات 
والاتنانت :فى انف 1 
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(غ) ذهب الشيخ محمّد رضا الأصفهانئ -من علمائنا المحمّقين ( المتوفى سنة 871١ه)-‏ إلى 
وقوع استعمال اللفظ الواحد فى أكثر من معنى فى أن واحد فى كلام العرب » واستدلٌ على 
ذلك بالشواهد من كلامهم نثرأً وشعراً » والوقوع كما يقال أدلٌ دليل على الإمكان » وألف في 
ذلك رسالة سمّاها (إماطة الغين عن استعمال العين في معنيين ) » وأشار لشواهده فى كتابه 
( وقاية الأذهان) » ومن الشواهد ما قاله الشاعر في مدح الرسول يي : 

المرتمي في دجى والمبتلى بعمى والمشتكى ظما والمبتغي دينا 
ياتون سذته من كل ناحية ويستفيدون من نعمائه (عينا) 
فقد استعمل لفظ ( العين ) في أربعة معان فى استعمال واحد بيّنها البيت الأوّل . 
ومنها قول الشاعر: 
أي المكان تؤم ثم من الذي تمضى إليه أجبته ( المعشوقا) 
حيث إن المعشوق اسم لقصر المتوكل » وفيه معشوق الشاعر» فاستعمل اللفظ في 
وغيرها من الشواهد العديدة التى ذكرهاء وتبنّى هذا الرأي بعض الأعاظم من 
المتأخرين » أمثال الشيخ عبدالكريم الحائريّ كما فى درر الفوائد: :١‏ 080. 
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ الأصفهانئّ من كبار الأدباء والشعراء والعلماء » وله ديوان 
مطبوع » وتمتاز كتاباته الأصوليّة والفقهيّة بالإضافة لعمقها ودقتها والكثير من الآراء ) 
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ويجب أن نعلم مسبقاً أنّ اختلاف الأقوال ناشئ من اختلاف المباني والآراء 
فى تحديد معنى الوضع وتفسيره » وقد سبق أن ذكرنا آراءهم في تفسير الوضع . 

فبعضهم ذهب إلى أن معنى الوضع -أي وضع اللفظ لمعنئ ماهو إيجاد 
الربط الخاصٌ بين اللفظ والمعنى . بحيث يكون اللفظ فانياً في المعنى'". 

وبعضهم ذهب إلى أن اللفظ وجود تنزيلئ للمعنى » فكأنّه بقوله ( زيد) قد أوجد 
زيداً في عالم التنزيل » لا أنّه أوجده واقعاً وتكويناً. وعندما يلقى لفظ (زيد) 
للمخاطب فكانّه ألقى معناه إليه » وعندما يخبر المتكلّم غيره بكلام وألفاظ فإنّه يلقي 
المعاني والمقاصد فى نفسه . فاللفظ وجود تنزيلئ للمعنى » لذلك يكتسب اللفظ 
حسن المعنى وقبحه , مع أنّ اللفظ بما هو لفظ ليس فيه حسن وقبح » فحين يحضر 
اللفظ في الذهن فكأنّه تلبسطين المع قنةاه لذلا كو سيا قينا لحيسة 
الع ا 

وبعضهم ذهب! ' إلى أنّ اللفظ ( علامة ) على المعنى ٠‏ كعلامات الطريق » حيث 
توضع علامات لتحديد المسافة» فليست هى الطريق . ولاوجود تنزيلئ له 
وإنما هى علامة عليه فحسب .» فالوضع عنده جعل ( العلامة ). 


وبعضهم ذهب إلى تفسير الوضع بالتعهد والالتزام! '. 


(( المبتكرة التي اعتمدها العلماء المعاصرون » وأشاروا إليها فى بحوثهم » بالأسلوب الأدبئ 
الرفيع والواضح » كما يلاحظ هذا جليّاً في كتابه الأصولئ المعروف ( وقاية الأذهان: 81) . 

)01 محاضرات فى أصول الفقه : .1١9 ©304١‏ 

(؟) بحوث فى علم الأصول: .١١97 :١‏ 

(*) كفاية الأصول : *. حاشية كفاية القوجانئ : .8١ :١‏ نهاية الدراية: .١6 :١‏ بدائع الأفكار 
( تقريرات المحمّق العراقئ ) للآملى : ١47 :١‏ و47١.‏ 

(غ) محاضرات في أصول الفقه: 19؟» وراجع الصفحة 4. 


وأمّا صاحب الكفاية # فذهب إلى أنّ وجود اللفظ وجود للمعنى '!؛ لأجل 
ذلك الربط الخاصٌ بين اللفظ والمعنى » فالمعنى هو الملقى بالذات للمخاطب من 
خلال اللفظ » فالانسان حينما يستعمل اللفظ ففى الحقيقة يستعمل المعنى » فطبيعة 
اللفظ تقتضى بأنّه لو ألقى اللفظ فكأنه ألقى المعنى . 

ويمكن تفسير مبنى صاحب الكفاية نك بأنّ طبيعة الاستعمال تقتضى أن يكون 
اللفظ فانياً في المعنى » فالمعنى هو الملحوظ بالذات» فإذا أردنا إفناء اللفظ 
في معنى آخر» فيستدعي لفظاً آخر . 

وأمّا الإبقاء على اللفظ الأوّل فى إفادة المعنى الآخر فيلزم من ذلك اجتماع 
اللحاظين في ملحوظ واحد وهو مستحيل» فإذا اعتبرنا وجود اللفظ وجودا تنزيليا 
للمعنى , أو أنّ اللفظ فان في المعنى » فهذا لا يجتمع مع إرادة معنى آخر من 
نفس اللفظ إلا أن يلتزم بتعدّد اللحاظ في اللفظ الواحد » وهو ممتنء' '. 


.85 كفاية الأصول:‎ )١( 
(؟) توضيح رأي صاحب الكفاية نيع : ذهب صاحب الكفاية لاستحالة استعمال اللفظ في أكثر‎ 
من معنى ؛ لأنّ حقيقة الاستعمال عنده ليس مجرّد الإتيان باللفظ ( علامة ) على المعنى في‎ 
الخارج ؛ لأنّه لو كان اللفظ علامة لأمكن هذا الاستعمال؛ إذ يمكن أن يجعل شىء واحد‎ 
غلامة على اميق أو أكترة واتما حقيقة الاستعمال هده أن اللفظ: فراة وغنتوان ووه‎ 
للمعنى » فيرى المعنى من خلال اللفظ » فاللفظ فانٍ في المعنى » والمعنى هو الملحوظ‎ 
بالذات » ثم يترقى ويقول: إِنّ اللفظ عين المعنى » فحين يلقى اللفظ خارجاً فكأنه ألقى‎ 
. المعنى » لأجل ذلك الربط الخاصٌ الشديد بينهما‎ 
والشاهد على أنّ باب الاستعمال ليس من قبيل العلامة » بل من قبيل العنوان » بل إِنّه‎ 
. عين المعنى » سراية قبح المعاني وحسنها للألفاظ‎ 
فإذا كان الاستعمال كذلك استحال استعمال اللفظ فى أكثر من معنى ؛ لأنّه يلزم منه‎ 
0) اجتماع اللحاظين المستقلين فى أن واحد » وهو محال ؛ لأنّ كل استعمال يحتاج للحاظ‎ 
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وأشكل على صاحب الكفاية في : أنه ذكر فى الفلسفة أنّ هناك رأيين فى مجال 


الوجود والماهيّة » فبعضهم ذهب لأصالة الوجود ء وبعضهم لأصالة الماهيّة . 


وأصالة الماهيّة تعنى بأنّ الماهيّة سابقة على الوجودء فقيل إفاضة الوجود كانت 


هناك ماهيّات ثابتة فى عالمهاء وأراد الله تعالى أن يفيض الوجود عليهاء فأخرجها 
من عالم الماهيّة لعالم الوجودا '2. 


(( وتصوّر ذهنئ بكون اللفظ فانياً في المعنى وعنوانا أو نينا له أو أثهمنراة مسستوعية لهنذا 


المعنى » وهو لا يجتمع لحاظه كذلك لمعنى آخر في آن لحاظه فانياً وعيئاً للمعنى الأوّل » 
فالمرأة لا يمكن النظر لها في أن واحد لصورتين تستغرق جميع المرأة على نحو الاستقلال. 
نعم » يمكن ذلك مع تعدّد اللحاظ » بأن ننظر لهذه الصورة أَوّلا» ثمّ ننظر فى آن لاحق 
لصورة أخرى » فتلاحظ لفظ العين أوَّلاً في استعمال فانياً في الباكية » وبعد ذلك الآن في 
استعمال آخر فانياً فى الجارية . وأمّا لحاظه لهما فى أن واحد فهو محال؛ لأنّه يلزم منه 
اجتماع اللحاظين المتضادّين » أو يلزم الخلف » أي لحاظه فانياً ومرآة لهذا المعنى هو 
خلاف افتراض لحاظه فانياً في ذاك المعنى » والمفروض أنّ محل الكلام كما ذكرنا في 
الصورة الرابعة أن يكون اللفظ كأنّه لم يستعمل إلا فى هذا المعنى » وكان اللفظ والاستعمال 
لهوحسله حية يتحل اللفظ والاستعمال الواجتن لألفاظ واستعمالات متعددة بعده 
المعانى . ( المقرّر) 
المعنى المذكور لأصالة الماهيّة في المتن إشارة للثوابت الأزليّة في الماهيّات » ولعله دود 
المعنى المصطاح لأصالة الماهيّة في الواقع فإنّ القائلين بأصالة الماهيّة يذهبون إلى أنّ ما 
يشكل عالم الخارج هو الماهيّات والوجود أمر اعتباريّ ينتزع منها» فالماهيّات لها واقعيّة 
وأصالة في الخارج » وأما الوجود فهو أمر اعتباريّ أو انتزاعئ » وأمًا القائلون بأصالة الوجود 
فيذهبون إلى أنّ ما له واقعيّة وأصالة في الخارج ويشكل عالم الخارج هو الوجودء 
وأمّا الماهيّة فهى أمر اعتباريّ . 

ونغبارة أخرى :ما جغله الله تغاك :وخلقه هو الماهيّة بناء على أضالة المناهئة والوجيوة 


بناءً على أصالة الوجود » حيث تكون الماهيّات تعبّر عن حدود الوجودء مع كون ف« 


اطيَالة الووة» سيق رع يان الوضموة و ايت ولكدة عندما تطرأ حدود 
وفواصل معيّنة عليه تفصل بين أقسام الوجود الواحد. فينتزع من حدودها 
الداهتانك > فالوتحوة واتحة ]لآ أن كل موحوة اعد ترا وحلاود ا معيية عنه ةوس 
هذه الحدود بالماهيّات » فهى منتزعة من الوجود الخارجي » كما أن الفواصل 
التى تقع على البساط تفصل كل قطعة عن الأخرى» والبساط واحدء والفواصل 
تعدّد البساط لأقسام » كما في البحر» فهو واحد, ولكن الأمواج هي التي تتصنف 
البحرء فنقول بأنّ هذا الوجه غير الآخرء مع أنّها فى ذاتها واحدة» والتعدّد إِنْما 
نشاه :لتم عات 

وعلى كلّ حال » سواء قلنا بأصالة الماهيّة أو بأصالة الوجود » فاجتماع ماهيّتين 
يونعوة واد تحال لآن تحقق ماهتتين لا يمكن أن يكنون الا موهووية »وهيذا 
لايمكن تعمّله في الوجود الخارجئ . حيث لا يمكن أن يكون للوجود الواحد 
الاتماهةة بو اجر ول نكف أنتكون لاما مكتانب فال وده الوالعق ما ايكون سانا 
أو بقرأء ولا يمكن أن يكون كليهماء ولكن عالم الاعتبار ينّسع لذلك» ولا محذور 
في أن يعتبر الوجود الواحد وجوداً لماهيّتين» ويرتفع الإشكال» ولا يقاس عالم 
الاعتبار ووضع اللفظ لمعنى على عالم الوجود الخارجئ ؛ لأنّ الاعتبار خفيف 
المؤونة ليس فيه إلا الاعتبار. 


(( الوجودات محدودة » وليس لهذا الوجود تحقّق في الخارج » ولكن إذا كان الوجود ضيّقاً 
وفرداً ينتزع الماهيّة ولكن ليس الحدود من سنخ آخر غير الوجود ؛ لأنّه لو كانت الحدود من 
غير الوجود لزم أن يكون في الخارج الوجود وغيره » وهو ينافي أصالة الوجودء وإِنّما 
الحدووقن نفس الوغود 6 :ولكن نماان وتعودات الممكاة معدورةة ولست لا مستناهية 
وغير محدودة » فمن حدودها تنتزع الماهيّة » فما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز وهو 
الوجود » لذلك لا توجد الماهيّة في وجود الواجب لأنّه وجود غير محدود وغير متناهي ) 
والماهيّات إِنّما تتحمّق فى الوجودات المحدودة » وتوضيحه أكثر فى محله . ( المقرّر) 
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ولكن نجيب عن هذا الأشكال : فى عالم اللفظ توجد مرحلتان : مرحلة الوضع 
رمرحلة الالتعمال مره ماخر تون ناد ري فاق الكن سال تور مااذكر فى 
الإشكال فى عالم الوضع والاعتبار قبل الاستعمال» فلا يتعمّل ذلك فى مرحلة 
الاستعمال ؛ لأنّه في مرحلة الوضع يمكن أن يوضع اللفظ الواحد لمعان متعدّدة 
كما يمكن أن يتصوّر معنى عامّاً ويضع اللفظ لمصاديقه المتعدّدة » على سبيل الوضع 
العام والموضوع له خاصٌ .كما ذكر فى وضع الحروف » ولكن فى مرحلة الاستعمال 
أن تعبّر ( عين )-مثلاً-عن معان متعدّدة » فلا يمكن ذلك ؛ لأنّ كل لفظ وجود تنزيلى 
لوجود واقعئء فإذا أردنا اللفظ أن يكون وجوداً تنزيلياً لواقع آخر غير الواقع 
الأول فنحتاج للفظ آخر ليقوم بهذه المهمّة » وإلا فاللفظ الواحد لا يمكنه أن 
يتكفل بالقيام بمثل ذلك ؛ لأنّه في مقام الاستعمال كيف يمكن للفظ الواحد أن 


يعبّر وأن يوجد معنيين بوجود تنزيلئن فى أن واحد . فإنٌ اللفظ الواحد وجود واحدء 
ويتحمق به وجود تنزيلئ واحد للمعنى » فكيف يتّسع وجود واحد لماهيّتين» 
ولؤكان الوعوة نويل قاذ يؤيخد باللفقة الواحد اذا للحا ومع ,رماسو اده 
فنحتاج للفظ ثان ليقوم بهذه المهمّة . 

وخلاصته: أن هناك فرقا بين مرحلة الاعتبار والوضع ومرحلة الاستعمال» 
فإن أمكن تعمّل التعدّد في مرحلة الوضع فلا يعقل ذلك في مرحلة الاستعمال' "2 . 


)١1(‏ ومثل هذا الجواب ذكروه في باب الجمع بين الحكم الظاهريّ والواقعى » وكيفيّة اجتماعهما 
في موضوع واحد » حيث ذكروا أنه لا امتناع فى إنشاء هذين الحكمين واعتبارهما ؛ لأنّه 
خفيف المؤونة » وإِنّما الممتنع وجودهما خارجاً معا؛ لأنّه لا يمكن اجتماعهما فى مقام 
الامتثال » أمّا لتماثلهما أو تضادهما» وأمّا لو كان كلاهما في عالم الاعتبار» أو أحدهما 
والآخر فى عالم الخارج لما كان امتناع . 

وخلاصة الاشكال والجواب : 


أن عالم الألفاظ ودلالتها على المعاني عالم اعتباريّ ووضعى » ولا تجري فيها مبادئ)) 


ار 0 الطلب وال درادة 


(( وقوانين وخصائص الأمور الحقيقيّة والتكوينيّة » أمثال استحالة اجتماع الضدّين والمثلين » 
فلكل منهما -المجال الاعتباريٌ والحقيقئ - جهائصه :وا حكنات” الخاطة ةو الشاظ 
بينهما يؤدّي إلى الوقوع ببعض المفارقات والأخطاء في البحوث العلميّة » لعل منها مبحث 
استعمال اللفظ في أكثر من معنى . 

ولكن ذكرنا فى محله أَنّه يمكن تصوّر مجالات حقيقيّة تكوينيّة فى الأمور الاعتباريّة 
تجري فيها القوانين التكوينيّة » كما ذكروه فى الأحكام الشرعيّة » فإنّها وإن كانت فى نفسها 
امور اعكازتة لا يسهها جعل حكشيز متقادين واننتاؤهها واعها زهي ؛ لأن الاعصار 
والوضع خفيف المؤونة » ولكنّها تتضمّن مجالات حقيقيّة » أمثال المصالح والمفاسد 
الواقعيّة » أو الإرادة والكراهة » أو مجال امتثال المكلف » وكلها أمور حقيقيّة تجري فيها 
أحكامها كاستحالة اجتماع الضدّين أو المثلين » وكذلك الأمر في باب وضع الألفاظ 
واستعمالها » فإِنّه وإن أمكن وضع اللفظ واعتباره لأكثر من معنى » ولكن فى مقام 
الاستعمال واللحاظ » فإنّها مجالات حقيقيّة تجري فيها قوانين التكوين » ولعلّ هذا مراد 
المتن وصاحب الكفاية 5 » إلا أن يقال : وكما ذكرنا أن الاستعمال أمر اعتباريّ » مع أن 
وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى في كلام العرب نثراً وشعراً كما ذكرنا بعض شواهده 
أدلّ دليل على إمكان ذلك » وعلى عدم خمروجه عن اعتباريّته ؛ والموضوع يحتاج إلى 
توسّع أكثر يذكر في محلّه . 

والفرق بين الأمور الاعتباريّة والحقيقيّة 

إن الأمور الاعتباريّة ما ليس لها وجود حقيقئ تكوينئ » وإنّما تكتسب وجودها من 
الاعتبار والجعل » فهي أمور فرضيّة يخترعها البشر لأجل بعض المصالح المترئّبة عليها. 
وتختلف باختلاف الأنظار والآراء » مثل اعتبار الدولة القيمة والماليّة للعملة الورقيّة » فإِنّ 
الورق فى نفسه ليس له تلك القيمة » وإِنّما يكتسب القيمة لأجل اعتبار الدولة لهاء لأجل 
أن نظام المجتمع يتوقف على اعتبار العملة الورقيّة » وتختلف الدول والأمم فى العملات 
الورقيّة المعتبرة وقيمتها » وكلّها صحيحة » وجميع الأحكام التكليفيّة والوضعيّة والقوانين 
الوضعيّة حقيقيّة كما ذكرنا » حيث إِنّ نظام البشر يتوقف على وجود الأحكام التكليفيّة ) 
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وعلى كلّ حال » فوقوع لحاظين على ملحوظ واحد يؤدّي إلى اجتماع المثلين ؛ 
لأنّ الوجود الواحد لا ينّسع لوجودين ولو على سبيل التنزيل . 

رأى المحقق النائينئ ني فى الامتناع ومناقشته 


وذهب البدقق النائيت»: 1 '" إلى أن اعمال اللفظ فى أكقر من محتن بالمعتي 
الذي ذكرناه» يلزم منه اجتماع اللحاظين فى أن واحد ؛ لأنّه لا بد من اللحاظ في 


الاستعمال» فكلّ معنى أريد استعماله لا بد أن أتصوّره وألحظه نفسياً» واجتماع 
اللحاظين أو أكثر فى أفق النفس فى آن واحد محال » فحين استعمل اللفظ في عشرة 
معان فلا بدَ من تصوّر عشرة معان في النفس » والنفس أو الذهن وإنكانت قادرة على 
لحاظ أشياء ومعان متعدّدة ولكن لا يمكن لها لحاظها فى آن واحد بصورة مستقلة . 
فأفق النفس لا ينّسع للحاظات متعدّدة مستقلّة في آن واحد. 

وأشكلوا عليه : إِنْ النفس قادرة على تصوّرات متعددة فى أن واحد» فمع 
بساطتها ينّسع أفق النفس لأمور متكثّرة والوجدان يحكم بذلك» فعندما تحكم أنّ 
( محمّداً قائم ) فطبيعة الحكم تقتضي أنّ تتصوّر أجزاء القضيّة كلها -الموضوع 
والمحمول والحكم ‏ فى زمان إيقاع النسبة والحكمء فلا بدٌ أن يكون ( محمّد) 


(( والوضعيّة والقوانين » ولا يتم فحسب على الأمور الحقيقيّة والتكوينيّة » فالأمور الاعتباريّة 
وإن كانت اعتباريّة فى نفسها » ولكنّها تترنّب عليها آثار حقيقيّة . 
واما الامور التكوينيّة فهى ما يكون لها وجود حقيقئ وتكوينئ معيّن » ولا تكتسب 
وجودها من الجعل والاعتبار_كالأمور الاعتباريّة ‏ وقد تختلف فيه الأنظار والآراء » مثل 
المسافة بين الأرضن والشمين ع'فإئها حقيقية تكوييّة خارسجنية معتنة «ولكة قد تضاف 
الآراء في تحديدهاء بينما الصحيح منها رأي واحد » ولا تكتسب وجودها الحقيقئ من 
اعتبار أحد وجعله . (المقرّر) 


.0١:١ أجود التقريرات:‎ )١( 


سس سر 0 الطلب وال لرادة 


موجوداً في الذهن حتّى يحكم عليه. والحكم تصوّر آخر غير تصوّر محمّد نفسه. 
ولكيها اجديها فى أن واحد ء فاجتماع المعاني المتعددة فى مجال نوو النفيس 
لاتجدون افة تويز هومن الأسور :السم كينا الواقعة وقعيتهما امارس معن 
الحركات الإراديّة مثل التكلّم وحركة اليد فى آن واحد فلا بد أن يسبقهما قصد وإرادة 
فى النفس » قصد للكلام والحركة » وهو يقتضى تصوّرهما فى أن واحد. 


دليل آخر على الامتناع . ومناقشة المحقق العراقئ #6 له 

وذكر المحقّق العراقئ نك وجهاً لامتناع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى : 

أنّ طبيعة الاستعمال تقتضي أنّه بعد الوضع والعلم به يكون للفظ اقتضاء وعليّة 
تامّة لإفهام المعنى وإحضاره في الذهن » والعلة التامّة الواحدة لا يصدر منها إلا 
معلول واحدء فلا يحضر من اللفظ إلا معنى واحدء وإلا لزم صدور المتعدّد من 
الواحد . 

وأشكل المحقّق العراقئ ني على هذا الدليل : إِنَا وإن سلّمنا أن العلّة الواحدة 
لايصدر منها إلا معلول واحدء ولكن اللفظ المشترك قد تقترن به قرينة توضح 
المراد» فإنّه قد يكون اللفظ خالياً من القرينة فيكون مجملاً» والمجمل ليس 
بعلة تامّة لإحضار المعنى » وأمًا مع اقترانه بالقرينة فإنّ تلك القرينة تحضر المعنى 
للذهن » فالعلم بالمراد حصل من القرينة » فالقرينة هي التي تشخص أنه أراد 
معنى واحدأً أو أكثر. 


رأى السيّد الخوئئ ني فى الجواز ومناقشته 


ومن ذهب إلى أنّ الوضع بمعنى التعهّد والالتزام فيتعهد بِأنّه متى ما أراد معنى 
معيّناً فيأتى بلفظ معيّن يدل عليه ء بأن يتعهّد بأن يجعل اللفظ علامة على معنى » 
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أن يجعل علامة واحدة تدل على أشياء متعدّدة » وينظر من خلال العلامة لمعان 
متعدّدة فى آنْ واحدء كما أن الشمس علامة على لوازمها المتعدّدة » وتحضر 
كلّها دفعة واحدة عندما تلحظ الشمس » وكذلك كلمة (عين ) فإِنّها علامة على 
أكثر من معنى » فكما أنّ للعالم الطبيعئ هذه الميزة بأن يكون هناك ملزوم واحد له 
لوازم متعدّدة وحضور الملزوم الواحد يستدعى حضور اللوازم المتعددة» وكذلك 
العالم الاعتباريّ »كباب وضع الألفاظ . 

فيذهب صاحب هذا القول إلى أن اللفظ يكون (علامة) على المعنى . ولكن 
العلامة إِنَّما تحصل بعد التعهّدء أي بعد تعهّد الواضع والمستعمل » فكل واضع 
حين استعماله كأنّه يتعهد بذلك » وينكر مّن قال بامتناع اجتماع الآليّة والاستقلاليّة 
فى لفظ واحد. وفي آن واحدء كما يلاحظ فى الفارسئ حين يتكلم العربيّة, 
فهو يقصد من تكلمه بالعربيّة شيئين: نقل المعنى بواسطة اللفظ . والتفهيم بكونه 
يعرف العريتة + فلاتحظ: الآثة والاتقلؤلتة فى امتععفال :واه وان ولورا . 

ونجيب عنه: إِنّنا ذكرنا الصور الأربعة لاستعمال اللفظ فى أكثر من معنى » 
وقلنا إِنّ مورد النزاع الصورة الرابعة فحسبء بأن ننظر من خلال اللفظ استقلالاً 
للمعنى » وكأنّه يكرّر اللفظ بعدد المعنى . 

وفي مثل هذه الصورة لا يمكن النظر لكل لفظ استقلالاً فى مقام الاستعمال من 
باب كونه علامة مستقلة لعدّة معان» بأن تجعل اللفظ ( عين ) علامة مستقلّة على 
خصوص الباصرة » وفي نفس الوقت تجعله علامة مستقلّة على خصوص الجارية ‏ 
بل لا بد أن تذك و لفظا أخغر لكوق علامة على الفغتن الآخر. 

إذن فمع هذه الصورة بحيث يكون المقصود من كل لفظ هو هذا المعنى بصورة 
ممتقلة ه كنا لو المشعمل اللنفط :فيه وده :وكتها لؤكنةزنا الللفظ :"فته نشوكت 


.5١9 :١ محاضرات فى أصول الفقه:‎ )١( 


على تعدّد اللفظ ويمتنع استعمال اللفظ فى أكثر من معنى حتّى على نحو العلامة . 
فلو لاحظنا اللفظ علامة على معنى مخصوص . فهذا ينافي لحاظه علامة على 
معن أخخر» فإن اللافتة يمكن أن تكون غلامة على عذة امور على :وود جثر 
أو على الطريق إلى كربلاء » ووجود نهرء وغيرهاء ولكن الكلام ليس في العلامة , 
وإِنّما فى اللحاظ والنظرء فقد تلاحظ اللافتة وينظر لها مع أنّها علامة مستقلة 
بالخصوص للمسافة فحسب .ء وهذه الملاحظة تتنافى مع لحاظها كذلك كعلامة 
على وجود بئر بالخصوص ء فهذه الخصوصيّة توجب أن الاحظ كلاً منهما لحاظأ 
مستقلاً» فكل أن يلاحظ علامة مستقلّة على شىء مخصوص . فلحاظ العلامية 
على أشياء متعدّدة يفقدها جهة الاستقلاليّة والخصوصيّة . فإذا كان نظري ولحاظي 
للفظ كونه علامة لهذا المعنى لوحده بالخصوص.ء ثم لحاظي ونظري على أنه 
علامة لمعنى آخر لوحده » كما لو كان اللفظ قد استعمل فيه وحدهء فهذا حيّما 
يؤْدَي لتعدد اللحاظ والنظر» فإن قلنا إِنّ اللفظ واحد فيقتضي ذلك اجتماع لحاظين 
فى لفظ واحد وهو محال . 
نعم » استعمال اللفظ في المجموع من حيث المجموع لا على أن المجموع 
يشتمل على أفراد متعدّدة» وكلّ فرد يلاحظ ويستعمل فيه اللفظ مستقلاً: 
بل من حيث إنّ المعاني المقعل 85 قل.شكلت كلا ومسجفوعا واجدا #واستعفل 
ذلك اللفظ بذلك المجموع والكلّ » فهذا يخرج عن محل النزاع ؛ لأنّه من استعمال 
لفظ واحد فى معنى واحد لا في معاني متعددة . 


تفصيل صاحب المعالم :5 ومناقشته 
ذهب صاحب المعالم' '' إلى التفصيل بين التثنية والجمع وبين المفردء 


."9 :_ معالم الدين -طبعة حجريّة‎ )١( 
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حيث جوز إرادة الأكثر من معنى واحد في التثنية والجمع دون المفرد» بل اختار 
أن الاستعمال حقيقىئ فى التثنية والجمع » بينما استعمال اللفظ في أكثر من معنى 
فى الفرد يكون على سبيل المجازء لانتفاء قيد الوحدة المأخوذ فى الوضع . 

وأشكل عليه صاحب الكفاية نك بتوضيح منًا: ما هو المراد من قيد الوحدة ؟ 

فللوحدة أربعة أقسام : 

١‏ الوحدة الذاتيّة : بأن تكون الوحدة في ذات المعنى , ولا تحتاج في انصافها 
بالوحدة لعارض »ء كالانسانء فإنّه حيوان ناطق بذاته» ولا يمكن أن تندمح مع 
ذاته ذاتيّات الحجر والفرس وإلا خرج عن كونه إنساناً» وهنا لو وضع اللفظ 
لهذه الذات الواحدة فإنّ هذه الوحدة لا تخل باستعمال اللفظ فيها وفى غيرها؛ 
لأنّ استعمال اللفظ في ذات ما مع ذات أخرى فى لفظ واحد لا يجعل من الذاتين 
ذاتاً واحدة» بحيث تندمج وتنضم ذات مع الذات الامو ديل ان كل:ذات 
تبقى على استقلاليّتها ووحدتهاء حتّى لو انضمّت فى اللفظ لأكثر من ألف ذات . 

؟ - الوحدة الخارجيّة أو الوجوديّة: بأن يكون الشيء وحده موجوداً في 
الخارج » فيوضع اللفظ بأزاء ذلك الموجود الوحيد فى الخخارج . 

ولكن لو وجد معنى وموجود آخر غيره في الخارج فلا يكون استعمال اللفظ 
في المعنى الأوّل حقيقيًاً» حتّى لو استعمل فيه وحده ؛ لأنّه إنّما يكون حقيقياً 
لوكان وحده موجوداً فى الختارج . 

“- الوحدة اللحاظيّة والاستعماليّة : بان يلاحظ المستعمل -حين الاستعمال- 
المعنى وحده.ء ثم يستعمل اللفظ فيه وحده» فاللحاظ واحد. لهذا الاستعمال 
الواحد » فإذا أراد استعمال اللفظ في معنى آخر فلا بد أن يلاحظه بلحاظ آخر 
واستعوال ارو وهة ايع اندلو اراد اسظعمال واد عدّة معان فتسقط الوحدة 
اللحاظية والاشتكمالتة فيكوق الاستعمال ميجاريا : 


وأشكل عليه: بأنّ الموضوع له لم يكن فيه قيد الوحدة» فإن جاء إليه قيد 
الوحدة من قبل الاستعمال فهذا يؤدّي لمحذور الخلف أو الدور؛ لأنّ مرحلة 
الاستعمال متأخّرة عن مرحلة الوضع » وما هو حاصل من المتأخر لايمكن أن يكون 
من شؤون المتقدم ؛ لأنه لم يؤخذ في المعنى الموضوع له قيد الوحدة» وقد 
وضحت هذه الفكرة أكثر فى بحوث أخرى ؛ كالبحث عن قصد القربة وعدم إمكان 
أخذه في متعلق الأمر. 

وأشاز للاشتكال وجوايه المحفق الأصفهانيئ قال#مفجمل القؤل فيه أن المع له 
وحدة ذاتيّة لا ينسلخ عنها أبدأ» ولو اجتمع مع غيره» وله وحدة عرضيّة وهي 
كونه واحداً فى اللحاظ . وما يعقل أن يكون قيداً هو الثانى » وحينئذٍ فيشكل 
بِأنّ الوحدة اللحاظيّة مقوّمة للاستعمال» فيستحيل أخذها في الموضوع . 

ويندفع بما عرفت في نظائره من أن اعبار أمثال هذه الآمور يتحر الآشازة إلى 
ذات الموضوع له معقول . فيضع اللفظ بإزاء المعنى الذي يصير باللحاظ الاستعمالئ 
موضنونا رفيفة الوكنة قن قال نا لا ععير كذلك 1 . 

ومتضوةة انه لسك أخن الوحدة اللتعاطة قيدأ دخيلاً في المعنى الموضوع 
لهء ولكن لو اعتبر الوحدة من حالاته ومعرفاته بحيث تؤخذ مشيرة إلى المعنى 
الموضوع له فحسب . فلا يتأتّى الإشكال . 

ولتوضيح ذلك نقول: بناء على رأي المحقّق الأصفهانئ ‏ فى مجال وجود 
الكل الطبيعئ » فإنّ كلل حصّة معيّنة ومحدّدة تأخذ حصّة من ذلك الوجود الكلى : 
فهنا قد يجعل اللفظ للكلّىَ الطبيعيّ بغضٌ النظر عن خارجيّته » وليس هذا محل 
كلامناء وأخرى يوضع اللفظ للحصّة المعيّنة» بحيث يكون للتعيين والحدود 
دخل في الوضع والتسمية » أي يضع اللفظ للكلَئّ الطبيعئ مع مشخصاته وتحصيصه 


(1) نهاية الدراية في شرح الكفاية : :١‏ 16,» الطبعة الأولى. 


استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 2 5 ث5 


والجميع هو المسمّى » وهذا أيضاً ليس محل الكلام . 

وثالثة يضع اللفظ للحصّة من الكلى الطبيعئ » ولا يكون للتحديد والتتحصيص 
دخل فى التسمية» بل الحدود والحصّة ظرف وحالة للمعنى . فيضع اسم زيد 
لولده الذي فى الدار» فزيد اسم لولده» وأمّا (في الدار) فهو مجرّد معرّف ومشير 
لولده دون أن يكون له دخل في التسمية والوضع » فوجوده فى الدار يعرّفنا على 
ذلك الولدء وأمّا الاسم ( زيد) فهو موضوع لمجرّد الولد دون أن يؤخذ ( في الدار) 
فى المسمّى » ولكن يتحدد استعمال زيد بهذه الحصّة وهى كونه فى الدار. 

ونجيب : إن كان ( فى الدار) أي هذا التشخيص والتحديد له دخل فى الاستعمال 
بعر ل بك استعدا كنظ ززديي :لك معالةاقين عارك الم بلا لها بك 
اتجمالة: انيد فيها لو كان فى الذان افسعيي:: تنينة مدل دلي اشتدل العتخصيصر 
في التسمية » أي يكون هذا لقنيو زترنك] موضيوعا اللزلة سس ده الضالة العاحة 
من الاستعمال» وهي كونه في الدارء فيأتي إشكال القور و الخلفي امنا لو كلا 
بعدم دخل الحالة والظرف ( في الدار) في التسمية والاستعمال فيلزم منه أن يمكن 
استعمال اللفظ ( زيد) فى كل أن أو ظرف وحالة دون الاختصاص بقيد وحالة 
التي هي من الحالات» مع أنّه لا يقول بذلك» وكذلك في موردناء فإنّ أخحذ 
قيد الوحدة مشيرأً فحسب دون دخل فى الاستعمال فيلزم أن يصمّ استعمال اللفظ 
بدون قيد الوحدةء مع أنّه لا يقول بهء وأما لو قلنا بأنّه لا يصمّ استعمال اللفظ 
فى المعنى إلا مع قيد الوحدة» فهذا يلزم أخذه في المسمّى والموضوع له. 
وليس هو مجرّد مشير ويلزم منه أنّ ما هو من حالات الاستعمالات قد أخذ في 
الموضوع له والمسمّى فياتى إشكال الدور والخلف . 

هذا بالإضافة إلى أن الوحدة الاستعماليّة محفوظة حتّى مع استعمال اللفظ 
في أكثر من معنى ؛ لأنّنا وضحنا في الصورة الرابعة المراد من محل البحث. وأنّه 
ليس المقصود استعملاً واحداً فى عدّة معان» بل إنّ كل معنى له استعمال مستقل 


فى نفسهء حيث ينحل الاستعمال الواحد لاستعمالات متعدّدة بعدد المعانى ع 
لذي يخالف الوحدة: الاستعنالنة أن اتيتعمل لقعا واتهدا كالتمال لس 
عدة معان » أمّا أن تكون هناك استعمالات متعددة من خلال 5200-00 
هو من الاستعمال الواحد فى المعاني المتعددة» بل من الاستعمالات المتعددة 
فى المعانى المتعددة . 

: - الوحدة الوضعيّة : بأن يضع الوضع اللفظ للمعنى وحدهء بأن يتصوّر 
الواضع المعنى وحده ويضع له اللفظ , وبما أن اللغات توقيفيّة فكما نتقيّد ونتوقف 
على اللفظ الذي يضعه الواضع » كذلك نتقيّد ونتوقف على حالات الواضع حين 
الوضع ع وبما أنّه وضع اللفظ لحالة تصوّر المعنى وحده فيلزم عليه في 
مقام الاستعمال أن نستعمل اللفظ في المعنى وحده. 

وأجاب صاحب الكفاية / '! بعدم وجوب التقيّد والتوقف والالتزام بحالات 
الواضع حين الوضع » بل علينا التوقف والتقيّد بالمعنى الموضوع له فحسب» 
وبما وضعه الواضع » فهو قد وضع مجرّد لفظ لمعنى » وليس هناك في الوضع 
قيد صريح فى اللفظ . نعم » لو صرّح الواضع بقيد الوحدة لكان هذا القيد مما 
وضعه هء ولكنه لم يصرّح لفظيًا ولم يقيّد الوضع به » فلا مبرّر للتقيّد بحالات الواضع » 
وإلالو وضع اسم زيد للشخص وهو لابس العمّة » أو للولد وهو صغيرء لما جاز لنا 
استعمال اللفظ ( زيد) في ذلك الشخص وهو خالع للعمّة » أو عندما يكبر الصغير. 

بالإضافة لما قلناه سابقاً: إن الوحدة فى المعنى محفوظة ؛ لأنّه ليس في موردنا 
استعمال لفظ واحد فى معان متعددة » حتّى يتعرّى المعنى من قيد الوحدة» بل إِنّ 
كل معنى بوحدته له استعمال مستقل واحدء فلم نجرّد المعنى من وحدته حسب 
ما ذكرناه في توضيح الصورة الرابعة . 
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ثم ذكر صاحب الكفاية © : بأنه حتّى على تقدير أخذ الوحدة قيدأً في 
المعنى الموضوع . فليس هنا من استعمال اللفظ في أكثر من معنى من قبيل استعمال 
لفق اوضر لكل :فى الجرمو كنا ول: بيد كنل :) والسقصيوه اع مين 
زيد لسانه لأنّه هو المتكلّم » بل النسبة هنا نسبة التباين لا نسبة الجزء والكل ؛ لأنّ 
المعنى مع قيد الوحدة يكون من قبيل الماهيّة بشرط شىء» والمعنى بدون قيد 
الوحدة من قبيل الماهيّة بشرط لا وبين هاتين الماهيّتين نسبة التباين » فلا يصح 
استعمال اللفظ الموضوع للمعنى بقيد الوحدة فى المعنى بدون قيد الوحدة . 

ونجيب: بأنّه حتّى مع هذا القول فإنّ استعمال اللفظ الموضوع للمباين في 
المباين الآخر استعمال مجازيّ » ويحتاج لعلاقة » فإن وجدت هذه العلاقة كان 
المجاز صحيحاً. وإلا كان من المجاز الغلط » مع فرض عدم كون العلاقة والنسبة 
بينهما علاقة الجزء والكل . 

وذهب صاحب المعالم 5! ': إلى أنّ استعمال اللفظ في المفرد في أكثر من 
معنى مجازء وأمّا في التثنية والجمع حقيقة ؛ لأنّه في قوّة تكرار اللفظ , أي تكرّر 
الطبيعة والمعنى , لا أنّه تكرار فى المفرد » فقوله ( عينان )» المراد منه طبيعتان : 


ليف 


وأشكل عليه صاحب الكفاية ٌ! '': أن التثنية من قبيل تكرار الفردء فرد 
الطبيعة » لا تكرار نفس الطبيعة » فقوله ( عينان ) أي فردان من عين الذهب وطبيعته . 
بالإضافة لما قلناه بآنّ محل النزاع الصورة الرابعة » ماكان من قبيل الاستعمالات 
المتعدّدة » وكل معنى له استعمال ولفظ مستقلٌ » لا أنّ اللفظ يستعمل في المعاني 
المععدؤة تاسععمال واحد , والذي يلزم منه إلغاء قيد الوحدة والمجاز هو الثاني 
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لا الأوّل ء» ومفروض كلامنا الأوّل دون الثاني . 
فإن أشكل عليه بقوله ( زيدان)؛ وصحّة مثل هذا الاستعمال مع أنّه لا يوجد 
جامع وطبيعة واخده تجيغيها :لان لكل زد خصوصيّاته ومشخصاته المختصّة 
نه #وليين العراه عرف طبيغة الانسا نوكل :وين غير زيد الآخر. 
أجاب صاحب الكفاية ‏ : بأنّه لا بد من اللجوء لفكرة الجامع الذي يطلق 
عليه ( المسمّى )» فالمراد من ( زيدان ) فردان من ( المسمّى ) بزيدء وهو الجامع 
والطبيعة الشاملة لهماء وهما فردان من ذلك الجامع . 
نعم» قد يراد من المثنّى فردان من طبيعة وفردان من طبيعة أخرى » أي المراد 
أربعة أفراد من طبيعتين » فيكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى » فقوله 
(عينان) المراد فردان من طبيعة الذهب » وفردان من طبيعة الفضّة : فناأخذ 
من كل طبيعة فردين » وهو من استعمال اللفظ في أكثر من معنى . 
ولكن يشكل عليه بأنّه يلزم منه إلغاء قيد الوحدة» فيكون استعملاً مجازيًا ؛ 
لأنَ ( عينان) قد فرض فيها أن يستعمل في فردين من طبيعة واحدة. أمّا الذهب 
أو الفضّة » فاستعماله فى فردين كذلك إلغاء لوحدة المعنى » وهو مجاز. 
وهناك تفصيل آخرء وهو التفصيل بين النفى والإثبات » فيجوز استعمال 
اللفظ فى الأكثر فى النفى أو السلب دون الاثبات . 
ولكوهنا انها لأ وج لت لأن النفي أو السلب إِنّما يدخل على مدلول 
اللفظ ( عين ) مثلاً» فإن أريد منه معنى واحد » فالسلب داخل على المعنى الواحدء 
وإن أريد منه عيون متعدّدة فيكون اللفظ داخلاً على المعاني المتعدّدة . 
إذن فالنفى فى نفسه لا يجدي شيئاً ما لم يحصل تغيير في نفس المدخول عليه 
من خخلاله . 


استمال لفظ في أكثر من معنى كا ]| 

استعمال اللفظ فى الاكثر فى القران الكريم 

ووتها سد لعلى: هود الأتكراك :او تخواذ ايان اللنظ فين اكد مده 
السبعة والسبعين يعنى المعانى المتعددة. 

واشكل صاحب الكفاية # باشكالين : 

-١‏ ليس المقصود من كثرة البطون للآيات الشريفة أن اللفظ الواحد له معان 
متعدّدة موضوعة له»ء بل المراد أنّ الإنسان عندما يسمع لفظاً أو يتصوّر معنى من 
المعانى فتخطر فى ذهنه الكثير من المعانى المرتبطة بهذا المعنى على سبيل 
معتن أو لفظ ‏ افعقلاها اتضنوو:زيدا تافر إلى “ذهسن.مفان غديدة رثعا كانك 


فى عالم التصوّرء ولا يعنى ذلك أنّها معانى موضوعة لنفس اللفظ . 

وأجاب بعضهد! ': 

اولا: إن مثل هذا التفسير للبطون لا يكون فضيلة للقرآن الكريم » حتّى يفتخر بها . 
كما فى الروايات » حتّى يكون من قبيل دلائل إعجازه ؛ لأنّ مثل هذا التداعى 
يحصل حتّى فى الكلام العادي للناس ». وخاصّة فى الألفاظ المشتركة التى 
تحتمل معان متعدّدة» حيث تخطر في أذهان الناس وتتداعى المعاني المتعدّدة 
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من هذه الألفاظ العاديّة . 

ثانياً: إنّ الظاهر من لفظ البطون أنّها من قبيل المعانى للفظ نفسه. لا أَنّها معان 
غريبة أو مباينة لمعنى اللفظ . 

؟- إِنّ المقصود من بطون القرآن الكريم لوازم المعنى » أو لوازم الشيء » فالشمس 
مثلاً وإن كان لها معنى وضعىّ واحد » ولكن لها لوازم . كالضياء والحرارة وأمثالهماء 
فالمقصود من البطون اللوازم » وهذا المعنى أجل وأؤلى من المعنى الأوّلء وأقرب 
للفهيم. 


الطلب والارادة 

( الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين) 
رأى صاحب الكفاية يي فى الارادة والطلب 
بحث صاحب الكفاية تيٌ عن المعنى الموضوع له للفظ الأمرء وهل هو الطلب 
الحقيقى أو الطلب الانشائئ . 
والمراد من الطلب الحقيقئ : الشوق المؤكد . 
والمراد من الطلب الإنشائئ : تلك المبرزات لذلك الطلب الحقيقئ . 
فذكر: بأنّ الأمر موضوع للطلب الإنشائئ » سواء أنشئ بصيغة الأمر أم بغيرها. 
تويك يعد لك عزخ 'الشسبية بين الظليه:والاراذةا: 
فذكر بأنهما متّحدان مفهوماً ومصداقاً'''. فالطلب الإنشائئَ هو الإرادة 
الانشائيّة » والارادة الحقيقيّة هى الطلب الحقيقئ . 
وإنّما يختلفان من حيث ( الانصراف )» فإِنّ لفظ الإرادة ينصرف إلى ( الإرادة 
الحقيقيّة )» وأمّا لفظ الطلب فينصرف إلى ( الطلب الانشائىئ )» خلافاً للأشاعرة» 
حيث فرّقوا بينهما حقيقة! '. 


وهذا الموضوع مما تتفرّع منه مسائل كلاميّة » كمسألة الجبرء ومسألة النواب 
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والعقاب » ومسألة الكلام النفسئ الذي التزم به الأشاعرة . 

وقد استدل صاحب الكفاية على رأيه فى الاتّحاد المفهومين والمصداقئ للارادة 
والطلب : ( بالوجدان)» وأثنا لو راجعنا وجداننا فلا نجد إلا هذه الأمور, 
وهى مقَدّمات الإرادة » والإرادة نفسهاء وهى خطور الشيء وتصوّره » والميل 
وهيجان الرغبة » والتصديق بفائدته » والشوق المؤكّد, ثمّ تحريك العضلات 
وليس الطلب شيئأ آخر غير الارادة وجداناً» فالطلب الحقيقى هى الارادة الحقيقيّة 
وهمى التسوق التو كد والاتشائيع تفن الاراةة الانشنائية »واثما الاختخلاف 


فى ( الانصراف ). 

ولعلّه بذلك يقع التصالح بين علمائنا والأشاعرة» وأنّ من قال بالتغاير بين 
الطلب والارادة فإنٌ مراده التغاير من حيث ( الانصراف ) » ومن قال بالاتحاد بينهما 
فمراده من حيث ( واقعهما). 

م علّق على قوله بهذا التصالح ب( افهم )7 ''» والظاهر أنّه إشارة إلى أنّ هذا 
الخلدق معركة :دهي فوطني] الشرات:+ «القو ل باتدتحلوات» انكله كيين بعيد 


نس م 


حدا. 

إذن فصاحب الكفاية ‏ يذهب لاتّحادهماء وإلى عدم وجود الكلام النفسئ 
كما التزم به الأشاعرة . 

وَالحاد البحث يقع في جهات ثلاث : 

الجهة الأولى : هل إِنّ الإرادة والطلب متّحدان أو متغايران ؟ 

الجهة الثانية: هل يلزم من القول بتغايرهما الكلام النفسئ الذي التزم به 
الأشاعرة » وأنّه قديم أم لا يلزم ؟ 
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الجهة الثالثة: هل يلزم الجبر من القول باتّحادهما ؟ 

اما" الحهة' الأول #قائعة ان الوسيد ان د وديا رهما انا التلالب بسحو 
تحريك نحو المطلوب .ء وأما الإرادة فهى صفة فى النفس » فهي من مقولة الكيف . 
بينما الطلب من مقولة الفعل » فكيف يتّحدان ؟ ولذلك يقال (أراد فطلب)» 
ففى الطلب نوع من التصدّي . 

وام الجهة الثانية: وأنّه هل يلزم من التغاير الالتزام بالكلام النفسئ » فيجدر 
في البداية التعرّف على واقع الكلام النفسئ عند الأشاعرة لنرى مدى صحّة ما ذكره 
ىن ترا 


كلام فى الكلام النفسى 

وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالمتكلم فى كثير من آياته» ولا يمكن أن 
يكون المراد من كلامه تعالى الكلام اللفظئ ؛ لأنّ الكلام اللفظئ متدرّج الوجود 
حادث » والواجب تعالى ليس محلا للحوادث » والتكلّم من صفاته الذاتيّة » وهي 
قديمة بقدم الذات» فلا يمكن أن تكون حادثة » ولذلك كان المراد من كلامه هو 
الكلام النفسئ . 

ومقصودهم من الكلام النفسيّ تلك المعاني الموجودة في النفس وفى الذهن , 
والتي يعبّر عنها من خلال اللفظ , فإنّه من الواضح أن كل شخص توجد في نفسه 
وذهنه الكثير من المعاني والمقاصد يعبّر عنها من خلال اللفظ . وتلك المعاني 
الكامنة في النفس يعبّر عنها ب( الكلام النفسى ). 

والكلام النفسئ غير العلم الذي يستند إليه (الخبر)» وغير الإرادة التى يستند 
إليها الطلب . وإِنّما هو أمر ثالث غيرهما. ٠‏ 

والذل على هذه المشايرة: أن الإنسان قد يخبر » وهو غير عالم بالخبر» بل عالم 
بكذبه أو يشك فيه . إذن فهناك معنى في النفس غير العلم يعبّر عنه من خلال الخبر» 
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وهذا النوع من الخبر دليل على وجود معنى نفسئ غير العلم . 
كما أنّ الكلام غير الإرادة» والدليل عليه أنّه قد يطلب الإنسان ويريد شيئاً» 
وهو فى الواقع لا يريده» كما في الأوامر الامتحاتة أو الاختباريّة » أو فى مقام 
الاعتذار» فليس وراءها إرادة جديّة حقيقيّة في النفس » ولكن يوجد معنى يعبّر عنه 
من خلال اللفظ . فوجود معنى نفسي بلا إرادة » وهو يتمثّل في الطلب . 
فهذان دليلان على وجود المعانى النفسيّة غير العلم والارادة . 
ولعلّ أفضل من عبّر عن هذه الآراء ابن روزيهان» وقد نقل النصّ الشيخ 
محمّد حسن المظفر في كتابه دلائل الصدق وناقشه » وننقل النصّ بكامله : 
« قال الفضل : مذهب الأشاعرة أنّه تعالى متكلم » والدليل علية إجماع 
الأنبياء 85 عليه » فإنّه متواتر أنهم كانوا يثبتون له الكلام » ويقولون إنّه تعالى أمر 
بكذاء ونهى عن كذاء أو أخبرء وكل ذلك من أقسام الكلام » فثبت المدّعى . 
ثمَ إنّ عندهم لفظأ مشتركاً» تارة يطلقونه على المؤلف من الحروف المسموعة. 
وأخرى يطلقونه على المعنى القائم في النفس » الذي يعبّر عنه بالألفاظ » ويقولون 
دي الكاام بجنا نون تدم وانا قر انفابوولا رمن لنارك هد الكافع .داك اعرف 
لا ايفهمون من الكلام إلا المؤلف من الحروف والأصوات .ء فنقول : 
أوَلاً: ليرجع الشخص إلى نفسه. إِنّه إذا أراد التكلّم بالكلام فهل يفهم من ذاته 
أنه يزوّر ويرئب المعاني » فيعزم على التكلّم بهاء كما أن من أراد الدخول 
على السلطان أو العالم فإنّه يرئّب في نفسه معاني وأشياء ويقول فى نفسه : سأتكلم 
بهذاء فالمنصف يجد من نفسه هذا البتّة» فهذا هو الكلام النفسئ . 
ثم نقول على طريقة هذا الدليل : إِنّ الألفاظ التى نتكلّم بها لها مدلولات قائمة 
بالنفس » فنقول : هذه المدلولات هي الكلام النفسئ . 
فإن قال الخصم : تلك المدلولات هي عبارة عن العلم بتلك المعاني . 


50-57 ما 


قلنا: هى غير العلم ؛ لأنّ من جملة الكلام الخبر » وقد يخبر الرجل عمًا لا يعلمه . 
بل يعلم خلافه أو يسك فيه » فالخبر عن الشىء غير العلم به . 

فإن قال : هو الارادة . 

قلنا: هو غير الإرادة ؛ لأنّ من جملة الكلام الأمرء وقد يأمر الرجل بما لا يريده. 
كالمختبر لعبده هل يطيعه أو لاء فإنّ مقصوده مجرّد الاختبار دون الإتيان بالمأمور 
به ؛ وكالمعتذر من ضرب عبده بعصيانه , فإنّه قد يأمره وهو يريد أن لا يفعل المأمور 
به ليظهر عذره عند من يلومه . 

واعترض عليه : بأنّ الموجود في هاتين الصورتين صيغة الأمر لا حقيقته ؛ 
إذ لااطلب فرييا أصئلاً» كما أراؤه قظعا . 


وأقول: لا نسلّم عدم الطلب فيهما ؛ لأنّ لفظ الأمر إذا وجد فقد وجد مدلوله 
عند المخاطب وهو الطلب . 

ثم إن في الصورتين لا بد من تحقّق الطلب من الآمر؛ لأنّ اعتذاره واختباره 
موقوفان على أمرين : الطلب منه مع عدم الفعل من المأمورء وكلاهما لا بد أن 
يكونا محقّقين ليحصل الاعتذار والاختبار» . 

نم رد الفضل على كلام صاحب المواقف' ') بقوله : 

وأقول من أخبر بما لا يعلمه قد يخبر ولا يخطر له إرادة شىء أصلاً» بل يصدر 
عنه الإخبار وهو يدل على مدلول هو الكلام النفسئ من غير إرادة في ذلك الشيء 
من الأشياء » وأمّا في الأمر وإن كانت هذه الإرادة موجودة» ولكن الظاهر أنه 
ليس عين الطلب الذي هو مدلول الأمرء بل شيء يلزم ذلك الطلب» فإذن تلك 
الإرادة مغايرة للمعنى النفسئ الذي هو الطلب في هذا الأمرء وهو المطلوب» 
لما ثبت أنّ ههنا صفة هي غير الإرادة والعلم » فنقول هو الكلام النفسانئ » فإذن 


)١(‏ المواقف: 49؟. 
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هو متصوّر عند العقل ‏ ظاهر لمن راجع وجدانه غاية الظهور. 

فمن ادّعى بطلانه وعدم كونه متصوّراً فهو مبطل . 

وأمّا من ذهب إلى أنّ كلام الله تعالى هو أصوات وحروف يخلقها الله تعالى 
في غيره » كاللوح المحفوظ أو جبرئيل أو النبئ » وهو حادث . 

فيتّجه عليه : إِنّ كل عاقل يعلم أن المتكلّم من قامت به صفة التكلم ء وخالق 
الكلام لا يقال إِنّه متكلّم . كما أنّ خالق الذوق لا يقال إِنّه ذائق » وهو ظاهر البطلان 
عند من يعرف اللغة والصرف فضلاً عن أهل التحقيق . نعم » الأصوات والحروف 
دالة على كلام الله تعالى » ويطلق عليها الكلام أيضاً؛ ولكن الكلام فى الحقيقة 
شو ذللك لمعت النفمية كما ال 

ومقصود المستشكل: إِنّه يطلق عليه سبحانه وتعالى أنّه ( متكلّم ) لا باعتبار أنه 
هو الذي يتكلّم بالألفاظ » بل لأنّه يخلق الكلام اللفظئ فى غيره» كالنبئ » فلخلقه 
الكلام في غيره يطلق عليه متكلم . 

ا ل ا ا 
التكلّم » وتلبّس بها فعلاً» أي تكلم فعلاًء وأمًا الخالق له فلا يطلق عليه المتكلّم 
كها أن خالق: الذوق لآ تطلق عليه الذاقق؟ لآن الذاقق ية تلن وقافة عمندة 
صفة الذوق » وبما أنّهِ يطلق عليه تعالى متكلّم » فلا يمكن أن يكون المراد من التكلم 
الألفاظ ؛ لأنّها حادثة » وليس هو تعالى محلا للحوادث » وإن أمكنت أن تقوم في 
النبئ لأنه حادث» إلا أنه حينئذٍ ينسب المتكلّم للنبئ لا له تعالى » فنسبته لله دليل 
على إرادة غير الكلام اللفظئ أي النفسئ . 

وبعد هذا التمهيد فإنّ البحث في الكلام النفسئ يقع في أمور ثلاثة : 


)١(‏ دلائل الصدق: ؟: 6؟1؟558-5. 
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الأمر الأوّل: فى الكلام النفسىٌ وحدودهء. ولقد ذكرنا ان اشتها اسجدل مه 
الفضل بن روزبهان أنّ الإنسان عندما يرجع إلى نفسه يرى بأنّه إذا أراد مواجهة 
السلطان مثلاً فيحضر فى نفسه معانى يعبّر عنها بالألفاظ . بل إِنّ كل أحد يجد 
في نفسه أنّه إذا أراد التكلم فلا بد أن يستعدٌ لكلامه ويحضر المعاني في 
نفسهء ثم يعبّر عنها بالألفاظ . وهذه حقيقة وجدانيّة لا يمكن إنكارهاء فإن أريد 
من الكلام النفسئ هذا المعنى فهو صحيح , وتوافقهم عليه ولكن يبقى هل أنّ 
مثل هذه المعاني النفسيّة يطلق عليها الكلام لغة» ولا يبعد ذلك كما فى قوله: 
(زورت في نفسي كلاماً) . 

وَأمَا إذا اريك غيرة :فهو هما لا تعرفه» و إذا كانت السالة لقوتة فل تسعسن آظالة 
البحث حولها. 

الاين العاتق #وشل: ان الكلاء دن سق السك اد الترادة ركسع الخيرى قاكينة 
بذاتها؟ 00 

قد عرفت من حديث ابن روزبهان أنّ الكلام النفسئ صفة أخرى غير العلم 
والارافة وتو اقدل لياه قد يخبر وهو لا يعلم » ولو كان الخبر هو العلم لما صحّ 
الاخبار» كما أنه قد يخبر كاذباً . 

كما أَنّهِ غير الإرادة ؛ إذ لو كان الكلام نفس الإرادة لما أمكن تخلّف الطلب 
عن الإرادة » ونحن نرى التخلّف . فإنّه قد يكون هناك طلب ولا إرادة كما فى حالة 
الاختبار والاعتذار كما لو أمر عبده وهو يعلم بعدم امتثاله» فيضربه » فيكون 
أمره لأجل الانتقام منه والاعتذار عند الغير بأنّه لا يأتمر. 

ولكن هذا الاستدلال غير صحيح ء أمّا أن الكلام غير العلم بدليل الإخبار» 
فنحن لانقصد من العلم إلا حضور صورة الشيء أو نفسه عند العقل» وك مخبّر 
لايد انعفر تلك الصوزة فى :هيه ة لأن دلول السنملة اليرية اننا قبودف 


شىء لشيء أو نفيه عنه » فالثبوت يحتمل أن يراد به النبوت الواقعئ » ويحتمل 
أن يراد به التنزيلئ » أي الثبوت الظاهريّ » ولكن الظاهر أنّ النبوت الواقعئّ غير 
معتبر في الخبرء وإنّما المعتبر التنزيلئ » وهو حاصل » ومن هنا قالوا: إِنّ الخبر 
يحتمل الصدق والكذب . ولم يجعلوا ذلك منافياً للإخبار» ولأجل ذلك لا يتمّ ما 
استدل به الفضل ؛ لأنّه فى الخبر أيضاً حضرت الصورة فى الذهن قبل أن ينطق بهاء 
فالكلام من سنخ العلم . 

وأمًا أن الكلام النفسئ ليس من سنخ الإرادة» فهذا نوافق عليه »كما سبق , 
فإنّ الطلب غير الإرادة ؛ لأنّه فى مرحلة بعدهاء وقد عبّرنا عن الطلب بالتصدّي أو 
الارادة الحمّيّة الدافعة . إذن فما نشعر به وجداناً أن الطلب معنى زائد على الارادة : 
ولكنّه ليس هو الكلام النفسئ » فإنّ الطلب من صفات الفعل» وكذلك الكلام » 
بينما الإرادة من الصفات الذاتيّة » وحيث إِنْه من صفات الفعل » فليس من الصفات 


الذائيّة . 
والحاصل: إِنّه ليس هناك دليل يثبت أن الكلام مغاير للعلم» بل الدليل على 
خلافه . 


الأمر الثالث: إن وصفه تعالى بالمتكلّم هل يراد منه النفسئ أو اللفظئن ؟ 
والأشاعرة يذهبون للأوّل مع اعترافهم بأنّ الثانى -وهو اللفظئ ‏ هو المتبادر 
والذي دفعهم لذلك أنّ الكلام اللفظئ حادث . والله تعالى ليس محلا للحوادث . 
ولكن الحقّ أنّنا لم نجد فى القرآن الكريم وصفه تعالى بأنّه ( متكلّم )» وإنّما 
الموجود (كلّم ) وأمثاله» وحيث إِنّ المتبادر من الكلام والتكلم اللفظئ فلا مبرّر 
للعدول عنه» وأمّا كون الكلام حادثا فلا مانع منه ؛ وذلك لأنٌ صفاته تعالى على 
نوعين : صفات ذاتيّة » وصفات فعليّة » كالرزق والخلق » والفعليّة حادثة كالكلام . 
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ولامانع من صدقها عليه » وقد عرفت -في بحث المشتقٌ أن التلبّس بالمبدأ الذي 
لتو ددن المكقد على الذاثك بخضا: بأي نحو من أنحاء انّحاد الذات بالمبداً» 
ولوكان الاتّحاد صدورياً» ولا يشترط فى صدق المشتقٌ على الذات أن يكون اتّحاد 
الذات بالمبدأ اتّحاداً حلوليًاً دائمأ بل يكفى نوع اتّحاد بينهماء وقد مر توضيح 
ذلك فى عت المسدن:. 

أمّا الإشكال على ذلك بأنّه لا يصمّ أن يقال عنه تعالى بأنّه (نائم) مع أن 


النوم صادر منهء أو أنّه خالقه . 

فهذا لا يدل على عدم صحّة وصفه بالكلام لأنّه خالق الكلام ؛ وذلك لأنّه 
بناء على التوقيفيّة فى الهيئات بحيث يتوقف على موارد الاستعمال؛ فإِنّ 
وصفه بالمتكلّم قد استعمل فيه تعالى » فلا محذور فيه بخلاف غيره»ء على أنّ 
ذلك لم يصدر منه» وهذا قد صدر منه فليكن صادقاً عليه باعتبار صدورء! '". 


(1) لأجل توضيح ما ذكر فى المتن نذكر كلام السيّد الخوئئ فى المحاضرات: ؟: 78 و9؟: 
«فلا يرد عليه النقض بعدم صدق النائم والقائم والمتحرّك وما شابه ذلك عليه تعالى مع أنه 
موجد لمبادئها؛ وذلك لأنّ التكلم من قبيل الأفعال دون الأوصاف والمبادئْ في الهيئات 
المذكورة النائم ‏ من قبيل الأوصاف دون الأفعال » ولأجل الاختلاف فى هذه النقطة تمتاز 
هيئة المتكلّم عن هذه الهيئات » حيث إِنّها لا تصدق إلا على من تقوم به مبادئها قيام الصفة 
بالموصوف . والحال بالمحل » ومن ثمّة لا تصدق عليه تعالى» وهذا بخلاف هيئة 
المتكلّم » فإنْها تصدق على من يقوم به التكلّم قيام الفعل بالفاعل » ولا يعتبر في صدقها 
الاتصاف والحلول » ولذلك صم إطلاقها عليه تعالى دون محذور. 

ونتيجة ذلك أن إطلاق المتكلم عليه تعالى كإطلاقه على غيره باعتبار إيجاده الكلام » 
وأمّا عدم صحّة إطلاق النائم والقائم والساكن وما شاكل ذلك عليه تعالى مع أنّه موجد 
لمبادئها ؛ وذلك لأنه ليس أمرا قياسيًا بحيث إذا صمّ الإطلاق بهذا الاعتبار في مورد صحّ 
إطلاقه في غيره من الموارد أيضاً بذلك الاعتبار» وليس لذلك ضابط كلَّىَ » بل هو )6 
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الجهة الثالثة: حرَّيّة الارادة أو الجبر 

رأي صاحب الكفاية #5( '': ومن المسائل التى أثارها صاحب الكفاية ني وبناها 
على موضوع اتّحاد الطلب والإرادة» مسألة (حرّيّة الإرادة والجبر) فهل الإنسان 
مجبر على أعماله ولا اختيار له فى تغييرها » بل هناك يد غيبيّة تسيطر عليه أم لا؟ 

واتشويرة اللشتنية وداه علن ران فى الاتحاة أن «السستلهين العنضاة: أو الكفان 
هل يمكن أن يوججه لهم التكليف أم لا؟ هل يتوه لهم طلب من الله تعالى بالفعل 
أو الترك أم لا ؟ 

فإن قلنا: ليس هناك طلب جدّيٌ حقيقئ للعصاة والكقار فتكون الأوامر المتوبجهة 
لهم امتحانيّة ؛ لأنها لا تتضمّن إرادة من الله » ولكن مثل هذا القول لا يمكن الالتزام 
به ؛ لأنّه ينافي البداهة والوجدان. فإنٌ الكقار والعصاة يوبجه لهم أيضاً طلب جدّيٌّ 
ضور 

فإن قلنا: بان .هبتاك إراةةحدتة:وراء الطلب زيما أن :الظطلب فين الارادة: 
فيستحيل تخلّف المراد» مع أَنّنا بالوجدان نرى تخلّف المراد عن الإرادة فى العصاة 
والكفار. 

وبذلك يمكن تحليل كلام صاحب الكفاية تي لعدّة أمور: 

١‏ - هناك فى الواقع الخارجئ عصاة وكفار. 

؟- توجّه الأوامر لهم من الله تعالى لأنّهم مكلفون أيضاً. 

*- الطلب عين الاإرادة . 


2 تابع لللاستعمال والاطلاق » وهو يختلف باختلاف الموارد » فيصح فى بعض الموارد دون 
بعض » . ( المقرّر) 
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؛ - إن قلنا بأنّ الارادة جدَّيّة فلا يتخلّف المراد عن الارادة ؛ لأنّ المراد لا يتخلف 
عن إرادة الله » وأمًا لو قلنا بن الطلب ليس عين الإرادة الجدّيّة » بل إنّ الطلب صوريٌّ 
إنشائئ لا حقيقى » ولكن هذا القول غير صحيح لبداهة توبّه التكاليف للعصاة 
والكفارء فإنّ هذا التوجّه من البديهيّات . 

وقد أجاب صاحب الكفاية ني عن هذه الشبهة! '): 

بأن هناك شتوغين: مين الآراقة؟ الاراذة التككوةة والارادة التشريفتة »«والفرق 
بينهما : أنّ الإرادة التكوينيّة تعنى العلم بالنظام الكامل التامٌّ»ء ويستحيل تخلّف 
المراد فيها . 

والإرادة التشريعيّة وتعني العلم بالمصلحة في فعل المكلف . والتي يستحيل 
تخلّف المراد عنها هى الإرادة التكويئيّة لا التشريعيّة » فيمكن أن يعلم بالمصلحة 
فى فعل المكلف»#بولكته لا يريدة بالارادة التكويقة فيعخلفه المراد: 

ولو كان صاحب الكفاية يك يكتفى بهذا الجواب » وهذا المقدار من البحث» 
لكان أفضل وأهون.ء ولكنّه لم يكتفي بهء بل أضاف : فإن توافقت الإرادة التشريعيّة 
مع التكوينيّة فلا بد من صدور الفعل والاطاعة خارجاً » وإن تخالفتا فلا بل من حصول 
العصيان » فمثلا يريد الله تعالى الضلاة بالارادة التشريعيّة وقد صلاها الغبد ختارجاً : 
فيتوافق هنا صلاح العبد مع الصلاح التامٌ» فلا بذ من حصول الإطاعة » ولكن لو 
تخالفنا فبزيك مق العند الصكلاة تكتريعا «:والكتة تعالى بالاراذة المكو يك لا وريادها نه 
فهنا لا بد من العصيان والكفر. 

إذن فالإرادة التكوينيّة تتحكّم فى أفعال العباد . 

ثم أضاف صاحب الكفاية مي إشكالاً : لو كانت الارادة التكوينيّة هى المتحكّمة 
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فى أفعال العباد » وكلّ الأشياء تنتهى إليهاء وبما أنه يشترط فى توبه التكاليف 
جار مكلك اقم غلم اللسدرة جا الول إن شرك دز صتكوي لتم 
جبراً وتكويناً من العبد تبعا للازادة التكويتية الآلشهئة» فلا متبور للشكليت»؟ لأنه 
مع سلب الاختيار فلا يصمّ التكليف مع كون الإرادة التكوينيّة الإللهيّة حاكمة 
في أفعال العباد . 

واغات 2.هذا الاشكال.: إن التؤافق احين الآرادكتينببالتكويقة والتستريعية . 
كماذ كرنا لا سلب الاختيار؛ لأنْ الارادة التكويكتة فى :طول فغل العبد لأفى عغرضة: 

بمعنى أنّ الباري أراد من العبد أن يصدر الفعل باختيار العبد نفسه » فإن لم يصدر 
عن اختياره وإِنّما صدر جبراً» فيلزم منه تخلّف المراد عن إرادته تعالى » وبما أن 
إرادة الباري قد تمئّلت بصدور الفعل عن اخمتيار العبد فلا بد أن يصدر الفعل 
عن اختياره وهو المراد» وإلا لو لم يصدر عن اختيار العبد بل عن جبرء فيتخلّف 
المراد عن الارادة . 

إذن فوجود الاختيار فى العبد لا ينافي تحكم وجود الإرادة التكوينيّة ينيّة ؛ لأنّ الارادة 
تعلقت انان الفعز عن اعتار »وتخلت المرا دعن الارادة مستحيل. 

ثم أشكل صاحب الكفاية ‏ على جوابه هذا : بأنّنا لو التزمنا بوجود الاخختيار 
في العبد» والاختيار-كما هو واضح من الأمور الحادثة » وهي تحتاج لعلة 
لأنّ الاختيار له مقدّمات تسمّى بمقدّمات الارادة والاختيار» وهذه المقدّمات 
لواكاننت أخفارنة أيها اسفاجية يدوزها الن مقدماتك انها :هذه المتدفات لو 
كانع اخفيارنة انقا اسناة إلى مقدماة و ووكذ ا عله وفلايك أن تشيى ال 
الارادة الأزليّة وهى غير اختياريّة » وهذا هو الجبرء فالاختيار لا بد أن ينتهى إلى 
ما ليس فيه اختيار. 


فإن التزمنا بذلك» وبأنٌ العبد ينتهى إلى أن يكون مجبراً» وإن بدا في الظاهر 


كلام فى الكلام النفسىّ 2 2 | 


بصورة المختار» فإذا كان مجبراً على فعله فكيف يمكن القول بأنّه يستحقٌ الثواب 
على فعله حين الإطاعة» أو العقاب حين العصيان» مع أنّ الثواب والعقاب إِنّما 
يترئّبان على فعل العبد مع الاختيار لا الجبر. 

ووللق ركوق طاحت الكفاية 1 فد أدكر الاستععتا فقيو نا براسة انما ستحية 
بالعقانتب أو" العوزات فاته متولن:من الأفعال حت يقيئ " الأمر للعتقاؤة والجحادة 


الذاضة» 

وكأنٌ صاحب الكفاية # يريد أن يذهب للقول بتجسّم الأعمال» فالعمل الصادر 
منه يتحول آليَا إلى ثواب أو عقاب » فصلاته -مثلاً تتحوّل إلى جنّة » وعصيانه 
إلى نارء فالفعل يتولد منه الجنّة أو النارء أي أن العمل يتجسّم . 

نالتوايه والعقانه مق الامون النقو لد ةاضرم المبعضية: و الأطلاقة #:زقنينا بذورهها 
وليدا الشقاوة والسعادة الذاتيّين » فالثواب والعقاب وليدا المعصية والاطاعة » وهما 
وليدا المقدذمات » مقدمات الارادة والاختيار» وهى وليدة السعادة والشقاوة 
الذاتيّين » ومع الانتهاء لذلك فلا مجال للسؤال : لم صار الشقى متشا ا السعنة 
سعيداً ؛ لأنّ الشقاوة من لوازم الذات » وكذلك السعادة » وهى لا تقبل التعليل ؛ 
لأنّ الذاتئ لا يعلل » ولا يسأل عن علّته » فلا يسأل مثلاً: ( لم كان الإنسان ناطقاً ؟ ) . 

وحين وصل صاحب الكفاية : إلى هنا قال: (إِنّ القلم حين وصل هنا 
انكسر»' '' كدليل على أنّ الأذهان لا يمكنها أن تتجاوز هذا المكان . 

ثم قال : بأنّ العلم غير الإرادة مفهوماً» وإن اختار فى بداية البحث اتّحاد مفهوم 
العلم مع مفهوم الإرادة » ولكنّه هنا يختار اختلافهما مفهوماً وإن اتّحدا مصداقاً 
فى الله تعالى ؛ وذلك لأنّ صفات الله عين الذات» ولا تعدّد فى المصداق ». وهذا 


.58 كفاية الأصول:‎ )١( 


معنى قول الإمام أمير المؤمنين 32 : «وَكَمَالُ الإخْلَاصٍ لَهُ نَفْىَ الصّمَات عَنّْه)! "2 , 
أي ليس للعلم وجود خارجئ فى مقابل وجود ذاته تعالى . 

إلى هنا انتهى توضيح آراء صاحب الكفاية مك » ويفهم الجبر من كلامه! ' . 

وفى الواقع أن شبهة الجبر ترتبط بعدّة شبهات . منها شبهة التكليف وشبهة 
العقاب » لذلك يجدر دراسة شبهة الجبر بصورة موسّعة » نتعرّض فيها إلى بعض 
الأزاديمن العلماءاثلايها ومديا . 


الآراء حول الحبر وحرّية الارادة 

وهذه الشبهة إنسانيّة ولدت مع الإنسان وتطوّرت معهء فلا يمكن أن نتصوّر 
مجتمعاً لا يعيشهاء فإنّ الإنسان منذ بداية التاريخ البشريّ إذا واجه بعض الأمور 
والمشاكل التى يعجز عن تغييرها فيحاول نسبتها لعالم الغيب . 


6 نهج البلاغة ( صبحى الصالح ) : "٠‏ 

(؟) لعل مراد صاحب الكفاية مي من الذاتئ هنا هو الاقتضاء والاستعداد» لا العلّة التامّة ليلزم 
الجبر» أي أن النفوس بعضها تقتضى السعادة فى ذاتهاء وبعضها الشقاوة والانحراف » 
لعوامل ورائيّة لها تأثيرها فى تكوين هذا الاستعداد الاقتضائئ » ولكن هذا الاستعداد 
والاقتضاء ليين ببلارحة الله العامة #مفيق يكون الحيد متجيورا عنان العمل :وقق هذا 
الاقتضاء » بل يمكنه مخالفة اقتضائه » فمن كان يملك اقتضاء الشقاوة والانحراف فيمكنه 
أن يفعل الأفعال الحسنة » بل ربّما غيّر اقتضاءه وإن احتاج إلى مشقّة أكبر فى العمل بها أكثر 
ممّن يملك اقتضاء السعادة والصلاح » واختلاف النفوس فى هذه المقتضيات 
والاستعدادات حقيقة يعترف بها علم الأخلاق والوراثة وعلم النفس الحديث كما سنوضح 
هذه الفكرة أكثر في ملحق الدراسة » وصاحب الكفاية تع يصرّح بأنّ مراده هو الاقتضاء 
والاستعداد لا العلّة التامّة والجبر فى بحث التجرّي من كتاب الكفاية «إلا أنّه بسوء 
سريرته » وخبث باطنه بحسب نقصانه » واقتضاء استعداده ذاتاً وإمكانه». فليس فى كلام 
صاحب الكفاية ميق على هذا التفسير ما ينافي العقائد الصحيحة. (المقرّر) 


الاراء حول الجبر وحرّيّة الارادة 


الفلسفره 'فيسمّن باللحيرثة الفلستية واف الميحال العلمرم فسنس بالخيرتة العلمتة: 
وف مجالات أعرى كذلك بيعف عن الحترتة الاجتناغتة والكادمكة وابعالها: 

وقد طرح الفلاسفة هذه القضيّة : هل إِنّ الإنسان حرّ في إرادته أم لا ؟ 

بينما العلماء طرحوا القضيّة التالية : هل إِنّ القوانين الطبيعيّة تتحكم فى الإنسان 
بحيت تشل الارادة الاتساتة وتعطلياء ان إن الاتنناق جه لانتو ثر القوانوج الطبيعية 
فى إرادته ؟ 

الراى الاول: يذهب لحريّة الارادة الإنسانيّة بصورة مطلقة » ويسممى أتناغة 


بأفعاله كيف يشاء » ولا تؤثّر أيّة قوّة أخرى فى أفعاله » ويشبه هذا الرأي مذهب 
الوجوديّة في العصر الحديث » ولكن مع الفرق بأنّ بعض أتباع الوجوديّة الحديثة 
لا يؤمنون بعالم الغيب . 

الرأى الثانى : الجبريّة » حيث يذهب إلى أنّ الإنسان مجبر على أفعاله: 
وااسش ومن تير هوا تهن فالالا امج الآلة الى تعفد لك ممع لفحي ربدرد 
عن ذاته يتحكم فيه. 

الراى الثالث: الأمر بين الأموين موسقم السك تادز حانا سق الخنفويضن 
وجانباً من الجبر» يجتمعان ويتحكّمان فى واقع الانسان ومصيره. 

والفرق بين نظريّة الفلاسفة والكلاميّين ونظريّة أهل البيت 822 أنّ نظريّة الفلاسفة 
تتخلى عن واقع الإنسان الراهن وحاضره, وإنّما تبحث عمًا يجب أن (يكون) 
عليه الإنسان» وأما نظريّة أهل البيت +24 فإنْهها تبحث عمًا هو ( عليه) الانسان 
فعلاً ووجداناء بغض النظر عن الشبهات الفكريّة » أي دراسة واقع الإنسان فعلاًء 


- 


وهل يملك فعلاً قابليّة التحرّك والإرادة» والحقٌّ أنّ الواقع الفعلئ للإنسان يتمثّل 
وعداناً فى الأمرتيرة الامرين كنا مله 

والواقع أنّ فكرة الجبر نشأت من ثلاثة مبادئ : 

الأوّل: مبدأً العليّة والمعلوليّة. 

والثانى : مبدأ السنخيّة بينهما. 

والثالث : مبدا التعاصر والتزامن بينهما. 

ما المبدأ الأول فلا يمكن إنكاره بل تقتضيه طبيعة العالم بأسره» حيث يبتني 
على هذا المبدأ» ويصدر الناس كلهم عنه » وأنّ لكل معلول علة . 

واما المبيدا الثائى وهو :التطفةة ب فمعتاء اله لز بذ أن كرون جين الغلة :و المعلول 
نوع من المشاكلة والسنخيّة »فلا يصدر من العلّة إلا ما هو من شأنه أن يصدر منهاء 
بحية »ركو ن نسانها اونا :وتكنون العلة قائلة لهج كاتتار هنبا :تتعدت الاخراق 
ولا تحدث ضذه وهو البرودة . 

ونع فككفر:ة البيتكةة تناك دنكدرة الو امن لذ فلن كه ال الواتجد م كيه 
العقو ل الوه يق إن الوا عدولا يمك أن تسر عه الكتينة ننه تهالن 
بسيط ومخلوقاته مركّبات » ولا سنخيّة بين البسيط والمركب! '؟. 

وآمًا الهيذا التالثفن .وهو الترافق وأنه سشخينل أن توجد :العلة يالا مغلول ميل 
هما متقارنان زماناً » ومنه نشأت فكرة ( قدم العالم ) وهو بطبيعته يقتضى ضرورة 
الفيض » كما هو مذكور فى كلمات بعضهم ء وأنّ الله أفاض وجود الخلق بوجوده ؛ 
لأنه لا يصمّ تخلّف المعلول عن العلّة. 


)١(‏ أشار هنا إلى فكرة السنخيّة » ومن فروعها قاعدة الواحد وسنبحث عنها في الملحق 


.)١( رقم‎ 


الاراء حول الجبر وحرّيّة الإرادة 


ولعلّه لأجل هذه المبادئ فسّروا الإرادة ب(العلم) بالنظام الأكمل» 
أو ب( الابتهاج ) ؛ لأنهم مسلمون» وقد وردت كلمة الإرادة فى النصوص الشرعيّة . 
وتفسيرها بالمعنى المتبادر منها لا يتلاءم مع هذه المبادئ الفلسفيّة . إذن فلا بد 
من تفسيرها بمعنى آخر وهو العلم أو البهجة. 

ولكن ما هو الرأي الصحيح حول هذه المبادئ الفلسفيّة الثلاثة ؟ 

أمّا الأوّل -وهو مبدأً العليّةفأمر لا يمكن إنكاره . 

وام الثاني -وهو مبدأ السنخيّة ‏ فإنّه وإن سلّم في الأمور والعلل والمعلولات 
الطبيعيّة » ولكن لا نسلمه فى الفاعل المختار»ء فإنّ الانسان فضلاً عن خالقه يمكنه 
أن يفعل الشيء وضدّهء ولا سنخيّة بينهما. 

وأمًا الثالث فهو يؤدَّي لنفى عنصر الاختيار فى الفاعل المختارء فإنّنا لاا يمكن 
أن نقبله بإطلاقه في الفاعل المختارء فقد يوجد الفاعل ولا توجد معلولاته ؛ إذ أنّه 
قد يختار إيجاد المعلول وقد لا يختاره » والمفروض أنّ الاختيار جزء العلّة . 

والواقع أَنّنا لا نفهم المبرّر لذكر ( العلم ) فى هذا المجال ؛ لأنّ تفسير الاخمتيار 
والإرادة بالعلم -كما يظهر من صاحب الكفاية تع لا معنى له» فالعلم بالشىء 
تحت الاختيار» كما لو علم الإنسان بأنّه مضطر أو مختار أو مجبرء فهذا لا يعني 
الا 

إذن فالاختيار موجود بالأدلة القطعيّة » ولا مبرّر لتفسيره بغير معناه المتبادر فيه , 
وإثبات الاختيار يؤدّي لبطلان نظريّة الواحد» فالله مختار له أن يفعل وأن لا يفعل, 
كما أن نظريّة قِدم العالم ليست صحيحة ؛ لأنّ الإرادة هى من الحوادث بهذا المعنى» 
وليست قديمة كالعلم . 

وقبل اليععراضن اذلة الطرفين يجدر التعرّف على الواقع الوجدانئ الذي 
يصدر عنه كل الناس بحيث يكون واقعاً بديهياً. 


وقد ذكرنا أنّ ما يجب معرفته هو دراسة الواقع الفعلئَ الراهن للإنسان لا البحث 
عمًا ينبغي أن يكون . 

والذي ندّعيه أنّ الأمر بين الأمرين هو الواقع الراهن الذي يصدر عنه جميع 
الناس » وهو الذي يحكم به الوجدان لو رجعنا إليهء وإن لم يدرك تماماً نظريّة 
الأمر بين الأمرين بتحديدهاء وأَنّها مقتضى الأصل والقواعد., وإنّما يكفي ذلك 
الصدور التلقائئ عنها وإن لم يشعر بها تحديداً وتفصيلاً» فإنّ كل أَمّة » سواء كانت 
واس ا ار لم 
معروف . والمسؤوليّة بدون حرّيّة الإرادة لا تسممّى مسؤوليّة » بل حتى الجمادات 
قد يراها الانسان مسؤولة » فترى الطفل يضرب الباب أو الخشبة أو الحائط لأنّها آذته. 
فافول: ان تعتقه نانها قبي ولعو آذاة وتيت هد نظ رن ( الأسعتا ء) أي 
خلع الحياة على الجمادء ولا معنى للمسؤوليّة مالم تكن حريّة إرادة» والناس 
يؤاخذ بعضهم بعضاًء وهذا مما يدل على وجود الحرّيّة في الإرادة . 

ولكن يبرز سؤال : هل إِنْ الإنسان يملك القدرة المطلقة بنفسه بحيث يمكنه 
الخروج عن جميع القوانين الطبيعيّة ؟ 

والجواب : إِنّه لا يملك مثل هذه القدرة» فالقبيح -مثلاً لا يمكنه التتخلص 
عن قبحه» والانسان لا يمكنه التخلض من الزمان أو المكان» بأن لا يكون فى زمان 
أو مكان مّاء وأمثالها من الأمور الحاكمة على الكائنات » ولكن ذلك لا يسلبه حرّيّة 
الاراةة:والعفي” فك ثماما ويضيوزة مطلقة وول تق لحيوتة الآرادة فى الكتير سن 
وا او ربا وا ات 

ويمكن التمثيل لهذه النظريّة : إن الإنسان كالطائر في القفص » فهو يملك حرٌ 
اليو ا و 
يمنعه من الحركة » ولكنّه مع ذلك لا يمكنه الخروج من القفص والتنقل والحركة 
بحريته خارجه . 


الجبرنة وأ حلا ”| 


إذن فالوجدان يحكم بأنّ الإنسان ليس كاليد المرتعشة التى لا تملك أيّة حائة 
واختيار» كما أنه غير مالك لجميع تصرّفاته على نحو الاستقلال» وهو ما ذكرناه 
في الأمربين الأمرين + وسياتي توضيحه أكثر. 

وإذا عرفنا بن الواقع التلقائئ الذي يصدر عنه جميع الناس هو نظريّة الأمر 
بين الأمرين » فهو إذن يمثّل الواقع البديهئ , فكلّ ما يقال خلافها وإن كان بنحو 
لا يمكن دفعهء فهو بمنزلة الشبهة فى مقابل البديهيّة . 

هذا بالنسبة للواقع التلقائئ الفعلئ الذي يعيشه الإنسان» وأمًا بالنسبة للواقع 
العقلي » فهناك مَن يذهب إلى الجبر» بينما هناك من يذهب إلى التفويض » وكلّ 
مدوسة اعتمدات وله تمععرطى انها 


الجبرية وأدلتهم 

الملاحظ أن مَن يقول بضرورة الفيض .ء وأنّ الباري تعالى مضطرٌ للخلق دون 
اختيار وإرادة منه » لذلك فلا يمكنه أن يعطى الإرادة للانسان ؛ لأنّ فاقد الشىء 
لا يعطيه . وعلى هذا الرأي فالإنسان فاقد للإرادة كالباري تعالى؛ وذلك لمبداً 
الميتضتة بين الغلة والميعاز له: 

ولكن نظريّة ضرورة الفيض باطلة من أساسهاء وقد ذكرت مناقشتها فى محلّه . 

وهناك بعض الأدلّة على مذهب الجبر ذكرها الفخر الرازىٌ فى كتابه ( المحصّل ) . 
وهذا الكتاب كما يبدو منه_كان كتاباً دراسيّاً فى المجامع الى تنا 
عليه المحقق نصير الدين الطوسئ وناقش بعض آرائه » ونستعرض بعض الأدلّة 
التي ذكرت في كتاب المحصّل » والإشكالات عليها : 

١ -١‏ لوكان العبد موجداً لأفعاله نفسه لكان عالماً بتفاصيلها ؛ إذ لو جوّزنا الايجاد 
من غير علم بطل دليل إثبات عالميّة الله تعالى ؛ لأنّ القصد الكلَّىَ لا يكفى فى 
حصول الجزئى ؛ لأنّ نسبة الكلّئ إلى جميع الجزئيّات على السواء » فليس حصول 


بعضها أؤلى من حصول الباقي » فثبت أنّه لا بد من القصد الجزئئ » وهو مشروط 
بالعلم الجزئئ , فثبت أنه لو كان موادا لأفعال تقيية: لكان غالما بتفاضيلها + لكنه 
غير عالم بتفاصيلها أُوَلاًُء ففي حقٌ النائم » وأمّا ثانياً فلأنٌ الفاعل للحركة البطيئة 
قد فعل السكون فى بعض الأحياز» والحركة في بعضهاء مع أنّه لا شعور له 
بالسكون » وأمًا ثالثا فلأنٌ عند أبي علئ وأبى هاشم مقدور العبد ليس نفس التحصيل 
في الحيزء بل علّة ذلك التحصيل مع أنه لا شعور لأكثر الخلق بتلك العلّة لا جملة 
ولا تفصياك(١).‏ 

وتوضيح هذا الدليل: إِنّنا لو اعتبرنا الإنسان خالقاً لأفعاله » وخالق الفعل 
لبد أن يكوق غالما تقاضيل الفعن و زالذليل على ذلك أنه لاطريق لكا لانيات 
وجود علم الله إلامن خلال خلق الأشياء ء فإنّ الخالق عالم ومدرك لما يخلق . 

فان قلت: ماهو الدليل على علمه بالجزئيّات » بل يكفي علمه بالكليّات» 
كما هو رأي ابن سيناء فيكفي القصد الكلَى في خلق الجزئيّات . 

قلت: إِنّ الجزئيّات متساوية بالنسبة للكلى » فلا يعقل تخصيص بعضها بالإيجاد 
دون الآخر. إذن فلا بد من توفر القصد للجزئيّات . 

إذن فإذا كان العبد خالقا لأفعاله فلا بد أن يعلم بتفاصيل أفعاله » والوجدان 
على خلافه : 

-١‏ ما يلاحظ في أفعال النائم » فإِنّه يتقلّب على فراشه خلال نومه» فلو 
نسبنا الفعل للنائم نفسه» فهذا يعنى نسبته للجاهل » مع أن العلتة لا تتوافق 
مع الجهل . إذن فالإنسان كالنائم غير موجد لأفعاله بل الموجد هو الباري تعالى . 

" - الحركة البطيئة » فهو يدرك الحركة ولكنّه يجهل أنّ هذه الحركة مؤلفة 
من مقاطع يتخذلها سكون. إذن فيجهل ما يخلقه. 


)١(‏ المحصل : 6 مكتبة الكلّيّات الأزهريّة الأزهر » مراجعة وتعليق عبدالرؤوف سعد. 


لجرت أنه دبا 


؟- إِنّ مخلوق العبد -على رأي البعض - مقدَّمات الفعل لا نتيجتهاء مع أن 
هذه المتدمات معيو لة.غنك الأكد إذن فالمخلوق العند هو العلة ل المعلول: 
والأكثر يجهلون العلل التي تعتبر هى المخلوق للعبد فى الواقع . 

وأشكل الطوسئ على الرازىّ بما نضّه : 

«أقول: نفس الإيجاد لا يقتضى علم الموجد بالموجدء وإلا لكان له أن يدفع 
قول القائلين بأنَ النار محرقة والشمس مضيئة بعدم علمهما بأثرهماء وتجويز 
الإيجاد من غير العالم لا يبطل إثبات عالميّة الله تعالى ؛ لأنّ مثبتى العالميّة 
لايستدلون بالإيجاد على العالميّة » بل إِنّما يستدلّون بإحكام الفعل واتقانه على 
العالميّة » والقول بأنّ القصد الجزئئ مشروط بالعلم الجزئئ منقوض بإحراق النار 
لهذه الخشبة » فإِنّها تحرق من غير علمها بها»(١).‏ 

وتوضيحه: ليس هناك طريق لإثبات أنّ العلم مقوّم للعلّة » وكلّما أثبتنا هو ضرورة 
وجود العلة والمعلول في ذاتهما بالبداهة ؛ لأنّ العالم مؤلّف من العلل والمعلولات 
ومبنئ على العليّة . ولكن العلم لا يعتبر من مقوّمات العلَيّة» فمثلاً: نلاحظ في 
العلل الطبيعيّة أن النار تحرق ( هذه) الخشبة مع أنّها فاقدة للعلم الجزئئ بهاء 
فلا دليل على إثبات توفر القصد فى مجال الخلق والعليّة» وأنّه من شروطهاء بحيث 
لو فقدت القصد فقدت فاعليّتها وعليّتها. 

بالإضافة إلى أنّ علم الله لم يثبت من خلال خلقه. بل الدليل على إثباته دقّة 
الصنعة في مخلوقاته . حيث دفعتنا هذه الدقّة إلى الإيمان بأنّ هناك هندسة فكريّة 
دقيقة مسبقة ؛ لأنّ دقة النظام لا يمكن أن تصدر عن عشوائيّة وفوضى . 

بل أكثر من ذلك نلاحظ أنّ الغزالي ينفي السببيّة الطبيعيّة » وضرورة العلَيّة: 
بل كلها تشعربة :وتدركه أن هناك اخياء (تققب) أشياءا اموق افك ار كاه 


.١96 : المحصل‎ )١( 


سر 0 الطلب وال لرادة 


إلا إحراق الخشبة ( تعقب ) وجود النارء أمّا العليّة فلا (أشعر بها). 

إذن فاشتراط العلم في باب العلّيّة ليس بذلك الدرجة من الوضوح . فلو كان 
العلم من مقوّمات العلّيّة لكان أقوى مبرّر ودليل يمكن أن يتمسّك به منكرو السببيّة 
والعليّة الطبيعيّة » فيمكن أن يتمسّك بنفى السببيّة الطبيعيّة مثلاً بعدم توفر النار 
أو الشمس على العلم في مجال سببيّتهما للإحراق والإضاءة . 

وقد صيغ الدليل صياغة أخرى » نقلت عن المواقف في تقريرات السيّد الخوئئ 
(المحاضرات ): ١‏ لوكان العبد موجداً لأفعاله بالاختيار والاستقلال 2١7)...‏ 

وأنّ هناك تلازماً بين الاختيار والعلم» والعلم من مقوّمات الاخختيار» ولكن 
الملاحظ أنّه أحياناً يختار أموراً لا يعلم بها. 

وأشكل عليه: بأنّ هذه الفكرة أنّه لا يمكن تحقّق الاختيار بدون علم» مقدّمة 
صحيحة » ولكن ما هو مقدار العلم المعتبر في تحمّق الاختيار» مثلاً عندما يختار 
الماء فهل يعتبر عليه أن يعلم بأنّ الماء مركب من الأوكسجين والهيدروجين » 
أم تكفى المعرفة الإجماليّة بالماء » والحقٌ أن المعرفة الإجماليّة تكفى في تحمّق 
هذا الاختيار» ولا نحتاج للعلم بالتفاصيل بحيث يلزم التعرّف على حقائق الأشياء . 

ثم إنّ الاختيار الموجب للثواب والعقاب غير متحقّق في النائم وأفعاله» فلو 
تع الناتو هذا لا يتادى:»:وكذلك لو احسين إلبه: 

والظاهر أنّ هذا الدليل صياغة أخرى للدليل الذي ذكرناه» مع الفرق بأنّ 
الأوّل يركّر على جانب الخلق» بينما هذا الدليل يركز غلى جانب الاختيار. 

؟ - (إذا أراد العبد تسكين جسم وأراد الله تحريكه. فإمًا أن لا يقعامعاً. 
وهو محال ؛ لأنّ المانع من وقوع كل واحد منهما وجود مراد الآخرء فلو امتنعا 
يع لوقن معأء وهو محال». أو يقع أحدهما دون الآخرء وهو باطل ؛ لأنَّ القدرتين 


)١(‏ محاضرات فى أصول الفقه: ؟: ؟4. 


مكلت كما 


متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور والشىء الواحد. وحدة حقيقيّة 
لاقل التفاوك :فاذن القسدرتان حالم إلى اقنعاء وجو د هذا المنقدور على 
االديوئة » الجا العفاوت فن امزح ار حفارسية عن تنا امهف مز ذفان ذلك 
امتنع الترجيح »! '2. 

ويعلّق الطوسئ عليه بقوله : «أقول: إذا أراد العبد تسكين جسم أراد الله تحريكه 
وقع التحريك ؛ وذلك لأنّ القدرتين ليستا بمتساويتين في الاستقلال بالتأثير» بل هما 
متفاوتتان فى القوّة والضعف » ولذلك تعذر قدرة على حركة مسافة فى مدّة لا يقدر 
غيرها على مثل تلك الحركة فى أضعاف تلك المدّة » ولو كانت القدرة متساوية 
لكانت المقدورات متساوية » وليس كذلك » وأيضاً الضعيف ربّما يقدر على 
فعل بالاستقلال يقدر عليه القويّ » والقويّ يقدر على منعه من ذلك الفعل. وهو 
لا يقدر على منع القويّ . وهذا الدليل أخذه من دليل التمانع فى إبطال كون الإللهة 
اكترمن واخد و .وهنا يتيتى لآق الاللية رهن متمتاؤية فن القدرةرلة تفارك 
و 

وتوضيحهما: إِنّ الله لو أراد تحريك شىء والعبد أراد تسكينه » أو بالعكس » 
فإمًا أن تجتمع الارادتان ويحمّقان المراد فى أن واحدء ولازمه اجتماع الحركة 
والسكون في أن واحد وفي شيء واحد» وهما متناقضان » ويستحيل اجتماع 
النقيضين , أو نقول بأنّ هنا تمانعاً من الطرفين . وأحدهما مانع من حدوث الآخرء 
ومن الواضح أن المانع لا يتحقّق ولا يمنع من حدوث الآخر إلا مع وجوده. 
فلازم تمانعهما وجودهماء فمعنى أن كلا منهما يمنع من وجود الآخر أنٌ هذا يوجد 
فيمنع من الآخر والآخر كذلك. فلازم تمانعهما وجودهماء فإذا وجدا فيلزم منه 


.١46 المحصل:‎ )١( 
.١96 : (؟) المحصل‎ 


اجتماع النقيضين » ثم على تقدير تمانعهما بحيث يرتفع وينعدم كلاهما بوجود 
المانعين » فيلزم منه ارتفاع النقيضين . 

وأا إذا قلنا إنٌ الموجود واحد»ء أي إحدى الارادتين لا كلاهماء أمّا إرادة العبد أو 
إرادة الله فهنا إما أن تتحقّق الحركة أو السكون»ولكن المفروض أن تاثبر إخداهما 
دون الأخرى بلا مربجح ؛ لأنّ لكل من الإرادتين استقلاليّة في التأثير بنفسهاء بحيث 
تتمكن كل منهما من إيجاد الفعل دون الآخرء ولكن تأثير إحداهما دون الأخرى 
ترجيح بلا مربجّح مع هذا التساوي بينهماء ولذلك لا تبقى إلا إرادة الله » ولا إرادة 
للعبد . 


ويعلق المحقى الطومية غبلية: تلم باذ وجوه الازادقين نيعا ,وقدلك 
لجيه ا مبفطل ولك لاا لقي الثالث ؛ لأنهما لو تساوتا في القوّة 
والضعف ., وكل منهما مستقلة بالتاثير» أي أَنّهما متساويتان من حيث إيجاد الفعل » 
ولكن المفروض أنّ إحداهما أقوى من الأخرى , ولذلك فإنّ الأقوى تمنع الأضعف . 

ومثاله : الطفل له قابليّة رفع الكتاب» وكذلك الرجل » فكلاهما متساويان 
بالنسبة لرفع الكتاب » ولكن الرجل أقوى من الطفل فيتمكن من منعه» بينما الطفل 
لا يتمكن من منعه » فالطفل لو خلي ونفسه لتمكن من رفع الكتاب » وكذلك الرجل » 
ولكن الفرق أنّ الرجل يمكنه من منع الطفل دون العكس . والأقوى يمنع الأضعف . 

وفي موردنا فهنا إرادتان متعلقتان بنقيضين » وإرادة الأقوى تتمكّن من منع 
إرادة الأضعف . ولكن كل هذا الكلام إِنّما يأتي غلى 'تقذين تبحقى وجو الشغارضن 
بين الإرادتين » أمّا لو تحمّقنا من وجود إرادة واحدة فحسب فلا يأتى هذا الكلام 
وفى هذا المجال لا توجد إلا إرادة العبد دون إرادة اللهء» بمعنى أنه تعالى ليست له 
إرادة في هذا المجال» لا أَنّه يملك إرادة العدم ؛ إذ لوكانت لديه إرادة لعدم ما يريده 
العبد لوقع التعارض . وإنّما هنا عدم الإرادة فى الله لا إرادة العدم »فلا يقع التعارض » 


لجرت أنه اتا 


فلا يكون هنا مؤثّر إلا إرادة العبد فحسب.ء ولا محذور فيه لعدم وجود إرادة 
أخرى مقابلها وتعارضها ء والتعارض إنّما يكون مع وجود كلتا الإرادتين لا إرادة 
واحدة» ولا يمكن أن يلتزم أي مسلم بهذا المعنى » فإِنّه لوكان لله إرادة لشيء 
فإنّ العبد لا يتمكن أن يقف بوجه إرادة الله ؛ لأنّ هذا من الكفر الذي لا يلتزم به 
ا مشا 

“" - الدليل الثالث للفخر الرازىٌّ: إن العبد حال الفعل إمّا أن يمكنه الترك 
أو لايمكنه » فإن لم يمكنه الترك فقد بطل قول المعتزلة » وإن أمكنه فإمًا أن لا يفتقر 
ترجيح الفعل على الترك إلى مربجح وهو باطل ؛ لأنّه تجويز لأحد طرفي الممكن 
على الآخر لا لمربّح »ء أو يفتقر ذلك المرجّح إن كان من فعله عاد التقسيم. 
وإلا يتسلسل » بل ينتهى لا محالة إلى مربجح لا يكون من فعله » ثم عند حصول ذلك 
المرججح إن أمكن أن لا يحصل ذلك الفعل. فلنفرض ذلك » وحينئذٍ يحصل 
الفعل تارة ولا يحصل أخرى ء مع أنّ نسبة ذلك المربجح إلى الوقتين على السواء 
فاختصاص أحد الوقتين بالحصول ووقت الآخر بعدم الحصول» يكون ترجيحا 
لأحد طرفي الممكن المتساوي على الآخر من غير مربجح » وهو محال» وإن امتنع 
أن لا يحصل فقد بطل قول المعتزلة بالكليّة ؛ لأنّه متى حصل المر بجح وجب الفعل . 
ومتى لم يحصل امتنع » فلم يكن العبد مستقلاً بالاختيار» فهذا كلام قاطع )! '2. 

توضيحه: عندما يريد الإنسان الإقدام على ممارسة فعل » فإمًا أن يقدر على 
الترك أم لاء فإن لم يقدر على الترك فهو مجبورء وأمّا إذا قلنا إنّه قادرء حيث يمكن له 
الفعل والترك » فالفعل إما أن لا يفتقر فى وجوده لمربجح فيلزم منه الترجيح بدون 
مربجح في المتساويين من جميع الجهات » وهو محال» أو يفتقر لوجود مربَح. 
وهذا المرججح إمّا أن يكون من فعل الإنسان نفسه » فياتي نفس الحديث السابق . 
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أنه يقدر على الترك أم لاء وهكذا فيتسلسل » وكذلك لوكان المرجح أجنيياً ؛ لأنّ 
المربجح الأجنبي يبحث عمّن أوجده. وهو يحتاج لمربجح إلى أن ينتهي للمرجح 
الذاتىئ . إذن فلا بِدٌ أن ينتهى الترجيح لمر بجح ذاتئ تقف عنده السلسلة . 

ولنفترض وجود المربجح ء فإمًا أن يلزم منه حصول الفعل قهراًء فيلزم الجبرء 
وإمًا أنه مع وجود المربجح يمكن حصول الفعل وعدمه» بمعنى أنّه مع وجود 
المربح في زمان يحصل الفعل » وفي زمان آخر لا يحصل » وبما أن الأدسنة متنساوية 
اد الفعل فى زمان دون الآخر ترجيح بلا مرجح أيضاً. 

وهكذافلا بد أن ينتهى الأمر للمربجح الذاتئ » ومعه فتنتفى استقلاليّة 
اعد وافاريعتن القع مع الانتهاء للذاتئ . 

بل ربّما أضيف لهذا الدليل : بأنّه على تقدير صححّته يمتنع علينا إثبات الصانع. 
كما عن المواقف. بأنّ الفعل والترك لو كانا متساويين من جميع الجهات فنحتاج 
للمرجح ء وهو يثبت الصانع » أمّا لو تحقّق أحدهما بلا مرججح فلا نحتاج حينئذٍ 
ل إِنّما نحتاج إليه لنثبت الترجيح » ومع عدم الاحتياج للمرجح 
وإثما ب: يتحقق الفعل أو الترك لوحده دون مرجع فلا حاجة للصائع. 

وبعبارة أخرى: إنّ المرجح لو بلغ درجة العليّة التامّة» ولكن مع ذلك يحصل 
الفعل فى زمان دون آخرء فيلزم الترجيح بلا مر بجح » وإن حصل منه الفعل أو الترك 
أبدأء وفي كل زمان» وهذا هو الجبرء وأضاف صاحب المواقف إنّ الممكنات 
متساوية من جميع الجهات بالنسبة لله » فنحتاج لخالق يربح أحدهما على الآخرء 
وهو المرجح . 

ولكن يناقش هذا الدليل : 

- إنّالترجيح بلا مربّح ليس بمحال" ''» وإمكانه » بل وقوعه » من الواضحات » 


6 ذكر علماؤنا أن الترجيح بلا مرججح ليس بمحال كما وضحه في المتن من امحتيار )) 


الجبرية وأدلتهم ١‏ 06 


فمثلاً الانسان الجائع واضافنة قرصان من الخبزه» أو الظامئ وافافة كاستانة قو الساء 
متساويان من جميع الجهات . فهو يتمكن من اختيار أحدهما من دون ملاحظة 
المرجح » وكذلك الممكنات أمام فاعلهاء فإنّها متساوية النسبة إليه » وبوسعه أن 
يختار أَيَا منهاء وإن تساوت من جميع الجهات . 

ولا يشترط أن يكون الترجيح نابعا من نفس المتساويين» بل ربّما كان لمرجح 
أجنبىَ » كما لو تعلّقت مصلحة الفعل وغرضه بتحقيق نفس الكلَئّ وإيجاده. وبما 
أن الكلّى لا يوجد إلا بمصداقه الخارجى » فيوجد المصداق ليتحمّق به الكلىن»ء 
مع أنّ المصلحة لم تتعلّق بإيجاد هذا المصداق أو ذاك.ء وإنّما تعلّقت بإيجاد الكلى 
نى أي مصداق كان » ولذلك كان المرجح أجنبياً ؛ لأنّ المصاديق متساوية بالنسبة 
للكلى » فهو يختار أحدها دون ملاحظة المرجح » كل ذلك من أجل إيجاد الكلى . 
ولا يتوقف إيجاد الكل على إيجاد مصداق معيّن » بل يكفى فيه أي مصداق . 

؟- لو سلّمنا أنّ الترجيح بلا مرججح محالء فربّما كان المربجح ذاتيّاًء وتقف 
غود اللتتيلة فقا :ندم يركب لاسا عيوانا وافسير بال ناذا د فيه ادي 
لاله سيو اقارهة و لمكيو ائئة ترز ننه [للعيو ان وف للك لآ وبال جنات 5 الجبيوان 
حيواناً» ومن هنا تنقطع السلسلة من البداية ؛ لأنّها حينما تنتهي للذاتيّة فتنقطع 
سلسلة العلل ؛ لأنّ الذاتئ لا يعلّل ولا يسأل عن علته . 

إلى هنا ننتهي من الأدلّة التي نقلناها عن الفخر الرازيّ في المحصّل وتقويمهاء 
ولكن هناك أدلّة أخرى على الجبر لم يذكرها الفخر الرازيٌ في ضمن الأدلّة 
على الجبرء وإِنّما ذكرها فى غير هذا الموضع. أو ذكرها غيره من علماء 
العامّة » وربّما ذكر بعضها علماؤنا استنتاجاً منهم لتاييد هذا الرأي وإن ناقشوه 


(( الجائع أحد القرصين أو الظامئ أحد الكأسين دون مرجّح لأحدهماء وَإِنّما المحال الترججح 
بلا مرججح » أي وجود المعلول والممكن بدون علّة . (المقرّر) 


000-000 

ونستعرض بعض هذه الأدلة تضيفها إلى أدلة المحضّل : 

؟٠-‏ وهذا الدليل يعتبر عندهم من أهمٌ الأدلّة على الجبر » ولم يذكره المحصّل في 
موضع الأدلّة على الجبرء وإنّما ذكره في مجال ردّه على المعتزلة » وأعتقد 
بآنّه غير قابل للردٌ والنقض . 

وتوضيحه: لو قلنا إِنَ الفعل ممكن وباختيار العبد» فمعناه إمكان وقوعه وعدم 
وقوعه » وهذا هو مقتضى اختيار العبد» فهنا لو قلنا إِنَّ الله علم بوقوعه من العبدء 
فلوكان ممكناً للعبد من حيث الوقوع وعدمهء واختار العبد عدم الوقوع » فيتحوّل 
وينقلب علم الله بالوقوع إلى الجهل » وأمًا لو علم الله بعدم وقوعه » ولكن بمقتضى 
اخحتياريّة العبد اختار الوقوع » انقلب علمه تعالى بعدم الوقوع إلى الجهل » وكلّ ذلك 
منخا لسالسية آنه لأثة صغالن منتصف يفيفات: الكتجال ممسيعها + متها ضفة 
العلم » وهذا ينفي اختياريّة العبد» فلو افترضنا أنّه 0 
علم بعدم الوقوع امتنع الوقوع » وكذلك لو علم بالوقوع وجب الوقوع» وإلا تحوّ 
علمه تعالى للجهل . والمفروض أن الممتنع والواجب الوقوع لا يكون باخحتيار 
العبد. يقول الرازيّ فى المحصّل : ١ما‏ علم الله عدمه من أفعال العبد»ء وإلا جاز 
انقلاب العلم جهلاً...2». والممتنع والواجب خارجان عن القدرة » ويشترط في 
التكاليف القدرة » ومع عدم إمكان التكليف فلا موجب للعقاب والثواب ؛ لأنّه 


فى الحقيقة صدور الفعل من غير العبد. 


)00 مه يدل على موضوعيّة علمائنا في البحث العلمئّ ودقتهم » بحيث يحاولون 
إبداع بعض الأدلة لتأييد آراء الآخرين ودعمها استنتاجاً منهم » وربّما كانت أقوى من أدلتهم 
المذكورة » وإن لم يقبلوها بعد ذلك وناقشوها بقوّة » وهى طريقتهم فى الكثير من 
البحوث » وهذا من نتائج فتح الاجتهاد عندهم . ( المقرّر) 


الجبريّة وأدلتهم - ١١‏ 

ولكن مناقشة هذا الدليل على ضوء مذهب هشام بن الحكم فى علم الله 
واضحة » وقد نسبت لهشام الكثير من الآراء والشبهات المنحرفة حتّى أطلق على 
مدفية ىر اليكافكة اوور نما زان انها هده الاراء مدورك مينه قير انضاله 
بالإمام كا » ولكن ربّما يقال بأنّ نسبة هذه الآراء غير صحيحة . وإِنّما نسبت إليه 
كذيا ووو ناي كار اندو الول افق غانيا » الاك اميك الهة عنقا ل هده 
لاا 

وعلى كل حال» فينسب لهشام بن الحكم القول بحدوث علم الله لا قدمه. 
وبأنه تعالى لا يعلم بالأشياء قبل وقوعهاء ولعلّ مقصوده أنّ العلم انكشاف الواقع , 
فإذا لم يكن هناك واقع قبل الوقوع فلا يكون هناك علم»ء وإذا لم يكن علم لله فلا 
يكون مؤْثَّراًء وبذلك يبقى للعبد اختياره » فإذا اختار العبد الوقوع فحينئذٍ يعلم تعالى 
بالوقوع » والعلم المتاخر لا يؤثّر في سلب الاختيار. 

ولكن على مذهب الأكثر من القول بقدم علم الله » وأنّ علمه أزلئ بما حدث 
ويحدث وسيحدث إلى الأبد» فيبرز هذا التساؤل والشبهة التى دارت حتّى على 
ليان وعضن ,عنما نذا كس احيع ال فا 

مناقشة هذا الدليل على ضوء أزليّة علم الله: بأنه وإن صمّ الول بعلم الله 
بوقوع الفعل وعدمه قبل الوقوع » ولكن علمه ( غير مؤثّر) فى خخلق الأشياء 
وإيجادهاء أو فى وقوع الأفعال وعدمها. 

فهنا جوابان نقضيّان على هذا الدليل : 

-١‏ في أفعال العبدء فإنّ علم العبد غير مؤثّر في فعله» فلو علمت بوجود 
هذه الورقة فإنّ علمي قد كشف لى وجودهاء ولكن هذا العلم لم يخلق الورقة 
ولم يصنعها. 


؟ ان هده الشديية لاتختون بمافعال العمة ةيل عقيل افهال انه مال 


أيضاً » حيث يلزم منها الجبر في أفعاله » مع أنّ المسلمين متّفقون على كونه مختاراً. 
وأنّ الاختيار من صفات الكمالء فإنّ الله يعلم بأنّه سيخلق هذا الشيء » ولا يخلق 
ذاكء وعلمه قديم» فإذا افترضنا تأثير علمه في الخلق والإيجاد وتحويل الممكن 
إلى واجب أو ممتنع » وبذلك سوف يسلب الاختيار من الله تعالى ؛ لأنّه لا مجال 
للاختيار مع تردّد الفعل بين الوجوب والامتناع » فكل ما يجيبون به في مجال 
علم الله وعلاقته باختياره لا بد أن يجيبوا به عن علاقة علم العبيد باختيارهم . 

وهناك جواب حلّئ عن هذا الدليل : 

إِنّ علم الباري ليس له تأثيره في وقوع الفعل أو اتيم خارجاً ؛ لأنّ العلم تابع 
لوجود المعلوم » فإنّه انكشاف الواقع » فهو متأخر رتبة عن وجود المعلوم » فلو 
توقف المعلوم على العلم لزم الدور. 

وعلم الله هو انتكشاف للواقع » ولكن بما أنه تعالى ليس محلا للحوادث » بأن 
تحدث صورة فى ذهنه » كالعلم الحصولئّ في الإنسان». حيث إِنّه يعنى حدوث 
صورة ذهنيّة في ذهنه» فإنّ هذا محال في الله » فيكون علمه بالموجودات علما 
حضورياً. أي حضورها لديه كعلم الإنسان بنفسه» فالعلم لا يختلف في المعنى 
والمفهوم بين الخالق والمخلوق» وهكذا فى سائر الصفات » كالسمع والبصرء 
هي متّحدة مفهوماً. فالعلم انكشاف الواقع وإن اختلف الطريق لحصول المفهوم . 
ولكنه لا يعتبر من المعنى والمفهوم نفسه . 

والله تعالى يعلم بصدور الفعل من العبد ( مع اختياره) » فلو صدر هذا الفعل 
من العبد عن ( غير اختيار) لا ينقلب علمه تعالى إلى جهل دون أن يكون للعلم 
بما هو علم تأثيره فى صدور الفعل » كما هو الأمر في علم الإنسان» فلو علمت 
بأنك جالس عن اختيارك فإنٌ حدوث جلوسك لم يستند لعلمى » وعلمى لم يسلب 
منك الاختيار. 


وصفات الله وإن 52 مقهوها #بولكنيا متحدة مصداقاً ووجوداً مع ذاته. 


الجبريّة وأدلتهم 


ولاتزيد فى ذاته » وكلّ أمر فى الخارج تتعلّق به صفة من صفات الله » حيث يستند 
إلى ما يلائم تلك الصفة . فهو تعالى مع كون صفاته عين ذاته يخلق بماهو 
خالق » ويريد بما هو مريد » ويعلم بما هو عالم » لا أَنّهِ يخلق بما هو عالم » ويمثل له 
بالنفس الانسانيّة » فإنّها واحدة ذاتأ ووجوداً » ولكنّها تمارس الأفعال المختلفة , فإنّها 
تشم بالأنف , وبالعقل تفكرء كالإناء الملوّن بألوان متعدّدة» لو وضعت فيه سائلاً 
واحداً فالسائل رغم كونه واحدأً ولكن لو مرّ على كل لون من ألوان الإناء لتغيّر حسب 
لونه » وتعدد رغم وحدته. إذن فالعلم غير الاختيار والقدرة . 

" - الدليل الخامس للجبريّين أنّ فعل العبد ممكن في نفسهء وكل ممكن 
متذوو ته تجالل » لمام هرت كنول تور لكات ناسيرها ةد مالك 
الناس من المعتزلة » والفرق الخارجة عن الإسلام في أن كل ممكن مقدور لله تعالى 


على تفاصيل مذاهبهم وإبطالهاء فى بحث قادريّة الله تعالى» ولا شىء ممّا هو 
)0 


مقدور لله بواقع بقدرة الله » لامتناع قدرتين مؤثّرين فى مقدور واحد» 

توضيحه: إِنّ أفعال العبد كلها ممكنة في ذاتها يمكن أن يفعلها العبد ويمكن 
أن لايفعلهاء وعندهم قاعدة (كلّ ممكن مقدور لله ) ؛ لأنّ القدرة إِنْما تجري في 
الممكن لا في غيره ؛ إذ لو لم يكن الممكن مقدوراً لله تعالى فأيّ شيء يكون مقدورا 
له ؟ وإذا كان الفعل مقدورا لله تعالى » وهو فى نفس الوقت مقدور للعبد» فذلك 
يؤدَي إلى أن يكون الفعل الخارجئ مستنداً لقدرتين . 

وكأنّه إشارة إلى امتناع اجتماع علّتين على معلول واحد» فإذا أثّرت إحدى 
العلتين فلا مجال لتأثير الثانية » فهنا أمّا أن نتنازل عن قدرة الله فى تأثيرها فى 
فعل العبد أو عن قدرة العبد. ولا يعقل التنازل عن قدرة الله » لذلك نتنازل عن قدرة 
العبد » فإذا لم تكن للعبد قدرة فلا اختيار له » فيكون مجبوراً. 


6 عن محاضرات فى أصول الفقه : 37 4 نقلاً عن شرح المواقف : 06 المرصد السادس . 


ولكن نناقش هذا الدليل : بأنّ وجود القدرة على الفعل لا تكفى لوحدها 
فحسب فى خلق الفعل وإيجاده» بل لا بد من (إعمال) هذه القدرة وفعليّتها 
وتنفيدهاء فهنا وإن افترضنا أنّ لله قدرة على الفعل» وللعبد كذلك» ولكن الله 
لا يعمل قدرته فعلاً» وإِنّما ترك إعمال القدرة على الفعل للعبد نفسه فحسب» 
فلم تجتمع على الفعل المقدور الواحد قدرتان» بل قدرة واحدة. 

ولكن يلاحظ على هذه المناقشة: 

فإنٌ هذه المناقشة ربّما لا تتلاءم ونفس الدليل ؛ لأنّ الدليل يصرّح بوجود 
( قدرتين مؤثّرتين)» أي أخذ في القدرة عنصر التأثير» وهو ( الإعمال والتنفيذ)» 
أي أنّ كلتا القدرتين تعملان فعلاً» لا مجرّد وجود القدرة ثبوتا فحسب . 

بالاضافة إلى أنّ هذه المناقشة إِنّما تنفع المعتزلة » القائلين باستقلال العبد 
في خلق الفعل وإيجادهء أمّا على مذهبنا من اشتراك الله والعبد في خلق الفعل 
وإيجاده_كما سنوضحه _فلا مجال لهذه المناقشة . 

فإِنّه على مذهبنا هناك قدرتان تعملان وتؤثّران فى الفعل لا قدرة واحدة كما 
عند المعتزلة» ولا استحالة في اجتماع ونيد عذلى فلوو و انحية» ]ذا اد 
بكل واحدة منهما وعمل بها في مقدار وجانب من الفعل» فالله تعالى له القدرة 
الواسعة اللّا متناهية» إلا أنه لم يستعملها كلّهاء بل بمقدار حاجة المخلوق». 
فهناك فى الإنسان بعض الأمور والقوى الدخيلة فى إيجاد الفعل ولكنّها خارجة 
عن قدرة الانسان» وقد منحها الله للعبد بقدرته » كالحياة والقدرة » ولكن استعمال 
هذه القدرة الممنوحة من الله للعبد فعلاء فإنّها تابعة لاختيار العبد وقدرته » لذلك 
تشترك قدرتان في خلق الفعل وإيجاده كما يشترك عشرون عاملاً فى صنع سيّارة , 
فالله تعالى خلق المقدّمات التى ليست تحت اختيار العبد» أي مقدّمات خلق 
الفعل كالحياة والقوّة» فالفعل قد نتج عن أمور بعضها جبريّة » وبعضها اختياريّة . 
وبهذا نجيب عن هذا الدليل الذي يدور حول إعمال كلتا القدرتين فعلا. 


الجبرنة أله الكطلة 


وهناك طائفة من علمائنا تفرّدوا ببعض الأدلة التى استنبطوها أنفسهم لإثشبات 
الجبر وإن ناقشها البعض بعد ذلك » أمثال صدر المتألهين » وصاحب الكفاية # » 
والمحقق الأصفهانئ :5# نذكر بعض هذه الأدلة : 

1- الدليل السادس : إنّ الأفعال الخارجيّة كلها إراديّة » أي أنّها مسبوقة بالإرادة 
ولا بدٌ أن تبلغ الإرادة لمرتبة العلّة التامّة لإحداث الفعل حتّى يصدر الفعل خارجاً ؛ 
لأنّ العلة إذا لم تستكمل جميع مقوّماتها وأجزائهاء ولا ينقص منها أي جزءء وإن 
كان ضئيلاً» بآن يبلغ وجود الفعل أو المعلول إلى حدّ الوجوب. لم يصدر الفعل 
أو المعلول خارجاً» فإذا استكملت العلّة جميع أجزائهاء فإنّ الفعل سيتحمّق خارجاً 
حكيا و :وذللك للقاعدة المعروفة (إنّ الشىء ما لم يجب لم يوجد ). أي لو لم يبلغ 
حدٌ الوجوب في وجوهه لم يوجد خارجا. 

والإرادة كما فسّروها هي الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات » ولو بلغ 
الشوق هذه المرحلة فإنٌ العضلات ستتحرّك حتماً لتحقيق الفعل وإيجاده » والإرادة 
لها مقدمات معروفة » وهى ممكنة في نفسهاء وكل ممكن يحتاج لعلّة » ولمقدّمات 
فى وجودهاء وتلك العلة والمقدّمات هى ممكنة أيضاً. وهكذاء فلا بد أن 
ينتهى الأمر لعلة لا علّة لهاء وإلا لتسلسل . وهو محال» فلا بد أن تنتهى ساسلة 
العلل لله تعالى ؛ لأنه لا يحتاج في وجوهه لعلّة . 

إذن فلو كان عالم الأفعال الخارجيّة من جملة عوالم العلّة والمعلول» والمعلول 
إنّما يتحمّق قهرأ وحتمأ بعد وجود علته . إذن فأين الاختيار؟ فإذا كانت جميع 
الأشياء محفوفة بضرورتين : ضرورة سابقة » وهي بلوغ علتها لمرتبة الوجوب. 
كما ذكرناء وضرورة لاحقة إِنّما تبرز بعد وجوده خارجاً. إذن فمع وجود هذه 
الضرورة فلا موقع للاخحتيار؛ لأنّ الاختيار لا يجتمع مع الضرورة» فالفعل إذن 
لمي تهات 


وننقل فى هذا المجال بعض كلمات علمائنا : 


يشوك ضيور المعانييية لان :| زافاتك ها داسك معمناونة النضية الى :ويعتوة الدراة 
وعدمه لم تكن صالحة لأحد ذينك الطرفين على الآخرء وأمّا إذا صارت حدٌ 
الوجوب لم منه وقوع الفعل»! '. 

تقول المطق الأصفهانئ : «.. لأن لإرادة ما لم تبلغ حدّأ يستحيل تخلّف 
المراد عنها لا يمكن وجود الفعل ؛ لأنّ معناه صدور 0 
بلغت ذلك الحدّ امتنع تخلّفه عنهاء وإلالزم تخلّف المعلول عن علّته التامّة»! "ا 

وقد اختلفت أقوال العلماء في الجواب عن هذا الدليل» وأهم ما يقال في 
الجواب يقع من جهتين : 

-١‏ التساؤل عن طبيعة الارادة» وهل أنّها بمقدّماتها ومبادئها كما قالوا علة تامّة 
للفعل » وبوجودها لا بدٌ من وجود الفعل والمعلول حتماً. وبانعدامها ينعدم ؟ 

؟ - إن نسبة الفعل لفاعل هل هي من قبيل نسبة المعلول للعلّة » أو نسبة 
الفعل للفاعل 6و القرق :يتينما ألة.متترظ فى التستعتة ميق العلة والمعلرل :»يان 
يكون المعلول من سنخ العلة ؛ لأنّ العلّة لا تستطيع إيجاد المتباينات » وخاصّة على 
رأي من يقول بأنّ المعلول مرتبة من مراتب العلّة » كامنة في ذات العلّة » وينبثق 
فنهاء كالتعرارة التى تنبثق من النار ومرتبة منهاء لذلك كانت معلولة لهاء وأمّا لو 
قلنا إِنّ النسبة نسبة الفعل للفاعل » فلا تشترط السنخيّة ؛ لأنّ الفاعل يتمكن من 
انعناة المقتائتات:والاً فين 1ف 

ما البحث عن الجهة الأولى : 

ا ار لا؟ 

وغوتها ديه العلماء ء عن معنى الارادة ومدلولها » فسّروها ب( الشوق المؤكّد)». 


.811/ :3 عن محاضرات فى أصول الفقه: ؟: ؟68» نقلاً عن الأسفار:‎ )١( 
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الجبرنة وأ كبك 


وهي بهذا المعنى لا تتحمّق إلا في البشر؛ لأنّه قابل للانفعال» ويتطوّر ويشتدٌ 
هذا الانفعال ليبلغ درجة الشوق المؤكد » والإرادة كيفيّة قائمة في النفس . وأمّا 
ذات الله فلا تقبل قيام الأمور الحادثة فيهاء ولا تقبل الانفعال. 

لذلك التحمرو امع وتعبين ١‏ اين لازاذكه معتاسيي و ذاتنه«قفدوها البشمن 
ب( العلم بالنظام الأكمل )!' )»كما ذهب إليه صاحب الكفاية نع ؛ وفسّرها آخر 
ب( الابتهاج والرضا) كما ذهب إليه المحمّق الأصفهانئ :ك! ''. وقد استقاه من 
الفلاسفة , فبرأيه أنّ العلم والإرادة مفهومان متباينان مفهوماً وإن اتّحدا مصداقاً في 
الله تعالى » لذلك لا بد أن نلتمس أقرب المداليل وهو الرضا والابتهاج . 

ولكنّنا ذكرنا أكثر من مرّة أن المفاهيم المستعملة في القرآن الكريم والسئّة 
الشريفة لا تحمل على معان مغايرة للمعاني العرفيّة » بل على المعنى الذي يفهم 
عرفا منهاء والذي نفهمه عرفاً من لفظ الارادة فى استعملاتنا هو ( المشيئة 
والاختيار) ‏ فإنّ هذه الألفاظ الثلاثة مترادفة ومتقاربة مفهوماً » فنقول ( اختار ففعل. 
أراد ففعل ما أراده » أو ما انختاره ). 

فليس معنى الإرادة إلا تقديم أحد الشيئين أو الفعلين على الآخرء سواء كان 
هناك مربجح في التقديم أم لا؛ لأنّنا ذكرنا أن للفاعل الاختيار والتقديم حتَّى مع 
عدم المربجح ؛ لأنّه تكفي المصلحة في وجود الكلّئ فحسب. وإن لم يكن مربجح 
في المصداق نفسه » كما فى شرب أحد الإناءين . 

وأمًا (الشوق المؤكّد) فليس هو معنى الإرادة» وإنّما هو من دواعي الارادة 
والتقديم , فإنّه أحيانا رما اختار ما هو مبغوض إليه» فيقحم نفسه في المشاكل 
والمتاعب لمصلحة أو لغيرهاء بل ربّما يخيّر بين مبغوضين . فالمفهوم المعيّن 
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للشوق المدو كددوهو الفة النفس والرغبة في الشيء ‏ لا وجود له في أمثال هذه 
المجالات للاختيار وإن كان داعياً أحيانا . 

وممًا يلزم التأكيد عليه : أن الإرادة بمعنى تقديم أحد الشيئين على الآخر لا تكفي 
وحدها في تحمّق الفعل» ولا تسلب من العبد القدرة على العمل » ففي الواقع 
هناك قدرتان: قدرة على التقديم والاختيار» وقدرة على العمل » والأولى تسمّى 
(إرادة)» ولكنّها لا تكفى وحدها فى تحمّق الفعل خارجأً وفعلاً ما لم تنضمٌ إليها 
إعمال القدرة ؛ لأنّه قد لا يُعمل الإنسان قدرته فى تقديم المراد» أي أنّ العبد 
يقف عن العمل فى اللحظة الأخيرة ؛ لأنّ التقديم بطبعه لا يستدعي تحقق 
الفعل » بل لا بد من إعمال قدرته فى فعل ما اخختاره» فنرى صحّة مثل هذا 
التعبير ( اختار أحد الشيئين » ثم أعمل قدرته في تحقيق ما اختاره)» وهكذا نرى 
بن الارادة ليست علّة تامّة لتحمّق الفعل . 

والذي أوقع أمثال هؤلاء فى هذه الشبهه أَنّْهم اعتبروا معنى الإرادة ومفهومها هو 
( الشوق المؤكّد) الذي يستتبع العمل قهراًء لذلك تساءلوا: كيف يوجد المعلول ؟ 
ولوكان الأمركما ذكروه لكان هذا التعبير الذي نستعمله دائماً (أراد فَعَمِل ) الناشئ 
بن واقع تلذائي كين صحيح ” 

وذهب بعض أساتذتنا إلى أنّ الارادة وإن كانت علة تامّة للفعل » ولكنّها ليست 
علّةَ منحصرة لتحقّقه ‏ بل هناك علّة أخرى لتحقيقه تسمّى ب(إعمال القدرة)(١).‏ 

ولكن يلاحظ عليه: لعل ما ذكره كان من سهو القلم ؛ إذ لا يعقل وجود العلة 
غير المنحصرة» فليس هناك علّتان متباينتان في عالم العلل الطبيعيّة والخارجيّة 


)١(‏ الظاهر أنّ مراده السيّد الخوئئ يم يقول في محاضرات في أصول الفقه: ؟: 041: «على 
فرض تسليم أن الإرادة علّة تامّة للفعل » إلا أن من الواضح جذاً أن العلّة غير منحصرة بهاء 
بل له علّة أخرى أيضاً » وهى إعمال القدرة والسلطنة على النفس». ( المقرّر) 


الجبريّة وأدلتهم 


يشتركان فى إحداث معلول واحد» وخاصّة لو قلنا بفكرة أن الواحد لا يصدر 
ينها الا الواحن: 

نعم » فى المجالات الفقهيّة يمكن أن تجعل علتان لمعلول واحد» كما لو 
جعل زوال الشمس ومجيء زيد مثلاً علتين لوجوب الصلاة» وهذا ممكن في 
الأمور الاعتباريّة ؛ لأنّ عالم الاعتبار خفيف المؤونة . 

وأمًا فى المجال الفلسفى» أو الأمور التكوينيّة » فلا يمكن اجتماع وجود 
علتين على معلول واحدء فأمًا أن يكون أحدهما جزء علّة وكذلك الآخرء أو نخرج 
عن مفهوم العليّة . 

وذلك لأنهم فرّقوا بين العلّة الطبيعيّة والعلّة الاختياريّة » فالعلل الطبيعيّة كالنار 
بالنسبة للإحراق . فإنّ نسبتها إليه نسبة العلّة للمعلول» حيث أنّ المعلول من مراتب 
العلّة » وأمّا بالنسبة للأفعال الخارجيّة الاختياريّة » فإنّ نسبتها للعلّة نسبة الفعل 
للفاعل » حيث يمكن إيجاد الشىء وضدّه ؛ لأنّ الممكن بحسب فقره الذاتئ يحتاج 
تناع و وهدا القاعل اع نه :عه الكعار «حيف إثه فادر علي الحكبان هنذا 
الفعل دون ذاك» وكذلك يمكن تخلّف المراد عن الفاعل فيما لو لم يعمل الفاعل 
قدرته » فقياس الفعل والفاعل على العلّة والمعلول مع الفارق . 

ويمكن قياس إرادة لإنسان بإرادة الباري تعالى » » مع فرق بينهما حيث يعبّر عنها 
شن أَرَادَ شَيْئَاً أن يَقَولَ لَّهُ كن فَبَكُونٌ ١‏ أء فقد جعل في مجال صدور الفعل 
خارجاً أمرين : أحدهما الإرادة نفسهاء والآخر (إعمال) القدرة والارادة» فهناك 
مرحلة لاحقة تأتي بعد الإرادة» هي مرحلة الايتجاد يعبر غمتها بنقولة: كه 4ق 
وليس المراد منه القول» بل إنّه كناية عن إعمال القدرة» وإشارة لسرعة العمل . 
بالمتصوة ]الى الرباسدرت يناه ورايف تقد رموه أسملات قرش كي )ء لله 


ار 0 الطلب وال درادة 


يكتفب بالإرادة فحسب . بل هناك تكوين » أي (إعمال ). إذن ففى مجال الله تعالى 
حسب هذا الدليل هناك (إعمال ) بعد الارادة » وبمقتضى هذا الدليل فبعد الارادة 
يتحمّق إعمالها مباشرة » ولكن بالنسبة للإنسان فليس هناك دليل يدل على 
( الاعمال) فعلاً ومباشرة بعد ( الارادة)» وإنّما تبقى له ( القدرة) على الاعمال 
بعد الارادة » والله تعالى قد أوجد الانسان قادراً مختاراً» قادراً على أن يعمل وفق 
اختياره» ومعنى ذلك أنّ عنصر الاختيار» وعنصر إعمال القدرة وفق ما اختاره كلها 
من لوازم ذات الإنسان» والذاتى لا يعلل » فإذا وصل الأمر لذاتيّات الإنسان فتنقطع 
سلسلة العلل وتقف . وبذلك لا يلزم التسلسل . 

ونلخص هذا البحث بالنتائج التالية التى تمثل الجواب عن هذه الشبهة : 

-١‏ ان الإرادة ليست هى الشوق المؤكّد مفهوماً. وإنّما هذا المفهوم قد افترضه 
الفلاسفة وأبدعوه» ولم يقل به أحد ممّن استعمل لفظ الإرادة» وإِنّما الإرادة 
تعني ( تقديم أحد الشيئين على الآخر)ء لذلك نقول (أراد ففعل)» بمعنى أنّه 
فضّل وقدّم أحد الشيئين ثم رنب الأثرء وأعمل قدرته » فليست الإرادة علّة تامّة 
للفعل ؛ لأنّه يمكن تخلّف المراد بعد الارادة» كلّ ذلك لأجل توفر قدرة الانسان 
على الاعمال» ولا تقاس بإرادة الله ؛ لأنّه هناك يوجد دليل على تحقّق المراد 
فوراً ومباشرة بعد تحقّق الإرادة فيه . 

؟- إن نسبة الأفعال للفاعل المختار -لا الطبيعن ‏ ليست نسبة المعلول للعلّة: 
بل نسبة الفعل للفاعل » لذلك لا تعتبر فيها السنخيّة . وأمّا العلل الطبيعيّة فتتحمّق 
العليّة » ذلك اعتبرت فيها السنخيّة بين العلّة والمعلول. 

والله تعالى قد جعل فى الانسان الاختيار والةّدر:» وكذلك جعل فيه إعمال 
هذه القدرة وتنفيذها. 


ومثاله : أن تعيّن الحكومة موظقفًاً فى دائرة» ثم تبيّن له التتصرّفات والأعمال 


الجبرية وهم 737 ] 


التى عليه القيام بها ء ولكن هذا الموظف قد يتصرّف تصرّفات أخرى » فقد أعطي له 
القدرة وإعمالها » ولكنّه استغل هذه القدرة وإعمالها فى مجالات أخرى » وقد ذكرنا 
أنه لا حاجة فى الترجيح لوجود المربجح ؛ لأنّهِ ربّما اختار التساوي مع الطرف الآخرء 
وينتسب بعد اختياره لكلا الطرفين للنفس .ء والإرادة من صفات الفعل » وهي 
التى يمكن تحمّق السلب والإيجاب فيها» كما فسّرناها فيما سبق كالخلق والرزق » 
فنقول ( خلق الإرادة) بعد أن لم تكن . 

إلى هنا ذكرنا الأدلة التي ذكرت أو يمكن أن تذكر على الجبر. 

وبقيت هناك أدلّة أخرى ترتبط بعلم الكلام أكثر من ارتباطها بالفلسفة » وهىي 
الآيات والسئّة الشريفة » يمكن أن تدلٌ على الجبر أو التفويض أو الأمر بين الأمرين . 

ولكن الملاحظ أنّ آيات الجبر أو التفويض ليست نصّاً فيهماء وانّما هى قابلة 
للتأويل » فمع وجود القرينة اللفظيّة أو العقليّة التى تنافى ظهورهاء فلا بد من 
عدم الأخذ بهذا الظهورء كما يذكر فى بعض الآيات الشريفة التي لها ظهور في 
معنى ينافي الأدلة العقليّة أو الاسلاميّة القطعيّة »فلا بل من حملها على هذه المعانى 
المسلعة #وممات نيان ذللقه. 


وقد ذكرنا بأنّ الإحساس الوجداني في الإنسان يدلّ على توفّر عنصر الاختيار 
فيه » فالإنسان يدرك بالوجدان أنه ليس كالآلة » وإِنّما يقدر على الفعل والترك»ء 
وكلّ الأدلة شبهات فى مقابل هذه البديهيّة . 

وقد حاول الجبريّون الجواب عن الإشكال الهامٌ المتوجّه إليهم » وهو: إِنّنا لو قلنا 
بالجبر فما جدوى البعث والتكليف والثواب والعقاب ؛ لأنّها جميعها ستفقد مبرّراتها 
مع القول بالجبرء وقد أجابوا عن ذلك على طريقة ( الكسب الأشعريٌ ) . 

ولكن معنى ( الكسب) عندهم غامض مبهم . وهم يتكرون كل المعاني 
المطروحة المحتملة له » ويقولون بأنّه ليس هو المقصود. وقد فسّره صاحب 


المواقف بقوله : (إِنْ أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء أو ليس لقدرتهم 
تأثير فيها » بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد فى العبد قدرة واممتياراًء» فإذا 
لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهماء فيكون فعل العبد مخلوقا 
لله إبداعاً وإحداثاً مكسوباً للعبد» والمراد بكسبه إيّاه مقارنته لقدرته وإرادته من 
غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجوده سوى كونه محلأًله » وهذا مذهب 
الشيخ أبي الحسن لا 

فالمقصود من الكسب أنّه تعالى خلق في الإنسان القدرة على الفعل » وخلق 
أيضاً الفعل. وجعل الفعل مقارناً في وجوده لوجود القدرة» لذلك يقال: إِنّ 
العبد اكتسب الفعل » مع أَنّه ليس لقدرته تأثير فى وجود الفعل» بل الله تعالى 
هو الذي خلق الفعل » وإِنّما هناك تقارن بين خلق القدرة والفعل» ويصمّ كسب 
الفعل بهذا التقارن . 

ولكن يالاحظ عليهم : 

إذا كان الله تعالى هو الذي خلق الفعل» وكذلك خلق القدرة» والتقارن بينهما 
دون أن يكون لقدرة العبد تأثير فى الفعل » فما معنى الكسب. وأنّ الفعل مكسوب 
للعبد » فليس هذا إلا من باب التلاعب بالألفاظ » وما هو المبرّر لجعله مكتسبا 
للعبد ليصمّ فيه التكليف والعقاب والثواب. لذلك كان من الأمثال السائرة خفاء 
معنى الكسب عند الأشاعرة » فقيل في المثل ( أخفى أو أوهن من كسب الأشعريّ ) » 
فما هي قيمة قدرته واختياره إذا لم يكن مؤثّرا. 

وأشكل أيضا: بأنّ تعبيره بأنْ الله (أجرى عادته)» والعادة كما هو واضح ‏ 
إِنّما تنشأ من تكرار الشيء » فلا وجود لهذه العادة في الفعل الأول الصادر من الإنسان 
الأوّل من البشر ؛ إذ لا تكرار فيه . 


.6٠ المرصد السادس . محاضرات فى أصول الفقه: ؟:‎ »6١6 المواقف:‎ )١( 


الجبر العلميّ ١‏ ل 


ولكن ليست هذه المناقشة علميّة » وإِنّما المناقشة الوجيهة ما ذكرناه. 

ولأجل حمل كلام الأشعريّ ورأيه على الصحّة يمكن القول بِأنّه قد أراد معنى 
لم يحسن عرضه وبيانه وتوضيحه , ولكن إذا كان معنى الكسب خفيّاً فلا يصحٌّ 
أن يكون دليلا. 

إذن لو أراد هذا المعنى الذي ذكرناه للكسب فإنّه لا يدفع إشكالات التكليف 
والثواب والعقاب . 


وبعد هذا البحث حول آراء المجبرة وأدلتهم وتقويمها نتعرّض إلى بعض التيّارات 
والآراء الحديثة » وخاصضة من الغربيّين حول الجبر والحتميّة وتقويمها. 


الجحبر العلمى 


يذهب أتباع الجبر العلمئّ إلى أَنّ العالم منتظم الحلقات وأجزاؤه مترابطة . 
يؤئّر كل منها فى الآخر دون أن توجد إرادة تتحكّم فيه » وهذا ما قد لاحظته التجربة . 
وقد أطلقوا على هذا الترابط ب ( الحتميّة ) » ولم يطلقوا عليه (الجبريّة )» والفرق 
بينهما أن لفظة ( الجبريّة ) توحى بوجود (إرادة) تجبر الواقع على الحركة » ويخضع 
لها الواقع فى مسيرته » وأنّ هناك (جابر) و ( مجبر).ء والمادّيّون ينكرون ذلك . 
ومن هنا ذهبوا بأنّ التجربة كشفت لنا عن وجود ( الحتميّة ) و (اللَا بدّيّة )» أي أنه 
لابدٌ أن يتولد على سبيل الحتم هذا الشىء من ذاكء وكل حلقة من هذه الحلقات 
المترابطة تسلم للحلقة السابقة » ولو أمكن لنا الكشف عن العلل لأمكننا التنبّؤ 
عن معلولاتها. 

ولذلك لو تعرّفنا على عدد معيّن من الظواهر والوقائع فيمكننا أن نستنبط قانوناً 
عامًاً يقتضى التعميم على سائر الظواهرء والملاحظ أنّ الفيزياء الحديثة قائمة 
على مبدأ التعميم والعلّيّة » فمثلاً: كان القدماء يعتقدون بأنّ العالم مؤلّف من ذرّات 


أو عناصر غير قابلة للتجزئة » بينما أثبت العلم في العصر الحديث بأنّ كل ذرّة 
فى واقعها منظومة شمسيّة » فالالكترونات لها مسار لاا تحيد عنه فى حركتها . فهى 
خاضعة لقانون حتمئ » ولا بدّ أن يكون هناك نواة تتحرّك حولها » فهي تشبه الشمس 
أو المنظومة الشمسيّة » وذهب العلم الحديث إلى إمكان تفجير الذرّة وتحويلها 
لطاقة » فكل ما في الوجود والكون يخضع لقوانين لا تقبل التغيّر» فالقوانين حتميّة. 
فإذا وجدت جميع ظروف الواقعة المادّيّة وعواملها فلا بد أن تحدث تلك الواقعة . 
والقانون لا يقبل التخلف . 

وق ظيئرك:فدوسة أخرى فقن العضر الحدية خالقت الخلتمة 6 وانيسة سن 
خلال التجربة وجود قسم من الالكترونات لا تتحرّك فى مسارها الطبيعئّ » فنراها 
تختفى وتخرج عن مسارهاء أو تتحوّل إلى مسار وفلك أخرء لذلك وجند قانون 
( الارتياب ) مقابل مبدأ ( الحتميّة ) » وقانون الارتياب يعتمد على هذا الأساس : 
بأنّه يحتمل وجود درجة من الإرادة والاختيار للذرّات » هى التي تغيّر مسارها. 

وأسوييقن اللعتون نمدا سرون يها 3 لبان تح رمو مبائر الكنائناة 
ويتفوّق عليهاء لذلك إذا كان لسائر الكائنات درجة من الاختيار فالانسان من طريق 
أؤلى له درجة أكبر وأعظم من الإرادة والاختيار» وقد أطلق على هؤلاء 
ب( اللا حتميّين). 

مناقشة الجبريّة بصورة عامة 

ولكن يلاحظ على أمثال هذه المبادئ والتيّارات العلميّة: هل يحقٌّ للعلم أن 
يطرح آراءه فى هذه المجالات بصورة لا يخرج معها عن مجاله العلمئّ » أو لا يتمكن 
من ذلك إلا إذا اعتمد على الفلسفة ؟ 

ومن الواضح أن العلم بما هو علم لا يمكنه ذلك إلا إذا اعتمد الفلسفة ؛ وذلك 
لأنّ العلم قائم على التجربة في الحكم على الأشياء » فيدخل عدداً من الذرّات 
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للمختبر» ويلاحظ الالكترونات وأمثالها» وينتزع منها قانوناً يسمّيه ( القانون 
الذرّي ) » بحيث يعم هذا الحكم الذي لاحظه فى هذه الذرّات المجربة لسائر 
الذرّات التى لم يدخلها المختبر والتجربة . 

ولكن يلاحظ على هذا التعميم : بأنّ هذه الطريقة الامتتقرائئة غين يفنيظة ؟ كني 
ناقصة وليست تامّة» فلا يتمكن أحد من استقراء جميع الأفراد واستيعابها. 
وإخضاعها للتجربة والمختبر» فحين يحكم على النار بأنّها محرقة فلم يلاحظ كل 
نارء وهنا كذلك لم يستقرئُ جميع الذرّات في الكون» فلا يمكن الحكم على كل 
ذرّة بالحكم الذي ظهر فى الذرّات المجرّبة » بحيث تكون للكون كله صفة الحتميّة 
على ضوء هذا الاستقراء الناقص » إلا أن نلتزم بمبدأ فلسفئ » وهو ( مبدا العليّة ). 
إذن فلا بد أن يعتمد فى هذا التعميم والأحكام العامّة وينتهي إلى قضايا عقليّة أو 
بديهيّة » فمن طريق التعرّف على الواقع الفعلى يرجع لقضيّة عقليّة أو بديهيّة 
ثمّ يصدر حكماً عامّاً» وبذلك يكون قد انتزع الحكم العام غير الخاضع للتجربة 
من واقع عقلي أو بديهي » ولذلك يكون العلم قد اعتمد على ما هو من شؤون 
الفلسفة . 


بالإضافة لذلك أن غاية ما يشاهده العلم والتجربة والمختبر هو حدوث واقعة 
أو ظاهرة بعد ظاهرة أخحرى » فمثلاً: الاحراق يحضل بعد النارء أمّا أن النار 
هي السبب والعلّة فى الإحراق فهذا ما لا يمكن مشاهدته فى المختبر والحواس » 
ولعلّ هذا هو السبب الذي دفع الغزالئ إلى إنكار السببيّة الطبيعيّة ؛ لأنّ ما يمكن 
مشاهدته بكل ما نملكه من أجهزة وآلات وحواسٌ هو (التعقّب). أي حصول 
شىء عقب شيء آخرء أمّا أنّ هذا الشىء علّة لذاك» وأنّ هذا تولد من ذاكء 
فهذا من شأن الفلسفة , فالقضايا العقليّة والفلسفيّه هى التى تثبت لنا واقع العلَيّة 
لا الحس ؛ لأنّ كل ما نملكه من آلات مختبريّة وحسّيّة ترجع للحواسٌ » فلو لم تكن 
عين فلا يمكن النظر في المجهر وأمثالهاء ولذلك التزم الغزالى بمبدأ (التعقّب). 
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ولكنّه فى نفس الوقت التزم بوجود العلّة الأولى » هي التي خلقت النار والإحراق » 
وخلقت الشيء عقب شيء آخر دون أن يكون للنار مثلاً تأثير في الإحراق . وكذلك 
التزم ( دافيد هيوم ) بنفى مبدأً العلّيّة لقصور العلم في أن يعطي رأيه وكلمته فى مجال 
العليّة » بل كلّ ما يمكنه مشاهدته هو التعقّب . 

وحين نرجع للفلسفة نجد أنّه لدينا أَوَلئّات وقضايا بديهيّة أَوَلِيّة تولد معناء 
ويولد الإحساس بها داخليًاً» ويشترك فى إدراكها والإاحساس بها جميع البشرء 
ومن هنا نعرف أنّه ليس المقصود من البداهة فى هذا المجال هو معناها المنطقئ » 
بل تعنى : الواقع الفطريّ والوجدانئّ الذي يصدر عنه الإنسان تلقائياً وإن لم يشعر به 
فعلاً» ولكنّه كامن فطرياً في أعماق الانسانء :وكل شبهة مقابله من يات الشبهة 
مقابل البديهيّة لا مجال للأخذ بها . 

بل يلاحظ حنّى أولئك الذين ينكرون عملياً مبدأ العلّيّة» فإنّنا نلاحظهم 
عمليًاً يخضعون تلقائياً لمبدأ العلّيّة» فيصدرون تلقائيّاً فى ممارساتهم وأفعالهم 
عن هذا المبدأ» فالطفل _مثلاً لو سمع صوتاً التفت إليه ؛ وكذلك لو رُمى الشخص 
بحجر انحرف وابتعد عنه ‏ وإذا جاع بحث عن الطعام » ولو رأى حيواناً مفترساً 
قبه :مقهكوامثالها فق السماومتا عه الى ودر من حلفي الأفراذ تلقانا متضيوعا 
لمبدأ العليّة » ممّا يدل على أنّه دافع غريزيٌ وفطريّ يؤمن به البشر» وإن لم يلتفت 
له بالتحديد تفصيلا . 

ولكن .تتصوضتاك بدا العلئة وتفضيلاته عسبب ازاء الفلاسفة أمفال السكفة: 
بين العلّة والمعلول » وأنّ المعلول مرتبة من العلّة ومنبئق منها ‏ كالحرارة فإنّها كامنة 
في طبيعة النارء لذلك أطلقوا على النار بأنّها ( مقتضي ). ثم لا بدّ من تحمّق العليّة 
من وجود الشرط وعدم المانع » وهذه الأمور وأمثالها زائدة على طبيعة البداهة 
في مبدأ العلَيّة» وما نحسّه بالاحساس البديهئ ؛ لأنّ المييذا الذق يشعرك بين 


البشر هو الإحساس بالترابط بين الأشياء » وأنْ كل شيء إِنّما يصدر من شىء آخرء 
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ولا يوجد شىء لا يصدر عن غيره . 
وبعبارة أنخرى: إن الحركة لا تنم بدون محرّك»ء وأمًا السنخيّة أو أنْ الفاعل 
لا بدّ أن تكون له إرادة فلا تحكم بها البداهة وأمثالهاء فإنّ هذه الأمور مما ترتبط 
ببحوث عقليّة وفلسفيّة » ولا تحكم بها البداهة أو نحسٌ بها إحساساً فطرياً. 
إلى هنا نبحث عن طبيعة العلم الحديث بصورة عامّة وموقفه من الجبر والحتميّة . 
سا لس ل ار الحديث »ء 
ومدى علاقتها بالجبر العلمئ » حيث إِنّها تذهب إلى الجبريّة فى بعض المجالات . 


الديالكتيكية 

ومن هذه المذاعب الحديقة:( الدبالكتركية ): 

حيث يذهب الديالكتيكيّون إلى القول بصراع المتناقضات ء وأنّ هذا الصراع 
عام شامل لكلّ المجالات » ولا يختصّ بالمجال المادّىّ » بل يشمل الفكرىّ أيضاً. 

وفى رأيهم ليس هناك عالم فكريّ منفصل عن المادّة ؛ لأنّه ليس الفكر إلا انعكاس 
للمادّة» فهم على العكس من ( هيغل ) الذي ( بدأ بالفكر وانتهى بالمادّة) ولكنْهم 
يقولون ( بدأنا بالمادّة وانتهينا للفكر) . 

وقد التزموا بصراع المتناقضات . وأنّ جميع الأشياء تحمل نواة نقيضها حينما 
توجد, وينمو هذا النقيض », ويشتدٌ الصراع بين الأصل والنقيض» ثم يقضى 
على النقيض الأوّل أو الأصل » ويبقى الآخر» ولكنّه فى نفس الوقت يحمل نواة 
ضعفه ونقيضه » وهكذا تستمرٌ عمليّة صراع المتناقضات » حيث يقضى فيها الأقوى 
دائماً على الأضعف . والأشياء فى حركة دائمة قائمة على هذا الصراع الفعلئ » 
الو وت ل ل 
ومن هنا فإنهم يؤمنون ( بحتميّة ) الصراع » صراع المتناقضات » ومن حتميّة الصراع 
تولد الأشياء » ومن إيمانهم بمبدأ ( اجتماع المتناقضين ) قضوا على فكرة المنطق 
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الشكلئ باستحالة اجتماع النقيضين » وأسّسوا منطقاً جديداً سمّوه ب( منطق الجدل) 
أو الديالكتيك . وأخذوا الكثير من هيجل » وإن اختلفوا معه بما ذكرناه» ولكن 
الجانب الذي يهمّنا من هذا المذهب هو مبدأ الحتميّة . 


نقد الد بالكتيكيّة 


ولكن يلاحظ على المذهب الديالكتيكئٌ وآرائه الكثير من الاعتراضات نشير 
إلى بعضها : 

-١‏ فنسأل منهم : ما هو الدليل على تعميم قانون صراع المتناقضات لجميع 
الأشياء كما يقولون ما لم يعتمد على قضايا فلسفيّة وعقليّة أخرى غير التجربة 
والواقع المادذيّ ؟ 

فما هو الدليل على أن التناقض موجود فى ذات الأشياء ( جميعها) ؟ لأنهم 
اعتبروا التناقض ( قانوناً عامًّ) مع أنّ الأمثلة التى ضربوها لا تتجاوز العشرات » 
فتعميم هذا الحكم والمبدأً لغيرها إِمّا أن يعتمد فيه على واقع بديهئ أو عقلئ » 
ما البديهئ فيرفضونه . وأمًا العقلئ فينكرون العقل كوجود منفصل عن المادّة 
-كما ذكرنا - بل في رأيهم ليس الفكر والعقل إلا انعكاس للمادّة » والمفروض أنّهم 
لم يشاهدوا جميع أوضاع المادّة وحوادثها ووقائعهاء بل بعضهاء فالتجربة إذن 
لوحدها قاصرة عن التعميم » فكيف فسّروا الكون وجميع الحوادث الماديّة من 
أوّلها لآخرها بمبدأ صراع المتناقضات ؟ 

؟ - إنّ العلم لا يشاهد مبدأ العليّة ؛ لأنّ العليّة نفسها لا تخضع للتجربة ؛ لأَنّ 
العلم لا يلحظ إلا الصراع . فمثلاً: لا يلاحظ إلا النار قد أحرقت » ومن خلال الصراع 
داخل النار نشأ وجود آخر هو الإحراق» وأمًا أن الصراع هو الذي خلق الإحراق 
وكان (علّة) لوجوده» فهذا مما لا تدركه التجربة ؛ لأنّ كلٍّ ما تدركه أن شيئاً 
( يعقب ) شيئاً آخر ؛ لأنّ التجربة إِنّما تكشف الظواهر ولا تعللها » فلا بد من الوصول 
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للعليّة والتعليل من الاعتماد على واقع بديهئ أو عقلى » وهو مما يرفضه أصحاب 
المبادئ المادّيّة التى تعتمد التجربة الحسّيّة . 

" - إِنْهم يقولون بأنهم قضوا بفكرة التناقض ووجود صراع المتناقضات على 
المنطق الشكلئ القائل باستحالة اجتماع النقيضين . 

ولكن نسأل منهم : ما المراد من النقيض عندهم ؟ إذا كان المراد منه النقيض 
بالاصطلاح المنطقئ فنقيض الشيء هو (لا شيء )» ولكن اللا شيء كيف يصارع 
الى وم نوكت يعوله الشوه امن اللذاشتى 2ه 

ولعل تعبيرهم ( النفي ونفي النفى ) يؤكّد على أنّ مقصودهم من النقيض هو 
النقيض المنطقئ . 

وأما لو كان المراد منه ( الضدٌّ) بالمصطلح المنطقئ » بأن يكون كلا النقيضين 
( أمرين وجوديّين)» فلا بدّ من توفر الوحدات العشرة التى ذكرها المنطق الشكلئ 
لتحمّق اجتماع الضدّين واستحالته » ولكن الملاحظ أنّه مع توفرها واجتماع الضدّين 
لا يكون هناك وجودان» بل وجود واحد في أن واحدء كما لو تحمّق لون واحد 
يطلق عليه فى آن واحد أبيض وأسود » ولكن مع تحقّق مثل هذا الاجتماع بتوفر 
هذه الوحدات لا يمكن اجتماع الضدّين أبداً ؛ إذ لا يمكن للشىء الواحد أن يصدق 
عليه الضذان . ش 

نعم » يمكن صدقهما في مجال عدم توفر الوحدات» وعدم تحقّق الشيء 
الواحد خارجاً » كما لو كان شيء واحد فيه جهتان وجزءان » يطلق الأبيض على 
حد جزئيه » والأسود على الجزء الآخرء فهنا يمكن الاجتماع » ولكن ليس هذا 
من الاجتماع المصطلح عند المنطقيّين مع توفر الوحدات العشرة ؛ لأنّ الاجتماع 
الممتنع والمحال هو مع تحمّق الشىء الواحد من جميع الجهات » حيث يمتنع 
صدق الضدين عليه . 


وقد ضربوا أمثلة لاجتماع النقيضين تتلاءم والتفسير الثاني » بأن لا يوجد 
شيء واحد من جميع الجهات ». وإِنما شيء مشتمل على جزءين وجانبين يصدق 
الضدّان عليهماء فمثلوا بالكهرباء حيث تشتمل على الموجب والسالب » فاجتمع 
السلب والايجاب فيه. 

ولكن ليس هذان اجتماع الضدّين بمعناه المصطلح ؛ لأنّ الاجتماع المصطلح 
أن يكون هناك شىء واحد من جميع الجهات لتوفر الوحدات العشرة يجتمع فيه 
الضدّان » بأن يصبح السالب موجباًء والموجب سالباً» مع أنه هنا لم يكن السالب 
موجبا . وإنّما يوجد هنا شيئان اجتمعا في الوجود ء وحصل الصراع بينهما. 

والجقال: الاغفى الذق كتويوةة الماءوالنان» ححيث ينولك ضهنها البشان ».ولك هنا 
لم يجتمع الماء والنار بالمعنى المنطقى » بأن يطلق على الماء نارء وعلى النار ماء. 
بل هما أمران متغايران » فالماء أمر خارج عن النارء جمعنا بينهما خارجاً» ثم حصل 
الصراع بينهماء فليس النار فى ذات الماء أو العكس . 

وكذلك مثّلوا بالإنسان لو دخل عنصر غريب داخل بدنهكبعض الجراثيم فيحصل 
الصراع بين الإنسان والجسم الغريب الداخل فيه» ولكن لم يكن الصراع في 
شيء واحد» وإِنّما هنا وجودان »؛ والذي خلق الصراع عنصر خارجئّ غريب لا ذات 
الم نفيية 

ولعل من خلال هذه الأمثلة نتوصّل لإشكال آخرء بأنّ الصراع في الواقع 
لم يحصل فى ( ذات الأشياء )» وإِنّما ولد الصراع نتيجة دخول ( عنصر خارجىّ 
غريب)» ويحصل الصراع بينه والشىء الذي دخل فيه» فلم ينشأ الصراع من 
ذانثة السبى ع 

إذن على تقدير ولادة الأشياء من الصراع » ولكن ليس الصراع فى ذات الأشياء ؛ 
لأنّ الصراع في ذات الأشياء إِنّما يتم لو كان الضدّان شيعا واحداً لا شيئين » وبأن 


يكون الموجب هو السالب» وقد ذكرنا أنّ شرط اجتماع الضدّين حصول شيء 
واحد يطلق عليه هذا الضدٌ مرّة » وذاك الضدٌ مرّة أخرى » ولكن لم يحصل ذلك هنا . 

وقد مثّل ( ماوتسي تونغ ) للاجتماع والصراع بالصراع في الحروب » بأن يوجد 
حكان بيحارت اعدهفا الآخرء فينهزم أحدهما وينتصر الآخر. 

ولكن في هذا المثال لم يحصل الاجتماع المصطلح . بأن يوجد شيء واحد 
يطلق عليه الضدّان أو النقيضان» فلا يوجد جيش واحد يطلق عليه المنهزم 
والمنتصر في آن واحدء بل جيشان» فلم يتحمّق شرط الاجتماع ؛ لأنّ كلا منهما 
غير الآخرء فأين الاجتماع المدّعى ؟ لأنّ الاجتماع هو الشىء الواحد الذي يحكم 
علتفرالقى د وغد هونن ان را عد لان هناك اندها لمععووران مرو هينه امبو 
والجزء لجر أبيية إةلمريكل العداسو اسحاب متلق عكار بابشطالة ولك 
فتكون مناقشتهم للمنطق الشكلىئ قائمة على سوء فهم له وعدم التعرّف بصورة 
دقيقة على قضاياه. 

بل يمكن القول بعكس ما ذكره في بعض الأمثلة » وأنّه في بعضها لا تولد الأشياء 
من خلال ( الصراع ) بين الأضداد » وإِنّما تولد من خلال ( التآلف ) بينها . 

4- وحينما نأتى لمفهوم ( الحتميّة) نفسه فهو حسب رأيهم ليس مفهوما 
ذهنيّاً محضاًء وإِنّما هو انعكاس للواقع المادّيّ » فلا بد من وجود ( الحتميّة) في 
الواقع الخارجئ المادّيّ » ولكن بما أن كل موجود حسب ,أيهم يحمل نواة نقيضه 
أو ضدّهء فالحتميّة الخارجيّة تحمل نواة نقيضها وهو اللا حتميّة » أو ضدّها وهو 
الاختيار» وبذلك يكون الفعل الخارجئ إِنّما يولد من صراع الحتميّة والاختيار» 


يتنا من كليهما هذا هو تعتى: الأمر ميزه الامرية )فالالا قناقن تفبعوة يان 
فإذا كان الفعل وليد الحتميّة والاختيار فهذا يتّفق مع الأمربين الأمرين فى المدلول. 


0- لو قلنا بأنَ مفهوم الحتميّة وتصوّرها ذهناً تابع لوجودها فى الواقع المادّيّ . 


فهذا يؤدَي إلى هدم قانون الحتميّة ؛ لأنْ القول بصراع المتناقضات يؤدّي لمحق 
نذا العو 1:52 لان هنذا اميد انها يكورن خا ميعا لسندا العق ير والشر كه العامة 
لكل الموحودات المادثة «ومتها مبذا الحححجة» لأنها متها «وعو فى ذاتده حمل 
نواة نقيضه . وهو ( اللا حتميّة ) أو يتغلب هذا النقيض على مبدأ الحتميّة! '2. 


)١1(‏ لعل مراده أن عدم الثبات وصراع المتناقضات » وأنّ كل شىيء يحمل نواة نقيضه »ويتصارع 
مغة 6 وتكفلن النقيقن عليه إذا كان هنذا العخير كتانونا غاما #فيشمل:الدبالكيكة انضا 
فكيف يقولون بِأنّ مبدأ الديالكتيكيّة مبدأ ثابت يشمل جميع الموجودات؟ وبذلك اعترفوا 
بنوع من الثبات فى الأشياء » وهو قانون الديالكتيكيّة » وبذلك يمكن أن يكون غيرها من 
القوانين ثابتاً؛ إذ لا فرق بين هذا القانون وغيره » بالاضافة إلى أنّ الديالكتيكيّة أيضاً غير ثابتة 
حسب نظرتها » وإِنّما تنتفى بغلبة نقيضها عليها » فهذا القانون يقضى على نفسه » فكيف 
يقولون بثباتها وصحتها؟ 

وقد اعترض على الديالكتيكيّة بإشكالات أخرى نشير إلى بعضها بإيجاز» بالإضافة إلى 
الإشكال الذي ذكرناه » والإشكالات التى ذكرت فى المتن » فإنّ الديالكتيكيّين يقولون: 
بآنَ التضاد الداخلئ منبع الحركة وعاملهاء فهناك ضعيف وقويّ يتصارعان فى أعماق 
المادّة » والقويّ يضعف . بينما يشتد ساعد الضعيف » ومثل هذه العمليّة -عمليّة الصراع 
والتناحر ‏ متحقّقة فى جميع الأننماء:والمجالات الظطديدة والاتسيياقة والتناريفة 
والاقتصادية وغيرها. 

ولكن يلاحظ عليهم : أَنْهم يقولون بأنّ التضادٌ هو العامل القريب للحركة » فهل أن 
التضادٌ موجود أو معدوم؟ فإذا كان التضادٌ معدوماً فكيف يكون هو العامل فى حركة 
الموجودات؛ لأنّ العدم غير مؤّر كما هو واضح . 

وإذا كان التضادٌ موجوداً فهو إمّا ثابت » فيكون هناك في الطبيعة شيء ثابت غير 
متحرّك » وهذا ما لا يعترفون به هم أنفسهم؛ إذ لا يعترفون بثبات شيء وإنّما كل شيء 
متحرّك ومتغيّر » وإن كان التضادٌ متحرّكاً فتحتاج حركته لمحرّك » فإذا كان التضادٌ هو 
المحرّك لنفسه فيلزم الدور» وتقدم الشىء على نفسه » وإن كان المحرّك غيره » وذلك الغير 
إن كان هو التضادٌ أيضاً فيلزم منه التسلسل لاحتياجه بدوره!! تشادٌ آخر» )6 


5 ا 


إلى هنا كنا نتحدذث عن الديالكتيكيّة وتقويمها بصورة عامّة» وفى جميع 
المجاللات » وبعد ذلك يجدر الحديث بإيجاز حول تطبيقها فى المجال التاريخيّ . 


الديالكتيكيّة فى المجال التاريخئّ ونقدها 


ونبحث بإيجاز حول ما ذكروه حول الحركة الديالكتيكيّة فى المجال التاريخئ . 
فإنّهم فسّروا التاريخ وجميع التحوّلات والتغيّرات البشريّة عبر التاريخ بالعامل 
الاقتصادى . 

ومن الجدير ذكره أنّ هناك بعض المدارس فسّرت التاريخ بالعامل الواحد»ء 
بمعنى أنّ التاريخ كله يستأثر به عامل واحدء فبعضهم اعتبر هذا العامل الواحد هو 
العامل الجغرافئ » أي تقلّبات الجوّ وطبيعة الأرض » وفسّروا به جميع التقلّبات 
البشريّة والواقع التاريخئ , ولكن الديالكتيكيّين فسّروه بالعامل الاقتصادي . 

وتوضيحها بإيجاز: إن البشريّة فى بداية التاريخ كانت تعيش مرحلة 

( المشاعيّة ) أو الشيوعيّة البدائيّة » حيث يشترك الجميع في تقسيم العمل ونتاجه ‏ 
فكل منهم يعمل وياخذ نتاج عملهء وهذه البداية تحمل في ذاتها نواة نقيضهاء 
ونقيضها هو (الإقطاعيّة ) وعبوديّة الأرض » والبشر يتفاوتون فى الملكيّة » فالبتعض 
منهم يملك أرضاً واسعة يعمل فيها جماعة كبيرة يستعبدهم فيهاء والبعض 
الآخر يملك أرضاً صغيرة أو متوسّطة . وهذه المرحلة من التاريخ والبشريّة تحمل 
أيضاً في ذاتها نواة نقيضها وهي ( الرأسماليّة ), أي ملكيّة الأفراد لوسائل الانتاج » 
لذلك قال أحدهم : إِنّني لو اطلعت على مسحاة قديمة لفسّرت بها التاريخ » حيث إنّ 


(( وهكذا يتسلسل . والدور والتسلسل باطل . وكلٌ رأي قائم على الباطل باطل . 
بالإضافة إلى أنه يشترط فى كلّ حركة ثلاثة أمور: الفاعل ( المحرّك ) » والقابل 
( موضوع ) الحركة » ثمّ نفس الحركة » وهذا ما قامت عليه الأدلّة . ( المقرّر) 
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لوسائل الانتاج عندهم أهمّيّة بالغة » وهذه المرحلة أيضاً بدورها تحمل نواة نقيضها 
وهي (الاشتراكيّة ). وهي تتحمّق من خلال حركة العمّال (البروليتاريا) 
وانتفاضتهم » حيث تقوم الحكومة بحماية طبقة معيّنة وهم العمّال؛ تعطي لكل 
فرد عماك #وياغيل قيجة عيلةة دون زيادة ونقصان . ثم بعد ذلك تصل البشريّة 
لمرحلة (الشيوعيّة ) حيث يعمل فيها كل إنسان بما يملك من قدرة» ولكن 
يأخذ بمقدار حاجته لا عمله» فلو كان يعمل عشرين ساعة » ولكن حاجته تسد 
بقرص واحد. فإنّه يأخذه في مقابل عمل» أو كان تمقدوزة العمل :شاغة واحدة: 
ولكن حاجته لا تسدٌ إلابعشرين قرصاً, فإنّه يأخذ بمقدار حاجته » فيشيع بين الناس 
حالة الاكتفاء الذاتي لسدّ حاجاتهم » وكلّ منهم يندفع لسّد حاجة رفيقه » وآنذاك 
لا يحتاج لحاكم وحكومة وتقف حركة التاريخ في هذه المرحلة . 

ولكن يلاحظ على هذا التفسير الديالكتيكئ لحركة التاريخ ومسيرة البشريّة 

بعض الملاحظات : 

-١‏ إِنّنا نسألهم عن هذه المرحلة الأخيرة -مرحلة الشيوعيّة ‏ هل إِنّها تحمل 
نواة نقيضها أم لا؟» فإن لم تحمله فليست الديالكتيكيّة قانوناً عامّاً؛ وإن حملته 
فما هو نقيضها ؟ فهل إِنْ نقيضها مرحلة من المراحل السابقة وبذلك سوف تعود 
حركة التاريخ بنفسها . 

اد وناقشن هذا المبدأ فى المجال التاريخئ بما ناقشناه فى المجال الطبيعىَ . 
حيث إِنّه ما هو المبرّر المادّيّ والعلمئ للتعميم لسائر المجتمعات والشعوب 
ومراحلها التاريخيّة » فإنّهم لم يلاحظوا إلا مجتمعات معيّنة محدودة.» ولم تخضع 
للتجربة مجتمعات ملايين السنين » فإنّ الدراسات التاريخيّة لا تكفى بهذا الواقع 
التاريخئ الطويل ولا أنّه يخضع للتجربة فتعميم هذا المبدأ والمراحل المعيّنة 
لجميع الشعوب والمجتمعات مما لا يمكن أن يتمٌ من خلال التجربة فحسب» 
بل لا بد من الرجوع للعقل أو البداهة لاستفادة هذا التعميم » مع أنّهما لا يثبتانه . 


بالإضافة إلى أنّهم لا يعترفون بعقل يفسّر به الواقع المادّيّ ؛ لأنّ برأيهم -وكما 
ذكرناأنّ العقل هو الخاضع للواقع المادّيّ » وأمًا البداهة فليست دليلاً معتمدا 
عندهم , وإلا لما ناقشوا في قضيّة اجتماع النقيضين وذهبوا لإمكانها ء مع أنّ البداهة 
تحكم باستحالتها . 

والتجربة بدون الاعتماد عليهما العقل والبداهة لا يمكنها التفسير لكل شيء » 
ولا التعليل» ولا التعميم ؛ لأنّ العلم لا يشاهد إلا الظواهر ء وأمًا التعرّف على أسبابها 
وعللهاء فهذه وظائف العقل » فإذا انتهى التعميم للعقل والفلسفة فيكون تسمية 
الماركسيّة بالفلسفة أفضل من تسميتها بالعلم ؛ لأنّه على تقدير صحّة مبدأ الصراع 
الديالكتيكئّ والمراحل التاريخيّة المتصوّرة فى مجتمع أو مجتمعين»؛ فلا يمكن 
تعميمه لغيره ما لم يعتمد على البداهة والعقل مع عدم التزامهم بهما. 

:09 0 
والمراحل التاريخيّة التي صورّتها الماركسيّة » حيث نرى بعض الشعوب لم تمر في 
مسيرة تطوّرها بهذه المراحل » فمثلاً الصين انتقلت فجأة من مرحلة الإقطاع لمرحلة 
الشيوعيّة » فطفرت مرحلتى الراسهاليّة والاشتراكيّة. 

؛ - إثنا لو قلنا بحتميّة اجتياز هذه المراحل » وعدم وجود إرادة واختيار في 
اجتيازهاء فلماذا الدعوة للثورات لتعجيل الوصول إلى مرحلة أخرىء لأنّنا لو كنا 
خاضعين جبريّا لقوانين خارجة عن قد اتنا فما هو المبرّر لهذه الدعوة للثورات 
من أجل تصحيح الواقع الفاسد برأيهم ؟ 

فإذا لم نكن نملك قدرة التحويل واختيار التغيير » وإنّما هناك قوى خارجة 
عن إرادة الإنسان, وإثما البشريّة آلات بيدهاء فما معنى الدعوة لحريّة الإرادة. 


والحرّيّة بصورهة 1 


©) من الإشكالات على كل مذاهب الجبريّة أن الإنسان لو كان مجبوراً فى سلوكه وطر بقه‎ )١( 
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بعض مذاهب العامل الواحد 

ونين ابخان الى ,معن المذاهين' الخو التى تفسّر التاريخ بالعامل الواحد 
وتقويمها: 

منها: ما ذهب إليه بعضهم من تفسيره بالعامل الجغرافئ » كما ذكرنا . 

ولكن يلاحظ عليه: أن هناك بعض الدول كأمريكا تحوّلت خلال قرنين تحؤّلاً 
تبدل الجوّ والطبيعة وتغيّراتها. 

وهناك إشكال عام يوبّه إلى جميع نظريّات ومذاهب العامل الواحد» وهو أن 
البشر أعقد من أن يفسّره عامل واحد» بحيث يستأثر هذا العامل الواحد بجميع 
تصرّفاته » فنلاحظ إنْنا نعيش فى محيط واحدء ومناخ فكريّ وثقافىٌ واحد. 
ولكن نختلف فى الكثير من الأشياء فى الدين والسلوك وأمثالها. 

ومنها: ما ذهب إليه البعض من تفسير التاريخ والسلوك البشريّ بالعامل النفسئ . 

فمنهم أصحاب التحليل النفسئ » حيث اعتبروا البشر مسيّرين وخاضعين لغريزة 
واحدة هي (الغريزة الجنسيّة)» حيث أخضعوا لها جميع تصرفات الإنسان 
فى مراحل عمره كلهاء وهى العامل المنحصر المؤثّر في سلوك الإنسان. 

ولكن يلاحظ عليه : إذا كانت الغريزة الجنسيّة واحدةء إذن لماذا اختلف 
أبناء البشر في السلوك » كما هو واضح ؟ 


ٍ(( فى الحياة » فلا مبرّر لجميع الشرائع والأنبياء » بل جميع الحركات الاصلاحيّة والتربويّة 
التي تستهدف تغيير الانسان وإصلاحه وهدايته؛ إذ لا جدوى منها ء فإنّه لو كان مجبوراً على 
سلوكه فلا مبرّر لها ولا فائدة تترئّب عليها؛ لأنها تتوقف على وجود الإرادة والاخستيار 
وإمكان التغيير . ( المقرّر) 


بعض مذاهب العامل الواحد ١‏ ] 


وأجابوا: بن الاختلاف في السلوك حدث نتيجة الاختلاف في قوّة هذه الغريزة 
وضعفها. بينما يذهب (ادلر) إلى أن الغريزة المتحكمة في تصرّفات الإنسان وسلوكه 
هى (غريزة السيطرة )» أي محاولة السيطرة على نفسه وعلى الآخرين » وليست 
هناك غريزة أخرى غيرها مؤثّرة في الإنسان» ونحن مسيّرون وخاضعون لها دون 
أن نشعر بذلك » وليست هناك إرادة للانسان . 

ويذهب ( مكدوجل ) إلى أنّ هناك عدداً من الغرائز (8 أو )٠١‏ تؤثّر في الإنسان 
وتسيّره » ويخضع لها سلوكه » وليس للإنسان إرادة فيها» وهي تتحكم في واقعه. 

وبعضهم يرجع تصرّفات الإنسان وسلوكه إلى تأثير ( العامل الأقوى )» وهو الذي 
يستأثر فيه » فلو اطلعنا على قواه وغرائزه» وتعرّفنا على الأقوى منهاء لأمكننا أن 
تفن سلوكة ونعتا بتضيدفاته بعل ذللك: 

وهذه الآراء وأمثالها تذهب إلى أنّ الانسان مجبور» وتعطل وتشل إرادته . 

ولكن ذكها ذ كرنا - اننا لو وجعنا لاننبينا ووعداننا ثراينا أن الانسنان فريك وميتار: 
وإن كانت هناك ( دواعى ) لإرادته» أمثال العامل الأقوىء أو الغريزة الجنسيّة : 
أو العامل الاقتصاديّ ‏ أو الغرائز الأخرى » فإنَّ أمثالها من الدواعي التى استعانت بها 
لإرادة في خلق الفعل وإيجاده ولكنّها جميعاً دواعي الإرادة لا أنها هى التى خلقت 
الفعل » وسلبت الإرادة من الإنسان, فإنٌ الإرادة بدون فاعل لا يحصل منها 
الفعل» وأمًا المصلحة أو الداعي فليست قاسراً؛ لأنّ المصلحة والداعى لا تخلق 
الإرادة » لذلك قلنا بأنّ أفعال الله جارية وفق المصلحة. لا أنّ الارادة مرتبطة به 
ذاتيًاً» بمعنى أن هناك دليلاً من خارج دلّ على أنّ الله لا يريد ولا يعمل إلا بما 
فيه مصلحة. لا أن المصلحة هى ذات الإرادة» وهى التى تسبّب العملء فالله 
لا يخلق ولا يفعل بما هو مريد ». بل بما هو فاعل وخالق . 

إذن فأفعال الله ومخلوقاته لا بدّ أن تكون فيها مصلحة , ولكن المصلحة لا تخلق . 


وإِنّما الله يخلق بهذا الداعى » فالداعى دخيل في فاعليّة الفاعل » دون أن يكون هو 
الفاعل ؛ لأنّه دخيل في تحمّق إرادته » ولكن الإرادة ليست هي الفاعل ؛ لأنّ الإرادة 
بلا فاعل لا يمكن أن تحمّق عملها. 

إذن فالعلم لا يثبت صحّة العامل الواحد» ولا العقل والبداهة . 


المفوضة وأدلتهم 

المؤمنون بالله تعالى من المفوّضة ذهبوا إلى أنّ الله تعالى خلق الخلق » ثم فوّض 
إليهم خلق أفعالهم » فهم مستقلّون بخلق هذه الأفعال دون الاحتياج ليد غيبيّة 
تتحكم وتؤثّر فيهاء وإنّما هى وليدة فى الإنسان فحسب . 

وقد ذهبت بعض المذاهب الفلسفيّة الحديثة لهذا الرأي » كالوجوديّة» حيث 
اعتقدت بأنّ الإنسان خالق قدره » ويستطيع أن يتصرّف بما شاء . 

وأهمّ ما يستدل لهم -كما سيأتي توضيحه أكثر_بأنَ الذي يحتاج للعلّة هو 
( حدوث) الأشياء لا ( البقاء )» فإِنّه لو حدثت المعلولات فتنقطع علاقتها بالعلّة. 
ويمكنها التصرّف بدون الارتباط بعلّة حدوثها حتّى يقال باستثناء الفعل للعلة : 
والأفعال الانسانيّة إِنّما تصدر من خلال بقاء الانسان لا حدوثه. 

ولأجل تقويم هذا الدليل ومدى صحّته يلزم التعرّف على الآراء والنظريّات 
التى طرحت فى مجال ( سرّ الحاجة للعلّة ) ونستعرضها : 


نظريّة الوجود 

وتذهب هذه النظريّة إلى أن (الوجود) فى ذاته فقيرو تاج ا 0 
الفقر للعلّة فى ذات الوجود . 

ويذهب لهذه النظريّة الفلاسفة المعاصرون والماركسيّون » ولم يذهب لها 
الهدماء . 


نظريّة الوجود 4 ظ 


رابكل المعاضرون علق القع ران النسا و ولك :غدلي أن الجوعهو انك كلها 
محتاجة ومفتقرة للعلّة, ة فطبيعة الوجود عندهم تقتضي العليّة . 

00 
ولكنّهم في نفس الوقت يؤمنون بوجود علّة أولى لا تحتاج لعلّة» وبذلك ينتقض 
هذا المبدأ بأنّ الاحتياج للعلّيّة كامنة في طبيعة الوجود ؛ لأنهم قد اعترفوا بوجود 
بلاغلة ورويذلف: قد اضطة الالنهكوق لللاعغراف بالسدفة ديك لذ يومتون بها . 

وحين لوحظ على هذه النظريّة أن ما ذكروه من احتياج الوجود للعلّة ما أن 
الفقر كامن في طبيعة الوجود نفسه. أو أنّ هناك سببا وتعليلا آخر لاحتياج الوجود 
للعلة وافها هو المسفتد لكون طبع الوصو و قذلك ؟ 

أجاب أنصار هذه النظريّة بأننا من خلال مشاهدتنا وتجاربنا للواقع الكوني 
فلم نشاهد شيئاً مستغنياً فى نفسه عن العلّة » فالماء مثلاً يتحوّل لبخار بعلّة الحرارة 
والنار» إذن فبعض التجارب أدّت لوجود العليّة والمعلوليّة فى هذا الواقع الوجوديّ . 
فعمّم هذا القانون على كلّ موجود ء وإن لم يخضع للتجربة كمبدأ عامٌ. 

ولكن يشكل على هذه النظريّة والذليل : 

١‏ - ما ذكرناه أكثر من مرّة من قصور التجربة عن إعطاء رأيها في كلّ مجال. 
وخاصّة فى مجال التعميم . فإنّها قاصرة على إثبات الحكم العامٌ ؛ لأنّ هذا التعميم 
مهمّة الفلسفة لا العلم » والتجربة المحدودة باستقرائها الناقص لا تتّسع للقوانين 
الكامت وقد حك فى حال العلم من خلال ااا العريين بان هاه عفن 
الموجودات تحتاج للعلة » أما أن يعمّم هذا الحكم على جميع الموجودات الأخرى 
التي لم تخضع للتجربة » فليس هذا من شأن العلم » وعدم الودجدان لأ كل علن 
عدم الوجود ء فربّما هناك موجودات أخرى لا يشملها مبدأ العلَيّة والمعلوليّة . 


"- إن الوجود الذي يحتاج للعلّة هو الوجود الممكن الذي يكون مسبوقاً بالعدم , 


ويتساوى عنده الوجود والعدم » فيحتاج لعلّة تخرجه إلى نور الوجودء أمّا الموجود 
غير المسبوق بالعدم فلا يحتاج لعلة فى وجوده وبذلك ينتقض هذا القانون في 
وجود الواجب والله تعالى » وهو الوجود غير المسبوق بالعدم . 

؟- إن الشعور بوجود علّة أولى ومبدأ أوّل السلسلة لموجودات شعور بديهىئّ 
يشترك به جميع البشر حتّى أولئك الذين لا يؤمنون بالعلّة الأولى » فترى الإنسان 
لو رأى ظاهرة أو حادثة مّا يسأل عن بدايتهاء فإذا رأى نهر النيل سأل عن منبعهء 
ولو رأى الأرض سأل متى نشأت» وكيف » وكذلك يسأل عن الكون وعمره» 
وعن الإنسان وبدايته » وغيرها» وهذا الشعور هو الذي حفز دارون على فرضيّته . 

إذن فالسؤال عن وجود مبدأ العلل الذي لم يسبق بعلة أمر بديهئ » فلا يمكن 
لسن أنتيتصو و ظاهرة او موجودا لمى اله يلاانة ورهو سدور فلقاتن يديه 
وكل دليل مقابله من قبيل الشبهة مقابل البديهة » فلا حاجة مع هذا الواقع البديهئ 
لأدلة بطلان التسلسل . 

ع - إن الصدفة إِنّما تعرّف ( بحدوث الوجود للشىء المسبوق بالعدم والمتساوي 
النسبة للوجود والعدم بلا سبب )» فالصدفة مختصّة بخصوص هذا الشيء المسبوق 
بالعدم والمتساوي النسبة » فإنٌ ترجيح كفة وجوده» وحدوث وجوهه بلا سبب 
ولاعلّة هي الصدفة» ولا يشمل مفهوم الصدفة مطلق الوجود بلا سبب» لذلك 
لايشمل وجود الواجب ؛ لأنّه لم يكن مسبوقاً بالعدم » ولا تتساوى نسبته للعدم 
والوسعو قلةك تى افبداقفكة المتدنة هذ | 1ل : 

وثانيا: في الواقع أنه قد وقع نوع من الالتباس والاشتباه في مفهوم الصدفة 
فإِن الصدفة لا تعنى الوجود بلا سبب» أي نفي العلّة للوجود » بل تعنى الوجود 
بلا قصد ولا شعور من السبب » بمعنى أنّ السبب أوجد الفعل أو الشيء بلا شعور 
ولا قصد منهء فالصدفة إذن تعنى نفي القصد به فى الفعل » لا نفى العلّة والسبب 
فى ذاته . 


نظريّة الحدوث 2 ١‏ 


نظريّة الحدوث 


وتذهب هذه النظريّة إلى أن الشيء في ( حدوثه ) يحتاج للعلة » وأمّا في ( بقائه ) 
فلا يحتاج إليهاء فإذا وجد ففى استمراره بالوجود لا يحتاج لعلة » فتكون جميع 
تافاته معكقة عه وحةة لامع تللكت العلة التى أحدئته ؛ لأنّها قد انفصلت عنه 
بعد إحداثه » إذن فسبب الاحتياج هو الحدوث لا البقاء . 

ولكن يالاحظ على هذه النظريّة بعض المالاحظات نشير إليها : 

-١‏ إنّ هذه النظريّة ذهب إليها المعتزلة وإن أثبتت العدالة المطلقة لله تعالى» 
نيف افغرك كا ب 'البنان نيوو عق ضبيله» ولك با نلك منه تفاك: الفيدر: 
المطلقة » وجرّدته عن سلطانه . 

-١‏ إن الوجود إِمّا ممكن أو واجب » والواجب هو الذي لا يحتاج لعلة » ولا يسبق 
ولا يلحق بالعدم , وأمّا الممكن فهو المسبوق بالعدم » ولكنّه قابل للوجود والعدم. 
وليس كالممتنع المعدوم الذي لا يقبل الوجود. إذن فالوجود والعدم بالنسبة 
للممكن على السواء » لذلك يحتاج في وجوده إلى العلّة » وإلا لزم الترجح 
بلا مرجح . أي وجود الشىء الممكن بلا علّة» وهو محالء ولكن بعد وجوده 
بالعلّة ففى مرحلة ( بقائه) إن استغنى عن العلّة» فهذا يعني (انقلاب) الممكن 
إلى واجب » بحيث يكون كالواجب غير قابل للعدم اللاحق » مع أنّ أحدا لا يلتزم 
بانقلاب الممكن للواجب ؛ لأنّه يلزم منه الانقلاب بالذات . 

ههه ستتدارن على أنّ الحدوث هو سبب الاحتياج للعلّة بالتجربة 
والمشاهدة. فمن خلال الواقع المشاهد يرون الفاعل يفنى ويموت» ولكن 
نتيجة فعله تبقى » فمثلاً البناء ينفصل أو يموت » ولكن عمارته تبقى » والعامل 
يموت وما صنعه كالسيّارة تبقى» فتفنى علة البناء ولكن يبقى البناء . إذن فالبناء 
لا يحتاج في بقائه لعلّة الحدوث . 
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وكذلك الإنسان » ففي بقائه لا يحتاج لعلّة » وأفعاله إِنّما تصدر من خلال بقائه . 

ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال : بأنّه قد اشتبهت عليهم علّة البقاء؛ ففي 
عمليّة البناء فإنّ ما صدر من البناء هو (حركة) البناء » وهى تنتهى بانتهائه من 
عمليّة البناء » وأمًا (بقاء ) البناء والعمارة » واستقرار الحجر في موضعه » فهو خاضع 
لعلل أخرى » فيخضع لقوى ذاتيّة نابعة من استعداده الذاتئ » أو قوى خارجيّة كقانون 
الجاذبية فليس البقاء بلا علّة» أو أنّ علّته هو البناء» بل علّة بقائه هذه القوى». 
فلو انعدمت قوّة الجاذبيّة لانهار كل شىء ء وانهار البناء . 

بالإضافة إلى أنّ ما حدث وجوهه لو بقى بلا علّة بحيث حافظ على وجوده 
بقَاءً بدون علّة لأصبح ( واجباً) ؛ لأنّ الواجب هو الذي يستغني عن العلّة » وهو الذي 
لايقبل الفناء » مع أنّ هذه الموجودات تقبل الفناء » أو أنّها تفنى بالفعل. وهذا 
دليل على عدم انقلابها لواجب وعلى احتياجها للعلة . 

نعم » لا تحتاج في بقائها لنفس العلّة المحدثة» بل ربّما استند (بقاؤها) 
لنفين العلة العيفداتة ورتين سكسك لعلة اخخرض ضير الغلة السيفوةة وياد بالقاز 
هي التى أوجدت الحرارة في الماء » ولكن في ارتفاع الحرارة عن الماء لا بد 
من ارتفاع النارء إلا أن تكون هناك علّة أخرى لبقاء الحرارة غير النار» تبقى الحرارة 
بعد ارتفاع النار عنه ء إِمّا بانطفائها أو انفصالها . 


ظريّة الامكان 
وهى منسوبة لصدر الدين الشيرازي . 
وملخصها: إِنّ السبب في الحاجة للعلّة هو ( الإمكان الوجوديٌّ)». فإنٌ الوجود 
الممكن محتاج للعلّة لإمكانه » وهذه الحاجة ذاتيّة فيه لا من عوارضه» فالإمكان 
ذاتيّ للشيء وليس من عوارضه. فإنّنا لو فرضنا أن الإمكان من عوارض الشيء 
فيلزم منه أن يكون الشيء المعروض في مرتبة كونه معروضاً ليس بمحتاج » أي 


نظريّة الامكان ١‏ وم 


هو,عدن ووزاحب ووهزا غخلاف الفرض: 

فالحاتحة والقفر مق داتئات المجكة :وى :ذاته يلاك الفتعلن والربنط بالعلة ؛ 
بل لا يمكن أن نتصوّره إلا متعلّقأء فما دام هو ممكن فهو ممكن على الدوام » وبما 
أنّ طبيعة الامكان فى حدّ ذاتها تستدعى الفقر والحاجة للعلّة » فالحاجة كالامكان 


للممكن » ومستمرّة ودائمة معه. 

فإن قلنا بعدم احتياجه فى أن ما للعلة » فهذا يعني سلخ الذات عن ذاتيّاتها ؛ 
أن الامكان والخاعة للعلة ذاتك ليا فنذ انتما هو فى يحاعة ه ويسعد رده 
من الغير أي العلّة» ولا معنى للتعلّق وكون الشيء متعلّقاً إلا مع افتراض وجود 
العلّة ليتعلق بها الشيء الممكن ؛ لأنّ التعلق يقتضى وجود متعلّق ومتعلق به. 
ومن هنا التزموا ب( التزامن ) بين العلّة والمعلول؛ وإن تقدّمت العلّة (رتبة ) لا زمانا 
على المعلوك» انها ذاكما معاصيرة لدازهانا , إذ نتقههها تسدوزا ستوخود ا سيك 
فإننا نتصوّر معه الحاجة , وإذا استغنى عن الحاجة فهذا يعني انقلابه لواجب . 

بل ان الموحودات الممكنة عي الرنظ والتعلق بالعلة الواتفيةع لأ زات:نيت ليا 
الربط ؛ لأنّ كونها ذاتأ ثبت لها الربط يفترض أن يكون لها ذات قبل التعلّق » فإذا كانت 
عيق الربط انفضلت عنها غلتها فى لحظة اتعدمت :تلك الذات! ١"‏ . 


)١(‏ يشير بذلك إلى أنّ جميع المخلوقات من الوجود الرابط بالمعنى الذي ذكره ملا صدراء 
وأنّها من قبيل الإضافة الإشراقيّة المقوليّة » أي أنّ المخلوقات لم تكن شيئاً مسبقاً قبل 
خلقها » وتعلّق الخلق والإيجاد بها » كالإضافة المقوليّة بأن كان هناك زيد» وغلام» كل 
منهما له وجود مسبق » ثمّ حدثت إضافة بينهما» فيقال (غلام زيد) دون أن ينبثق المضاف 
بكل وجوده من المضاف إليه . 

وأمّا وجود الممكنات بالنسبة لله تعالى ليست كذلك » فلم يكن لها وجود مسبق 
قبل إيجادها وخلقها تعلقت بها إضافة الله وخلقه » بل إِنّ إضافة الله لها وربطها بالله عين 
وجودهاء فليس هناك إلا مضاف إليه وهو الله » وإضافة وهى الخلق » وأمّا المضاف )© 
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يضاف لذلك: إِنّ الحركة كامنة فى طبيعة الأشياء وذاتيّة لهاء بناءً على مبدأً 
الحركة الجوهريّة » فما تراه ساكناً فى الظاهر هو في الواقع متحرّك . 


وهذا المبدأ تؤكّده بعض المذاهب الحديثة » كالنسبيّة والديالكتيكيّة . 


فالنظريّة النسبيّة تذهب إلى أن كل شيء يشتمل على أبعاد أربعة» وليست 
كالنظريّة القديمة التي ذهبت إلى أن كل شىء يشتمل على أبعاد ثلاثة » فأضافت 
النظريّة النسبيّة ( بعد الزمان)» وبما أن الزمان مشتمل على الحركة ذاتأ فكون كل 
شىء فى حركة لوجود الزمان فيه . 

والديالكتيكيّة ذهبت إلى وجود صراع المتناقضات في كل شيء » وهو بطبيعته 
يستوجب الحركة والتغيّر وعدم الثبات . 

بينما ذهب صدر الدين الشيرازيّ إلى الحركة الجوهريّة » وأنّها ذاتيّة فى جميع 
الأشياء » وبما أن الله تعالى أودع فى طبيعة الأكبياء قؤة ذاقنة قترلن الممركةء 
فجوهر الأشياء منطو على الحركة » فالأشياء دائمة الحركة وليست الحركة إلا انتقال 
وتجدّد من حدوث لحدوث أخرء لا بقاء حدوث شىء واستمراره وثباته » فالحركة 


حدوث بعد حدوث » ونحن دائماً فى تجدّد وحدوث . فإذا لم يكن البقاء استمراراً 


(( فهو عين الإضافة والربط » وينبثق بكل وجوده من المضاف إليه » ويمثّل له بالمعنى 
الحرفئ أو بوجود النسبة فى القضيّة » فإنّها ليست لها وجود إلا بوجود الموضوع 
والمحمول » بحيث لو انتفى الموضوع والمحمول انعدمت النسبة » وهذا هو معنى أنّ 
وجود الممكنات بالنسبة لله عين الربط والتعلق والاضافة » ولأجل ذلك تحتاج في ذاتها 
للّعلّة حدوثاً وبقاء » ولا يمكن أن تنفصل لحظة عن العلّة وإلا انعدمت » والظاهر أنّ فكرة 
الوجود الرابط من مبتكرات صدر المتألهين » وتوضيح هذا الموضوع أكثر في الكتب 
الموسّعة » والغالب تعرّض علمائنا له فى علم الأصول فى المعنى الحرفئ . راجع 
محاضرات فى أصول الفقه . 


لحدوث واحد بل حدوث بعد حدوث ؛ لأنّ الحركة أخذت في ذات الأشماء: 
ونذلك يلزم على المفوّضة القائلين بأنّ السبب في الاحتياج للعلّة هو الحدوث». 
لا بد أن يلتزموا بوجود العلّة دائماً ؛ إذ ليس لدينا بقاء » بل كلّ ما فى الوجود حدوث 
الما ير ا وهىي 
تعنى الحدوث بعد الحدوث» فالحدوث باق ومستمرٌ لذلك حتّى على نظريّتهم . 
فلا بد من الاحتياج للعلّة دائماً» وما نراه فى الظاهر أنّه من قبيل البقاء لا الحدوث 
فليس كذلك في الواقع 

الآمر بين الأمرين 

ذكرنا أنَ هناك من أنكر مبدأ العليّة »كالغزالئ ودافيد هيوم . وذهبوا إلى أنّ 
ما نحسّه ونراه ليس إلا تعب شيء بشىء آخرء فالإحراق يأتى بعد النارء وهذا 
هو الذي نحسٌ به ونلاحظه ء وأمًا العليّة فلا نشاهدهاء وذهب الغزالئ إلى أنّ الباري 
يخلق الإحراق بعد النار» ولا علّيّة فى هذا المجال» فلا تكون للنار علَيّة وتأثير 
فى الإحراق . 1 

ولكن الصحيح : أن مبدأ العليّة لايمكن إنكاره بداهة » فهو من القضايا البديهيّة 

ثم إن العلّيّة على قسمين: عليّة طبيعيّة » أي فاعل طبيعئ كالنار بالنسبة 
للإحراق » وعليّة إراديّة اخستياريّة , أي فاعل انختياري كالله تعالى بالنسبة 
لمخلوقاته » والانسان لأفعاله الاختياريّة 

وتتميّز العلة الطبيعيّة بعدم تخلّف المعلول عنهاء بل إِنّه بوجود العلّة لا بدّ أن 
يتحقّق المعلول . ومن هنا التزموا ب( السنخيّة ) في الفاعل الطبيعئ » وكذلك 
ب( التزامن ) بين العلّة والمعلول . 

وأفضل تفسير للسنخيّة بين العلّة والمعلول أَنّها تعني كون المعلول مرتبة من 
مراتب العلة » وتنبثق وتخرج من داخل العلّة » والخارج والمنبئق من شيء لا بد أن 


يكون من سنخه ء كالحرارة فإِنّها تخرج من النارء فهى كامنة في ذات النار وتخرج 
كه +التكرن نه فخي للستت القجر ا و كدعا اخير ابو النار )انميت الجرارة 
إلا العتسان الثان. 

وكذلك اشترطوا ( التزامن )» أي أنّ وجود العلة مقارن ومتزامن زمنيّاً لوجود 
المعلول » وتقدّم العلّة على المعلول رتبئ لا زمانئ » فحينما تقول : ( وجدت النار 
ثم الحرارة ) » فليست ( ثمّ) هنا زمانيّة بل رتبيّة » فلا بذ من التزامن بينهماء فبوجود 
العلّة يوجد المعلول وبعدمها ينعدم . هذا كله في الفاعل الطبيعئ . 

وما الفاعل الإرادىّ فلا تشترط فيه السنخيّة » بل ربّما خلق الفاعل الإرادىٌّ 
المتباينات فيما بينهاء» بل عن جنسه هو ء وكذلك لا يشترط التزامن » فإِنٌ ذاته 
قد توجد ولكن معلوله لا يوجد مقاونا لواجتونة وه و انما ونا جر عي .و وده انا 
لآن :اطول لا عاق و مرت يتاك الغلة نقمها عت تقول دنه لا مك اجر 
الجعلولعين اويل اتباشرقط وتععلق شعلولاته نارا لكوم هبه لذاللك 
بدن كانت العلة واراهف واصفلك إزاذقها وستعينيا نعي د موجد المكلولة 
ومتى لم تشأ لم يوجد المعلول. 

ويظهر ذلك في مجال خلق الله ومخلوقاته, فإِنّ المخلوقات لم تتعلّق بذات الله 
-كما يذهب إليه الفلاسفة _لأنّ ذلك يستلزم قدم العالم والجبر ؛ لأنّ ذات الله قديمة . 
وبناءً على هذا الرأي غير الصحيح فتكون مخلوقاته المتعلقة بذاته أيضاً قديمة. 
ولكن الصحيح أن المخلوقات متعلقة ومرتبطة بإشاءته ومشيئته » ومشيئته فعله. 
أي إِنْها من صفاته الفعليّة الاضافيّة » وقد ذكرنا سابقاً أنّ من خصائص هذه الصفات 
إمكان سلبها عن الله مع إمكان حملها عليه » والإشاءة تعني أنّه تعالى إذا شاء 
وأراد خلقه الآن خلقهء وأمّا إذا لم يشأ خلقه لم تتحقّق الأشياء المتعلّقة بإشاءته» 
اذا كانت الأشاء عله فاذا شام واوعد الآشاء: وحتدك الأقياء الف تعلقك نه 
الإشاءة » وحين يعدم الإشاءة تنعدم تلك الأشياء » فهو تعالى نخلى الإشاءة» 


لأسرين الأمرين ااه 


ويققة المخلؤقات قإنها تفعلن الاقاءة #وتدل :علو هذا المعنى عفن الزوانات:. 

ومن هنا يمكن تفسير التدرّج في الخلق » بحيث خخلق تعالى السماوات قبل 
الأرض » وهى قبل غيرهاء وهكذاء بأن يكون هناك فاصل زمنئّ بين مخلوقاته» 
وكل ذلك تابع لخلقه الإشاءة وعدم خلقهاء أي شاء خلق هذا الشيء أو لم يشأ. 

إذن ففى الفاعل المريد تكون الأشياء والمخلوقات والأفعال متعلّقة بإرادته 
وبإشاءته لا بذاته» فإذا انعدمت إرادته انعدمت معلولاته » فالعلّة لها هى الارادة : 
وبوجودها توجد المعلولات » وبعدمها تنعدم» بينما فى الفاعل الطبيعئ فإِنّ 
المعلو لات مبعداقة بتذاكيا اذ لسن :ليها إزادة» لذللك موحوية ذاث العلة بوجد 
المعلول: 

وما ندّعيه أن ( الأمربين الأمرين ) يشترك بالعمل وفقه والإحساس به جميع البشر 
على اختلاف طبقاتهم . العالم والجاهل » والكبير والصغير» ويصدرون عنه تلقائيّاً 
بل حتى الجبريّين والمفوّضة يصدرون عن هذا الواقع البديهئّ وإن أنكروه دون 
وعى منهم . 

والملاحظ أنّ الفلاسفة والمتكلمين من غير علماء الاماميّة يبحثون فى هذه 
المسالة #تسيالة الجر والقفويقن »خيول (منا عب ايكون هليه الاثسسنان )+ 
بينما علماؤنا يبحثون حول الواقع الفعلئَ للإنسان » وما عليه الإنسان فعلاً » ويمارسه 
بمرحد رجام ع د ناما سينا اول يي 
واقعه البديهئ التلقائئ هو الأمر بين الأمرين » لا الجبر ولا التفويض ؛ لأنّه ما جدوى 
البحث عمًا يجب أن يكون عليه الانسان» بل لا بدّ من معرفة واقعه الفعلىَ. 
فإذا عرفنا أن غرفة ما هي مظلمة فعلاً» ولكن شخصاً آخر يبحث عنها هل هي 
مظلمة أم لاء فما جدوى كلام الثاني مع معرفة الأوّل بالواقع الفعلئ ؟ 

إذن فالواقع الفعلىّ للإنسان هو الأمر بين الأمرين » والدليل على ذلك : 


بعض العلاقات والقوانين المعيّنة » يرون الخروج عنها ممّا يستحقٌ اللوم والعقاب. 
وهساذة البيئلافاك أمنا أن تكتوق غحادات أو أذيانا أو أغرافا اجقياعتة يعثر 
الفرد ( مسؤولاً) فى الخروج عليهاء لذلك يواظب على الالتزام بها حتّى لا يخرج 
عليها . 

ولا تتم هذه المسؤوليّة إلا إذا كانت في الإنسان إرادة بالالتزام بها وعدمه؛ 
لأنّ كونه مسؤولاً عنها يفرض وجود الإرادة » لذلك يستحقٌ المدح والذمّ في الالتزام 
بها وعدمه » ولو لم تكن عنده إرادة لم يستحقٌ ذلك . 

والدليل على توقف استحقاق المدح والذمٌّ على الإرادة أن الإنسان لا يلوم 
الضاعقة أو الحيوان المفترس على فعله العدوانئ وإن كان يلتزم بالحذر منه» 
وهذا يدل أيضاً على أن هذه العلاقات والقوانين إِنّما يرتّبها الانسان »ويرى مسؤوليّته 
في الخروج عليها فيما إذا توفرت الإرادة » لذلك لا يضع مثل هذه العلاقات 
والفدز ولكة يكه :و المتاعقة ان الجيواق المقرمي» :لذلكف لا ميري الجيو ان سد ولا 
في اعتدائه ء أمّا لو اعتدى إنسان على آخر فيعتبره مسؤولاً عن عمله » لذلك يلام 
أو يعاقب » ولكن يعتبر كل إنسان مسؤولاً وإن كان مؤمناً بمذهب الجبريّة » ولولا 
الإرادة لم يعتبره مسؤولاً. 

إذن فالبشر جميعاً يصدرون عن هذا الواقع التلقائي » بل أكثر من ذلك ربّما 
أضفى البعض على الجماد صفات الحياة والإرادة » كالأطفال ربّما نراهم يضربون 
الحائط الذي ألحق بهم ضرراً لضعف إدراك الطفل ووعيه» وتسمّى هذه النظريّة 
(نظريّة الاستحياء ) » كل ذلك لترسّخ فكرة المسؤوليّة والإرادة والاختيار فى غريزة 
الإنسان وفطرته ليتصوّر وجودها حتّى في تلك الموجودات التى لا تملكها واقعاً. 

وهذا جانب إرادي يعبّر عن وجود الإرادة والمسؤوليّة فى الإنسان في بعض 
العمف الاق دل عليه الواقع البديهئ والتلقائئ الذي يعيشه. 


لأسرين الأمرين كما 


التى تتحكّم فى الإنسان وسلوكه دون أن يكون له اخختيار فيهاء فنرى الإنسان 
يعيش ضمن قوانين لا اختيار له فيهاء وهي تتحكم فيه دون أن يستطيع تغييرها 
أو تبديلها أو التهدب منهاء أو من تأثيرهاء كالعوامل الوراثيّة » وعامل الزمان 
والمكان . والعوامل الاجتماعيّة » وواقعه البدني » فلا يتمكن من الولادة في زمان 
غير ؤفاثةه أو مكان عوورسكاتةه أو انانولد عصميلا أتحفاولايقرة مان 
تغيير والديه » وهذه العوامل وأمثالها تؤثّر في سلوك الفرد. 

إذن فكلا الجانبين والعوامل الإراديّة وغير الإراديّة مؤثْرة فى التحكم بسلوكه, 
ولكن مع الفرق بأنّ الأول يمكنه تجنّبها دون الثاني . 

ولعل أفضل مثال لفكرة الأمر بين الأمرين » كما مرّ ( الطائر في القفص )» فهو 
بع جحي ماج 131ل رركن عدا الشقضي د مرظيع جه الأ ندر واس بسحو ترم 
لايستطيع الخروج من نطاق هذا القفص . 

والإنسان كذلك . يملك الحرّيّة والاختيار في التحرّك في حدود هذه القوانين 
الجبريّة فحسب . فمثلاً الحضور للدرس . فلو لم يملك الطالب حياة أو قدرة 
لم يتمكن من الحضورء ولكن مع ذلك تبقى له حرّيّة الإرادة في الحضور فيتمكن 
من الحضور وعدمه. فلو لم يرد الحضور لم يحضره . 

فإرادة الله ومشيئته تمنح العبد الحياة والقدرة » ولكن إرادة العبد ومشيئته في 
طول هذه المشيئة » فالله تعالى خلق الانسان بهذه الصورة التكوينيّة ينان تملك 
الإرادة » والفعل إِنّما يصدر من خلال حياته وإشاءته واختياره» فلاختيار الإنسان 
التأثير في فعله كحياته ‏ وأمًا الثواب والعقاب إِنّما يترتّبان حسب ما يملكه الإنسان 


من إرادة . 

فنظريّة الأمر بين الأمرين قائمة على وجود جانبين إرادي وجبرىّ , فكما أنّ الله 
تعالى اعطى للنار قدرة الإحراق » وكوّنها بهذا التكوين » فقد أعطى للانسان القدرة 
على الإشاءة. لا الإشاءة نفسهاء. وفرق بين القدرة على الإشاءة وفعليّة الاشاءة 


سر 00 الطلب والرادة 


وإعمالهاء والذي أعطاه الله هو القدرة على الإشاءة» وأمًا إعمالها وفعليّتها فهى 
باختيار الانسان » فالقدرة على الاشاءة من الأمور الجبريّة ؛ لأنّه تعالى أوجد الانسان 
كذلك قادراً على الإشاءة» وبهذا تنقطع سلسلة التساؤل ؛ لأنّ هذه القدرة ذاتيّة 
باعتبارها من القوى الذاتيّة التى أودعها الله فى كيان الانسان » وإذا انتهى الأمر للذاتئّ 
فلا يسأل عن علّته » والناس يؤاخذ بعضهم بعضاً حسب ما يملكون من إرادة 
اماف 

فهناك عنصر إرادىٌّ فى الانسان له تأثيره فى الثواب والعقاب » لذلك لو اعتدى 
المجنون على أحد فلا يلام على فعله ؛ لأنّه فاقد للإرادة» وأمّا غيره فيلام ويعاقب 
على فعله العدوانئ » كلّ ذلك لتأثير عنصر الارادة ووجوده فى الانسان» ولو كان 
الإنسان متمحّضاً بالعوامل والقوى الجبريّة دون أن يوجد فيه جانب إرادق لم تترتّب 
مثل هذه الآثارء ولم يستحقٌ اللوم أو الثواب أو العقاب أو المسؤوليّة على أفعاله. 


الاستدلال ببعض الايات 


اا ال ار كر مد رع الورك اكرات 
(ظاهرة ) فيهاء فالمعتزلة استدلوا بعشر آيات » وبعضها صريحة في نسبة الفعل 
للعبد » وبعضها غير صريحة في ذلك » وقد أشكل عليهم الإشاعرة بإشكالين : 

-١‏ معارضة هذه الآيات بآيات أخرى تثبت الجبر» ونسبة الفعل لله » وهي 
صريحة أو تكاد فى هذا المعنى . 

وقد أجاب الفخر الرازيّ عن آيات الجبر: بأنّ هذه الآيات وإن فهم منها الجبر 
أو كانت ظاهرة فيه » ولكن من ألقيت عليهم هذه الآيات لم يفهموا منها المعنى 
الاصطلاحئ للجبر » وبهذا المستوى من الفهم . وإلا لو كان يفهم منها هذا المعنى 
لكانت حجّة بيد الكفار على النبئ يَيْلْوُ ؛ لأنه ييه دعاهم للإيمان» فإن فهموا 
منها الجبر لأمكنهم أن يقولوا للنبئ يَهُ بأنهم غير قادرين على الإيمان» حيث 


اماد يمس يد ا 


لايمكن صدور الايمان منهم مع كونهم مجبورين على الكفو وويها ابم لو بسداى ا 
بذلك فهذا يدل على أنّهم فهموا منها معنى لا يتنافى وصدور الفعل من العبدء 
أو صدور الكفر أو الإيمان منها اختياراً ولم يفهموا الجبر. 

؟ - ويتمثل هذا الإشكال فى فكرة ( الكسب )» حيث حاولوا بها الجواب عن 
الكثير من الإشكالات الموجّهة لرأيهم في الجبر» والتي تدور حول البعث والتكليف 
والعقاب والثواب وأمثالهاء حيث إِنّهم بهذه الفكرة احتفظوا بالجبر من جهة . وأجابوا 
عن تلك الإشكالات من جهة أخرى بزعمهم . 

وقد ذكرنا أن مفهوم ( الكسب) خفئ حتّى عند الأشاعرة» وقلنا إن المعنى 
المعروف عندهم أنّ الله يخلق الفعل» ويخلق الاختيارء ثم يخلق التقارن بينهماء 
وأمّا العبد فهو محل لهما فحسب » وبذلك يصع نسبة الفعل للعبد لأجل هذا 
الاختيار» ويصمّ كذلك نسبته لله لأنّه الذي خلقه . 


ولكق أنكلنا على هذا الحعتى للكمن اننا لى قلباابان الفعره بو الاسما وو التقارن 
بينهما قد صدر من الله » فما هو المبرّر لنسبة الفعل للعبد ؟ ثم ما هو المبرّر للتكليف 
والحساب ؟ 

وهناك معنيان آخران للكسب ذكرهما الفخر الرازىّ فى المحصّل » وناقشهماء 
ونحاول توضيحهما : 

المعنى الأوّل: فإنّ الله لو علم أن العبد عازم على فعل » لذلك يخلق الفعل 
بعد عزم العبدء وهذا هو الكسب . فإذا اختار العبد الفعل فإنّه تعالى يخلق الفعل 
تبعأ لاختياره » فتكون أفعال العباد مخلوقة لله » وليس للعبد إلا الاخختيار والعزم 

المعنى الثانى : إن جميع الأفعال من معاصي وطاعات مخلوقة لله . ولكن 
توصيف الفعل بأنّه طاعة أو معصية فهو صادر من العبدء فإِنّ هذا الفعل الذي 
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هو مخلوق لله لو نسبه العبد لنفسه كتحد لله تعالى كان معصية » وأما إذا نسبه لله فهو 
طاعة » فالفعل بنفسه لا يتصف بالطاعة والمعصية ء وإِنّما هذا الوصف من العبد 
حيث يلوّن الفعل بلون الطاعة أو المعصية» فإِنّما ينسب الفعل للعبد باعتبار 
فعله المتلوّن. 

ولكن يشكل عليهم الفخر الرازيّ : أن العبد هل يقدر على إدخال شىء لعالم 
الوجود أم لا؟ أي هل يستطيع أن يوجد شيئاً وإن كان هذا الشىء هو الاخختيار 
والتلوين والتوصيف ؟ فإن قلنا إِنّهِ قادر على ذلك فهذا يهدم أساس الجبرء وينفي 
نظريّة الجبر القائلة بأنّه ليس للعبد أي تأثير وفاعليّة » ويتمّ ما ذهبت إليه الشيعة أو 
المعتزلة » أمّا لو لم يمكنه أن يفعل ذلك فلا مجال لهذين المعنيين للكسب» 
وننقل عبارة المحصل : 

قال الفخر الرازيّ : ١‏ ثم فى الكسب قولان : 

أحدهما: إِنّ الله تعالى أجرى عادته بأنّ العبد متى ضضم عزمه على الطاعة 
فإنّه تعالى يخلقهاء ومتى ضمّ عزمه على المعصية فإنّه يخلقهاء وعلى هذا التقدير 
يكون العبد كالموجد » وإن لم يكن موجداً فلم لا يكفى هذا القدر في الأمر والنهي ؟ 

وثانيهما :إن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة الله تعالى »ولكن كونها طاعة ومعصية 
صفات تحصل لهاء وهي واقعة بقدرة الله » فلم لا يكفى هذا فى صحّة الأمر والنهى ؟ 

لأنا نجيب عن الأوّل بجواب إجمالئ ذكره أبو الهذيل » وهو أن الله تعالى 
أنزل القرآن ليكون حبجّة على الكافرين لا ليكون حجّّة لهم , ولوكان المراد من 
هذه الآيات ما ذكرت من وقوع أفعال العباد بقضاء الله تعالى لقالت العرب للنبئ يه : 
كيف تأمرنا بالإيمان وقد طبع الله على قلوبنا؟ ركرف تنهانا عن الكفر وقد خلقه 
الله تعالى فينا؟ وكان ذلك من أقوى القوادح فى نبوّته » فلمًا لم يكن كذلك علمنا 
أنّ الآيات منها غير ما ذكرت . 
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وأمًا الكلام التفصيلىئ على كل واحد من الآيات ففي المطوّلات . 

وعن الثانى : إِنّ العبد إمّا أن يكون مستقلاً بإدخال شىء في الوجود. وإمّا أن 
لالكون فد انق نتروا ابقل بويا لفان بنانهازأز ل اناه ليم قبرل 
المعتزلة » وإن كان الثانى كان العبد مضطراً ؛ لأنَّ الله تعالى إذا خلقه في العبد حصل 
بعالت ور وال عق فو دقل اسان مسصونه ركان العبد مضطرا» فتعود 
الإشكالات » وعند هذا التحقيق يظهر أنّ الكسب اسم بلا مسمّى 6( '). 

حيث أشار بهذا النصٌ للاشكال الأوّل للأشاعرة الذي ذكرناه» وإلى المعنيين 
مع الكت والا شكال عليهها: 

علق الطوسئّ عليه : «الآيات التى أوردها من الجانبين ممتنع أن تتعارض » 
وإنّما يتخيّل لنا تعارضها ؛ لعدم وقوفنا على توجيههاء ولو توقفنا في تأويلاتها 
بقوله تعالى : وما يَْلَهُ ِل إلا اله ") على رأي الواقفين عليها لكنا أبعد 
من الوقوع فى الخطأ . 


وأمّا جواب المعتزلة عن قوله تعالى ما علم الله وجوده فهو واجب بوجوب 
الفعل عند ترجيح الداعى وامتناعه عند عدمه». فقد مر الكلام فيه ولااوجه 
لإعادته » وقال أهل التحقيق فى هذا الموضع : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين 
أمرين » فهذا هو الح ومن لا يعرف حقيقته وقع فى التحيّر» . 

حيث يعقب الطوسئ على كلام المحصّل بأنّه مع تعارض الآيات فلا بدّ من 
الرجوع لأهل البيت نيك لعلاج التعارض » ومعرفة طريق الجمع بينهاء وهناك 
روايات عن المعصومين 22 . بل آيات شريفة تبيّن طريق الجمع » وأنّه يتمثل 
في ( الأمر بين الأمرين ) . 


.159 المحصّل:‎ )١( 
7# آل عمران‎ ١) 


وقد فسّرنا الأمر بين الأمرين بأنّ الإنسان إِنّما يمارس الفعل فى حدود القوى 
الجبريّة » فلو لم تكن له تلك القوى لم يستطع الإنسان من خخلق أفعاله » فأعطى 
الله تعالى للعبد القدرة على الاختيار» والعقل كما يحتاج لاختيار العبد وإعمال 
قدرته » كذلك يحتاج لقوى جبريّة لو لم تتوفر في الإنسان لم يتمكن من الفعل » 
كما وضّحنا ذلك أكثر من مرّة » وهذه القوى تستند في حدوثها وبقائها للعلّة » فالقوى 
بيد الله كالحياة والقدرة يفيض عليها الوجود في كل أن » ولأجل توفر هذه القوى 
المؤئّرة في الفعل صم نسبة الفعل لله تعالى ؛ لأنّه يتمكن من انتزاعها من العبد» 
فيمتنع صدور الفعل من العبد» كلّ ذلك دليل على تأثيرها في فعل العبدء كما 
أن العبد لو لم يختر فلا يصدر الفعل منه. 

وهناك رواية الوشاء عن الإمام الرضاءقة صريحة فى هذا المعنى للأمر بين 
الأمرين : قال الوضّاء : « سَأَلْيّهُ فَقُلْتُ: الله فَوّض الأَمْرَ إلى الْعِبَادٍ ؟ فَالَ: الله أَعَرٌ مِنْ 
ذلك . 


َه - 
ع أ و 


قلت : فَجَبَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِي ؟ فَالَ : اله أعدَ عَدَل وَأَحْكُمْ مِنْ ذَّلكَ. قَالّ: ثم قَالّ: 
قَالَ الله: ل ا نت أؤلى بِسَينَاتكَ مِنَى » عَمِلتَ 
الْمَعَاصِىَ بِقوتَىَ التى جَعَلتهَا فيك ١0)‏ 

وهناك معنى آخر لتصحيح نسبة الفعل لله تعالى » بأنّ الله يخلق الفعل على تقدير 
اغقيان الانناق #وذلك لأن إشاءة الله :طول إشاءة العبك: وه متاحرة عرد إشاءة 
العبد » كالأسباب الطبيعيّة » فإنٌ الله يفيض الوجود على المسبّب بتوسّط السبب» 
كنها ووذ يانه اتفال لا بحبة بولا بول إثندانا إلا سيو ةولكن السيب الطبيعم ايضاق 
المسبّب » بل الذي يفيض الوجود على المسبّب هو الله » وأمّا هذه الأسباب 
فإنّها وسائط فيض الوجود على المسبّب » وهنا كذلك » فالله يخلق أفعال العبد 
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بتوسّط اختيار العبد. فيفيض الله الوجود على الفعل بعد اخختيار العبد له ومن 
هنا تصح نسبة الفعل لله تعالى بهذا المعنى . 

وقد ذكر فى محله بأنّ الآيات القرآنيّة لو كانت متعارضة في الظاهر»ء ويستحيل 
وجود التناقفض ذ في القرآن الكريم » لذلك لا بد من الجمع بينها بما يتلاءم والمسلّمات 
الإسلاميّة » وأفضل جمع بينها_كما ذكرنا-هو الأمر بين الأمرين ؛ لأنّه الواقع التلقائى 
الذي يصدر عنه جميع البشرء وبذلك نجمع بين الآيات» فالآيات التى نسبت 
الفعل لله صحيحة ؛ لأنّه تعالى وفر تلك القوى التى لو لم توجد لم يوجد الفعل 
الاتشناتن #وكذلك الآيات التى تمك الفعل: للعين هن مبحييحة أشنا ؛ لأن. لعي 
لولم يختر لم يقع الفعل منه خارجاً » وهذا الجمع هو الذي يصلح لمعالجة التعارض 
بين الآيات . 

وهئاك آبيات شريفة تدل على الأمر , بين الأمرين» وتصلح أن تكون شاهداً 
على هذا الجمع » ومن هذه الآيات قوله تعالى : إبَاكَ نَمْيْدٌ وَإِبَاكَ نَمْتَعِيدٌ # 
حيث تدل على أنّ العبد لا يقوى على الفعل لوحده ؛ لأنّه لو استطاع فلا معنى 
للاستعانة » وإِنّما يستعين الإنسان بآخر فيما لو فقد قسطاً من القدرة يتوقعها 
من الآخرء وكذلك تدلٌ على عدم كونه مجبوراً ؛ لأنّ فعله لو كان يصدر من غيره 
دون اختيار منه فلا معنى للاستعانة » فلا بد أن يصدر الفعل منه ليطلب العون 
والمدد من غيره فيه ؛ لأنّه أخذ فى مفهوم الاستعانة أن لكلّ منهما جزءاً من 
العمل . 

اذ 01 0 مر -ه َه 0 ٠‏ 

ومن نات انها : إن الله لاي يميق حل يبروا ما بانفسهم » وغيرها 


.١١:١ الرعد‎ )١( 


قضيّة العقاب والتكليف 

تعرّض صاحب الكفاية :5# لإشكال العقاب والتكليف ». فكيف يبرّران مع القول 
بالجبر؟ وهل يصمٌ توبّه التكليف للمجبور مع أنّ التكليف يشترط فيه القدرة ؟ 

وأا بالنسبة للعقاب » فبناءً على القول بالتفويض فلا إشكال فيه ؛ إذ لا مانع 
من العقاب مع كون العبد له الاختيار المطلق » وإِنّما يأتى الإشكال بناءً على 
القول بالجبرء فهل يصمّ عقاب المجبورء وأنّ عقابه ظلم يتنزّه عنه الله تعالى ؟ 

وبناءً على القول بالتحسين والتقبيح العقليّين فإنّ العقل يستقل بإدراك عدم 
العقاب مع الجبر » فلا يرى استحقاق الصاعقة للعقاب لكونها مجبورة على العمل . 
ولا تملك الاختيار. إذن فعقاب المجبور مما لا ينبغى أن يكون عادة . 

اذل فكيف دتصور الملاء مة بن إذواك العقل للظلم 0-6 العقاب على المول 
بالجبر_ وقول الشرائع والأديان بوجود العقاب للمذنب ؟ 

وقد أجاب المجبّرة عن هذا الاشكال» وللأشاعرة المجبّرة جواب . وللفلاسفة 
المجبّرة جواب آخر» نذكرهما. 

موقف الاشاعرة من إشكال العقاب (أقسام الحسن والقبح العقليّين) 

إن القول بعدم | ستحقاق المجبور للعقاب إِنّما د يستند لقاعدة التحسين والتقبيح 
العقليّين» حيث يدرك العقل بأنّ هذا العقاب ظلم ء وأمّا لو أنكرنا إمكان إدراك 
العقل لذلك » وأنكرنا هذه القاعدة من أساسها. فلا يبقى مجال لتصوّر كون العقاب 
ظلماًء ولذلك يجدر الحديث عن هذه القاعدة . 

لقد ذكر للحسن والقبح ثلاثة معان : 

. الحسن بمعنى الكمال » فالعلم حسن لأنّه يوجب كملا‎ -١ 

؟ - الحسن بمعنى الملاءمة للنفس » فالطبيعة حسنة لأنّها تلائم النفس 
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وتثير إعجابهاء. والانسان بالوجدان يدرك هذه الملاءمة النفسيّة . 

* - الحسن بمعنى ما ينبغى فعله » والقبيح بمعنى مالا ينبغى فعله بحيث 
يذمٌ فاعله . 

ويذهب الأشاعرة إلى حصر إدراك العقل بالمعنى الأول والثاني دون النادث» 
وابخدلوااغليه 

-١‏ إن غاية ما تدركه عقولنا من معاني الحسن والقبح هو الأوّل والثاني 
دون الثالث » فلا تدركه العقول » بل إِنّه متوقف على بيان الشارع المقدّس » فلا يدرك 
العقل إلا ما يوجب الكمال أو يلائم النفس » وليس وراءهما معنى آخر يدركه 
العقل » وأنّ هذا ممًا ينبغي فعله أو لا ينبغي » بحيث يمدح صاحبه أو يذمٌ» لذلك 
قالوا بآنّ الحسن ما حسّنه الشارع » والقبيح ما قبح فالمعنى الثالث أمر شرع » 
فموضوعات الأحكام لو لم يأمر بها الشارع لما عرفنا أَنّها حسنة» ولو لم ينه عنها 
لم نعرف أنّها قبيحة » فالصلاة لو أمر بها الشارع كانت حسنة » ولكن لو نهانا 
عنها لقبحت » والعكس يأتى في الزناء فالمعنى الثالث نرجع فيه للشارع . 

؟ - إن العقل يابى أن يكون للحسن هذا المعنى الثالث ؛ لأنّ العقول تتفاوت 
في إدراك الحسن ء فربّما رأيت بعض الشعوب أنّ هذا الفعل مما ينبغى فعله 
خضوعاً لتأثيرات بعض الأهواء والأغراض » بينما تراه أمّة أخرى ظلماً مما لا ينبغي 
فعله » أو العكس » فالشيوعيّة -مثلاً ترى بأنّ إعطاء وسائل الانتاج للفرد ظلماً. 
ومنعها عنه هو العدل» بينما الرأسماليّة عكسهاء ولو كان للأفعال واقع موضوعى 
معين وحقيقه ثابتة في حسنها وقبحها لما تفاوتت العقول فى إدراكها . 

تالا ضافة إلى النا ترف الخسق قد شغي ليكون فيضا فن دفن المجالا كه 
وكذلك القبيح قد يتغيّر ليكون حسناء فالصدق وهو حسن لو اقتضى قتل نبى 
كان قبيحاء فيتغير ته وقبحه تبعاً للعتاؤزيق الأخرق الظارثة عليه »ولو نان 


الحسن أو القبح ذاتيا لم يتغيّر ولم يتبدّل ؛ لأنْ الذاتئ لا يختلف _أي لا تتفاوت 
آراء الناس فيه ولا يتخلّف .ء أي لا يتبدّل . 

:- إِنّ هذه القضيّة ( بن الله لا ينبغي أن يعاقب) تتضمّن حكماً من العقل 
عل الله فالعقل وهو محكوم ومخلوق لله كيف يكون حاكماً عليه» حيث يكون 
محكوماً لعبده » وهل يتمكّن العقل أن يقول لله : إنّ هذا ممّا ينبغي فعله أو لا ينبغي » 
إن مثل هذا القول تحكم من محكوم على حاكم » وليس للعقل مثل ذلك . 

ولكن هذه الأدلّة غير صحيحة » لذلك نتعوّض لمناقشتها : 

أمّا الدليل الأَوّل: إِنّ القول بالانكار المطلق لادراك العقل حسن الأفعال والأشياء 
وقبحها بالمعنى المذكور»ء مما يخالف الضرورة والبداهة الوجدانيّة » وهى مقياسنا 
في القضايا الأوّليّة » فنرى بأنّ فكرة التحسين والتقبيح العقليّين واقعاً بديهيّاً يصدر 
عنه جميع البشر تلقائيّاً» وبذلك تنهار جميع الشبهات أمام هذا الواقع البديهئ» 
حيث تكون من باب الشبهة مقابل البديهة» فهل يمكن لأمّة أن تتخلّى عن العدل 
وتجعل فى دستورها أنّها أمّة ترفض الظلم وتحاربه وتعمل بالظلم والكذب ؟ 

فالعدل بما له من مفهوم » وهو وضع الشىء فى موضعه, والظلم وهو وضع 
الشىء في غير موضعه لا تتخلى عنه أيّة أَمّة أو فرد» فنرى الإنسان يقول لطفله 
أو لغيره : بأن هذا مما ينبغى فعله»ء وذلك مما لا ينبغىي» والعدل مما ينبغي 

فعله والظلم مما لا ينبغي » سواءكانت هناك شرائع سماويّة أم لاء ولايمكن للإنسان 
التدكر لهذا المبدأ» بل نرى توفره حتّى في الأطفال» فمثلاً: نرى الطفل يعتبر الباب 
مسؤولة عن تعرّضه للألم لو عثر بهاء فيخاطبها بأنّ هذا العمل مما لا ينبغي فعله 
وصدوره منهاء وكلّ ذلك يدل على وجود مثل هذا الأمر البديهئ التلقائئ فى طبيعة 
جميع البشرء كبيراأ أو صغيراً» ولا يمكن التنكر أو التخلّى عنه عمليّاً وإن رفضه 
فكرة أو ادّعاءً . 

إذن فالبداهة تحكم بوجود هذا المبدأ وجدانيّا» وكل شبهة تنافيها هي مقابل 
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بديهيّة » بالإضافة إلى أنّ جميع هذه الشبهات قائمة على أسس واهية . 


اما الدليل الثاقى #«ماانا كروما اتضين الأقياء أو :قهها قنك وتشاوت جاتير 
الأهواء . ١‏ 

فنحن لا ننكر تأثير الهوى فى العقل وفى الناس » ولكن حديثنا حول إدراث 
العقل بما هو عقل دون تأثّر بهوى » لذلك فإنّ العقلاء لو تطابقوا على شىء كان 
تطابقهم حجّة » ولكن بشرط أن يكون تطابقهم قد صدر منهم بما هم عقلاء دون 
تأثّر بالهوى . 

نعم » في مقام التطبيق قد يختلفون» ولكن المفهوم تلتقى عنده جميع العقول. 
فالهوى إِنّما يكون له تأثيره فى التطبيق والمصداق دون المفهوم , فمثلاً: مع اتّفاقهم 
على أنّ مفهوم العدل هو وضع الشيء في موضعهء نرى اختلافهم فى التطبيقات 
لهذا المفهوم عند الشعوب والمبادئ » فنرى البعض يذهب إلى أَنّ بعض 
الممارسات مصداقق للعدل » بينما يذهب البعض الآخر إلى عدم كونها مصداقاً له. 

فالعقول لا تختلف ولا تتفاوت بما هى عقول. لا بما هى خاضعة للأهواء 
والأغراض ء ولا مانع من تأثير الهوى في العقل ٠‏ ويبقى للعقل فى نفسه صلاحيّة 
إدراك الحسن والقبح . ش 

وأمًا الدليل الشالث :ما ذ كروه بن الحسن لوكان ذاتّا لما تَبدّل وتغيّر ؛ لأنّ الذاتيد 
لا يتبدل فى حقيقته . ْ 

فيشكل عليه : بأنّ هذا ناشئ من عدم التعرّف على معنى الذاتئ وأقسامه . 

فإِنٌ بعض الأشياء والأفعال تعتبر تمام الموضوع لحكم العقل ؛ فمثلاً: العدل 
-وهو وضع الشيء في موضعه ‏ يعتبر تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن». 
ومن قبيل العلة التامّة دون أي نقص في موضوعيّته لحكم العقل . 

بينما هناك أشياء وأفعال أخرى ليست تمام الموضوع لحكم العقل بالحسن 


والقبح » بل لهما مجرّد ( اقتضاء ) الحسن والقبح دون أن تكون من قبيل (العلّة 
التامّة ) لهماء لذلك يحتاج حكم العقل فيهما إلى توفر سائر عناصر العلّة التامّة 
من الشرط وعدم المانع » ولو لم تتوفر لم يحكم العقل» فإنّه رما يحصل مانع 

وهناك قسم ثالث من الأفعال» فإنّها في ذاتها وواقعها خالية من اقتضاء الحسن 
والقبح » وإنّما تكتسب حسنها أو قبحها من عناوين خارجيّة طارئة عليها ومؤثّرة 
فيها . 

ومثال القسم الأوّل أي ماكان من قبيل ( العلّة التامّة  )‏ العدل والظلم » فالعدل بما 
هو عدل مما يتّفق العقلاء على حسنه , والظلم بما هو ظلم مما يتفقون على قبحه» 
أي أن اثفاقهم على المفهوم . وهو حسن وضع الشىء فى موضعه. وقبح عدم 
وضعه بموضعه وإن اختلفوا فى التطبيقات والمصاديق كما ذكرنا. 

وأمًا القسم الثاني -وهو ماكان من قبيل ( المقتضى ) لحكم العقل -فمثاله الصدق 
والكذب. فإنّ العقل لا يحكم بحسن الصدق مطلقاً» بل إِنّما يحكم ابتداءً بحسن 
الصدق غير الضارٌء أمّا الصدق الضارٌ فلا يحكم بحسنه»ء فالعقل من البداية إِنّما 
يحكم بحسن الصدق غير المزاحم بالإضرار» فيكون الصدق بمنزلة المقتضي 
للحسن » لذلك يمكن أن يزاحم بمانع وهو الإضرارء فالعقل إِنّما يدرك اقتضاءه 
للحسن ولا يدرك أنّه علّة تامّة له. 

وأمّا القسم الثالث -وهو الخالى من العليّة التامّة والاقتضاء » وإنّما يكتسب حسنه 
من خلال العناوين الثانويّة الطارئة عليه فيمثل له بشرب الماء فيما لو توقف 
عليه إنقاذ نفس محترمة » فيحسن الشرب لأجل هذا العنوان» فهو موضوع خالٍ في 
ذاته عن حكم العقل », ولكنّه يتقبّل جميع العناوين المحسّنة أو المقبّحة له. 

إذن فرأي الأشاعرة بأنٌ الشيء أو الفعل الواحد لا يتغيّر ولا يتبدّل حكمه إِنّما 
يتمٌ فى القسم لذو لتفواكا الثاني فيتبدّل ويتغيّره وتدخل فى القسم الثاني 


دي مدن وتيت 0 


أكثر القضايا الأخلاقيّة الاسلاميّة » وكذلك القسم الثالث فإنّه يتغيّر حسب العناوين 


وما الدليل الرابع: فإنَ هذه الشبهة وهي أنّه كيف يحكم العقل على خالقه 
إثما حصلت من عدم التعرّف على معنى ( حكم العقل ) » فليس المراد منه ( الحكم ) 
بمعناه المعروف » بل المراد (إدراك ) العقل » فهؤلاء قد اشتبه عليهم لفظ ( الحكم ). 
حيث فهموا من الحاكم أن يكون مقئناً شرعاً وجاعلاً. والمفروض أنّه ليس 
للعقل إمكان الحكم والإلزام ؛ لأنّه لا يزيد عن كونه مرآة تنعكس فيه الأمور المعنويّة » 
فكما أن الله تعالى منح للإنسان الحواسٌ الخمس الظاهرة التى ينعكس فيها الواقع 
المادّيّ » منحه أيضا العقل لينعكس فيه الواقع المعنويّ . فمعنى الحكم هن أن 
العقل ( يدرك ) حسن الأشياء أو قبحهاء فكما أن العقل ( يدرك) أنّ الله موجود أو 
واحد ء كذلك يدرك أنّ عقاب المجبر قبيح » وليس المراد منه الحكم على الله تعالى 
بعدم العقاب بالمعنى المتعارف للحكم ؛ لأنّه ليس للعقل وظيفة الحكم. وإنّما 
غاية ما يملكه هو الإدراك . وهو انعكاس الواقع في العقل » فلا نريد من حكم العقل 
إلا إدراكه فحسبء فيعود النزاع لفظيا . 

ونشير كذلك إلى أدلة أخرى ذكرها الأشاعرة نضيفها للأدلّة السابقة » مع محاولة 
نقدها. 

- ادّعى الأشاعرة بأنّ معنى الظلم هو (التصرّف في ملك الغير بدون إذنه )» 

مع أن كلّ شىء فى الوجود ملك لله تعالى » فيكون كل تصرّفاته فى ملكه» فكلّ 
تصرّف منه يكون عدلاً لا ظلم فيهء ولذلك كان قوله تعالى : : نيس بظلام 
ميد )١16‏ ااعتدهو ين بان البتالة بائتقاة السموضرع: بيت (ااتنتطل ادر 
الظلم في فعل الله تعالى وتصرّفاته حتّى نقول بأنّ عقابه للمجبر ظلم . 
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ولكن هذه الدعوى أيضاً ناشئة من سوء الفهم فى فهم معنى الظلم ؛ لأنّ معنى 
الظلم ليس كما ذكروه » بل معناه هو ( وضع الشيء في غير موضعه)» حيث يتصوّر 
هذا المعنى من الظلم حتّى فى تصرّف المالك في ملكهء فالإنسان _-مثلاً مع 
أنّه مالك لنفسه وماله ومع ذلك فلو آذى نفسه يقال إِنّه قد ظلم نفسه . كما يلاحظ 
وجود هذا المعنى للظلم في القرآن الكريم » وكذلك لو تصرّف الإنسان بماله تصرّفا 
سفهيّاً »كما لو أسرف في أمواله إسرافاً عشوائيا . 

ولذلك فإنّ عقاب المجبر من قبيل وضع الشىء وهو العقاب فى غير موضعه ؛ 
لآرافوففةهو المختاز لا المجير: 

1- ما ذكره الأشاعرة بأنّه لو أمكن للعقل إدراك ملاكات الأحكام من المصالح 
والمفاسد الواقعيّة » بأن يمكنه أن يدرك ما ينبغى للشارع فعله أو لا ينبغي » ووضع 
الأحكام على طبق الملاكات التى أدركهاء لو أمكن للعقل كل ذلك فلا حاجة 
لبعث الرسل والشرائع » بل يوكل الله تعالى مهمّة إدراك الملاكات الواقعيّة ووضع 
لأحكام للإنسان وعقله نفسه » حيث يكون الثواب والعقاب لأجل موافقة أو مخالفة 
0 ا لأوما كا مدن حل 

تبعت رَسُولةً | ''. إذن فحاجتنا للرسول في معرفة الأحكام ‏ وكون الثواب والعقاب 
مترتّبان على بعث الرسول» كل ذلك يدل على قصور العقل عن إدراك ملاكات 
الأحكام وما ينبغى فعله أو لا ينبغي . 

ولكن يشكل عليهم : 

إن الشيعة لو ادّعوا إمكان إدراك العقل لجميع الأحكام لتوجّه الدليل» ولكن 
الكلام فى حدود إدراكه ودائرتها ؛ لأنّنا نعلم بأَنّ مهمّة الدين واسعة » وتعاليمه تشمل 
جميع المجالات الدنيويّة والأخرويّة » ويحدّد علاقات الفرد بنفسه وبغيره 


ياس ,قطي الحطنة 


وبربه » ومثل هذه الأمور والمجالات الشاملة والواسعة لا يمكن للعقل إدراكها ؛ 
لأنَ العلاقة فى كل شىء لا تتم إلا بين أمرين » ولا يتمكن أحد من تحديد العلاقة 
الصحيحة بينهما إلا بعد معرفة هذين الأمرين , والاحاطة الكاملة بهماء فيجب 
أن يتعرّف العقل على الله » وطبيعة ما يقرّب إليه أو يبعّد عنه. وأمثالهاء ومثل 
هذه الأمورممًا يتعذر للعقل إدراكها لتعذر الاحاطة والمعرفة الكاملة بطرفيها , فمثلاً : 
ماذا نعرف عن خصوصيّات بعض الأزمنة والأمكنة ؟ وماذا يعرف العقل عن 
خصوصيّات شهر رمضان أو مكة المكرّمة ؟ إذن فالعقل قاصر عن إدراك موضوعه 
تماما» ولكن نحن نعترف أن العقل لو أدرك تماماً ماذا ينبغى فعله أو لا ينبغي. 
ولو أحاط بالموضوع لحكم كان حكمه صحيحاً؛ ولكن الكلام فى مدى إدراكه 
لا فى حكمه» فما دام الموضوع مجهولاً فكيف يحكم. والأديان والأنبياء بمدد 
من الله تعالى تتكفل بتحديد العلاقات والتعاليم الشاملة الدينيّة » ولايمكن الاستغناء 
عن الرسول والاكتفاء بالعقل وحده في تحديدهاء من أجل تبليغ أكثر الأحكام 
التى يجهلها العقل لجهله بموضوعاتها . 

إذن فنحن ندّعي بأنّ العقل لو أدرك واقع الأشياء وملاكاتها لحكم » وكان حكمه 
صحيحاً» ولكن ننكر إمكان إدراكه لكلّ شيء»ء بل ما يمكنه إدراك قضايا وأمور 
محدودة ضئيلة » ويبقى الكثير من الأحكام مما يتكمّل الرسول في بيانهاء 
وتنجيز الأحكام لا يتم إلا بواسطة الرسول »ء كما أنّ النواب والعقاب لا يترّبَان إلا 
على تنجيز الأحكام . 

موقف الفلاسفة من اشكال العقاب 


فما هو موقف الفلاسفة القائلين بالجبر من تصحيح العقاب والثواب. وكيف 
يتلاءم مع الجبر؟ 
ولا نتعرّض هنا لموقف الفلاسفة غير الإسلاميّين ؛ لأنهم نفوا عن العلّة الأولى 


الاختيار» وجعلوه مجبوراً ومقهوراً على أعماله » فضلاً عن العبد» فنفى الا ممتيار 
عندهم من طريق أؤلى » ومع هذا الرأي فلا موجب للبحث عن موقفهم من 
العقاض: 

وإِنّما حديثنا مع الفلاسفة الإسلاميّين الذين يعترفون بوجود الثواب والعقاب , 
فكيف يتلاءم هذا مع قولهم بالجبر » وقد تبعهم في هذا الرأي صاحب الكفاية © . 

وقد سبق أن ذكرنا رأي صاحب الكفاية 5 » حيث اعتبر العقاب معلولاً لأعمال 
الإنسان» حيث يحدث العقاب حدوثاً طبيعيًا . كالبذرة الفاسدة حيث لا تنتج 
الاتهرة :قافد 43 هالعقات والقوانية اتا وضفتة لأفعال العين؟ لأنها محدث نطيعها 
فا اونانمها فى الا عرق :اذهب انفضا دكما د كزتاب إلى أن الحقاته او الثوات سعرتنب 
على فعل الإنسان » والفعل يترتب على شقاوة الجن سحاد كما ورد فتلي 
الأحاديف الشريفة .ضفي اغفيرات النحادة والشقاوة هن الضفات الداكتة اليش 
والذاتئ لا يعلّل» فمن السعيد لا بد أن يصدر الطاعة والايمان ذاتيًاً؛ ومن الشقيّ 
لاينشأً إلا الشقاوة والعصيان. والايمان والطاعة أو العصيان والكفر لا يولدان إلا 
الثواب والعقاب بطبعهماء فلم يحدث الله العقاب والثواب على الفعل » فاستناد 
الثواب أو العقاب لفعل الانسان كاستناد أفعال العبيد للارادة الأزليّة» فليس هنا 
إلاشىء ينهى لشيء ويترئب عليه ترّباً طبيعيًاً وذاتيّاًء وليس العتقاب من 

وعمّب بعضهم علىكلامه : بأنّهِ يستفاد من قوله : (إِنْمَا هى أَعْمَالَكُمْ ترد ليك( ١‏ 
أل غملك هو اللاي كر كرا أرقا )عد لقا زف بكرن لنجرو اف العا 
أو شعلة متابّحجة فى النار» وليس العقاب من معاقب» بل نفس العمل يتحول 
إلى جِنّة أو نار» فالثواب والعقاب ناشئان من طبيعة الأعمال» وقد تبنى هذا الرأي 
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ا ينعي اليتظنتك 


صاحب الأسفارء فالثواب والعقاب في الآخرة نتاج طبيعئ لأعمالنا في الدنياء 
ونظيره يوجد فى الدنياء فإنّ العمل المضرٌ أو القبيح ينتج الألم لصاحبه ء فذلك 
ألم ثكم تصن العمل القتيح + بركلالك العقات اد الثراك الأخروى . 

ولكن يلاحظ على هذا الرأي : إِنّه لاايمكن تقبّله على ضوء التصوّر الإسلامئ , 
لذلك ينهار مبدأ الجبر القائم على أساس ؛ وذلك لأثنا نملك عنصر الاختيار» 
ومثل هذا الرأي إِنّما يعتمد على مبدأ العلّيّة بين الفعل وعقابه أو ثوابه وهذا 
المبدأ يقتضى السنخيّة بين العلّة والمعلول . 

ولكن ذكرنا أن العلّيّة نما تتحمّق في المجلات الطبيعيّة لافي المجالات 

الاختياريّة » والفاعل الاختياريّ فإنّه لا تأتى فيها فكرة السنخيّة . 

والشرائع السماويّة تصرّح بوجود الثواب والعقاب على الأفعال» فإنّ قوله تعالى 
فى آياته الشريفة جْرَوْنَ 6 ') تعنى المكافأة» فإذا كان الشواب نتيجة الفعل 
طبيعياً فلا معنى للمجازاة والمكافأة . 

والملاحظ أنّ هؤلاء ينتهون فى آرائهم إلى القول بتجسّم الأعمال » ولكن يلاحظ 
على هذا الرأى : 

» لو سلّمنا بمبدأ تجسّم الأعمال فى الآخرة »كما يذهب إليه بعض المتصوّفة‎ -١ 
وأنّ الأعمال الدنيويّة بنفسها تتجسّم فى الآخرة» فتكون جنّة أو ناراً» وربّما‎ 
: استظهروا هذا المعنى من بعض الأحاديث الشريفة » حيث ورد التعبير فى بعضها‎ 
نما هىَّ َعْمَالكُمْ رد إل 705" . ش‎ 


ولكن يالاحظ عليه أنّ قوله: « ترد ») يعنى الارجاع » وهذا يدل على أن العمل 


)١(‏ الأنعام :١‏ 48. يونس :٠١‏ 09. النمل 717: .4٠‏ يس 5": 64. الصاقات 7ا: 89". الجاثية 
6 8" . الأحقاف 8: .٠١‏ الطور 85: 15. التحريم 15: 7. 
(؟) بحار الأنوار: "«: ٠9و :1١‏ 486و 4هة4. 


سر [ْ الطلب واللرادهة 


ينفصل عن الإنسان» فحتى على تقدير التجسّم فمن خلال التعبير «ترد» 
ا يعنى انفصال الأعمال » ويعيدها الله تعالى للانسان» وبذلك يكون 
العقاب من معاقب خارجئ » هو الذي يرد الأعمال ويرجعهاء وبإرجاعها تحدث 
العقوبة » فيعود الإشكال : ما هو المبرّر للعقاب أو إرجاع العمل جنّة أو ناراً مع 
كون الإنسان مجبراً ؟ إذن فهذا الإشكال باق حتّى مع القول بتجسّم الأعمال. 

؟"- لم يغبت تجسّم الأعمال ثبوتاً واضحاًء بل الذي يبدو من الآيات والروايات 
الشريفة أن العقاب والثواب أمور مستقلّة عن الأعمال» وليس العمل علة طبيعيّة 
ليذه تنبا كما ختر لل الغميرة مق الجدرة: 

ثمَ إن ما ذكره صاحب الكفاية :# وغيره بأنّ الكفر والإيمان» والعصيان والطاعة 
تابعان للبتعاذة أو التقاوة الذامة: 

فيلاحظ عليه: ما مرادهم من كون السعادة أو الشقاوة ذاتيّة ؟ فما مقصودهم 
من الذاتي ؟ 

لأنّ الذاتئ قد يكون المراد منه الذاتى المنطقئ في باب الايساغوجي . 
أي الجنس والفصل . 

ولكن السعادة والشقاوة لا يمكن أن تكون من قبيل الجنس والفصل للإنسان ؛ لأنّ 
هذا يلزم أن يكون حقيقة الشقى ماط التو انا تشعاف بخن عطقن لسغي ولاك 
تختلف حقائق البشر باختلافهاء ولا يقول أحد بذلك . 

وأمًا إذا كان المقصود من الذاتيّ الذاتى فى باب البرهان » كالامكان أو المعلوليّة 
بالنسبة للبشرء أو غيره من الموجودات الممكنة والمعلولة » والذاتئ باب البرهان 
ملازم للبشرء فيلزم أن تكون السعادة ملازمة ند. ميد والشقاوة ملازمة للشقئ . 
كما يلازم الذاتى باب البرهان كالاامكان للشىء الممكن . 

ولكن نسألهم : هل إن السعادة بالنسبة للسعيد من قبيل (العلة التامّة) التي 


متب وتيت ا 


يلزم انبعاث الإيمان والطاعة عنهاء ولا يمكن تخلفها أبداً عنه ؛ وكذلك الشقاوة 
بالنسبة للكفر والعصيان» فلا يمكن أن يكون السعيد شقياً» والشقئ سعيداء أو 
أنها من قبيل ( المقتضي ) ؟ 

أمّا القول بأنّ السعادة أو الشقاوة الذاتيّة من قبيل ( العلّة التامّة) بحيث يستحيل 
تخلف المعلول عنهاء فيبقى الشقئ شقيّاً إلى يوم القيامة » فالكافر أو العاصي 
لايمكن أن يصبح مؤمناً أو مطيعاً؛ وكذلك المؤمن والمطيع لا يمكن أن يكون 
تحرف بان يكوق كافرا أو عناضيا # لأنّ هذهو حتتفي العلتة الشاقة للسعادة 
والشقاوة » مع أنّ الأحاديث تصرّح بخلاف ذلك . وبإمكان تغيّر الانسان وتحوّل 
السعيد إلى الشقاوة وبالعكس .ء والواقع الخارجئ والوجدان يدل على ذلك. 
فالتاريخ يصرّح بتغيير الكثير من لأقراد كالحربن يزيد الرياحئ » فإذا كانت السعادة 
أو الشقاوة علة تامّة » وكان الذاتئ بمعنى العلّة التامّة» فلا بدٌ أن تبقى الشقاوة 
والانحراف للشقىَ والمنحرف للحظة الأخيرة من حياته ؛ لأنّ الذاتئ لا يختلف 
ولا يتخلف . مع أَنّنا نراها تتخلّف عنه » بل ربّما تتخلّف عنه في بعض أزمنة عمره » 
ثم تعود » ثم تتخلّف ‏ كما نلاحظ فى , بعض الأفراد» حيث يتوب ثم يرجع لانحرافه , 
ثم يتوب ويرجع » فكيف يكون ذاتيّاً ؟ 

وهناك في بعض الأدعية ما يدل على إمكان هذا التخلّف ووقوعه » ففي بعضها: 
إن كنت كتَبتبى فى أَمَ الكِتّاب شَقِيَا فَاكتئبى عِنْدَكَ سَعِيداً مُوَفْقَاً لير ١7»‏ ؛ فكيف 
يكون ذاتيًاً بمعنى العلّة التامّة » فإذا كان شقيّاً فكيف يتحوّل سعيداً ؟ 


وأمّا إذا كان المراد من الذاتئ ( المقتضى ) لا العلّة التامّة» والمقتضى كما هو 
واضح ‏ يحتاج في تأثيره إلى ضميمة الشرط وعدم المانع من أجل اكتمال 
جميع عناصر العلة التامّة » لما ذكرناه أن المعلول والأثر لا يترتّب إلا إذا استكملت 


.١6؟‎ :١ إقبال الأعمال:‎ )١( 


سر 0 الطلب وال درادة 


العلّة التامّة لجميع أجزائها وعناصرهاء وعلى هذا التفسير للذاتي فيمكن للمقتضي 
أن يزاحمه مقتضي آخرء أو لم يتوفر شرطه أو يوجد مانع يمنع من تأثيره» وبذلك 
تبطل نظريّة الجبر ؛ لأنّ الكفر على ذلك لم ينشأ من المقتضى وحده»ء بل منه 
ومن عدم المانع . 

وقد ذكر بعض أساتذتنا: بأنّ الإنسان فى بطن أمّه لا يملك أكثر مما يملكه 
ذاتياً حيوان آخر ذاتيّاً» وبعد ذلك تنشأ فيه الصفات النفسانيّة » فينكر أن يكون 
للانسان القابليّة ولو اقتضاءً للسعادة أو الشقاوة!'). 

ولكن هذا الرأي لا يمكن الالتزام به ؛ لأنْه توجد ولو بنحو القابليّة في الإنسان 
من بدايات تكوّنه للسعادة أو الشقاوة » لذلك صرّح في بعض الأحاديث بأنّ «العرق 
دسّاس »» و« إن الْخَالَ أَحَدّ الضَّحِيعَيْن»! '» ويمكن أن يرث الأنسان عق ارانهيي 
يؤثّر في حياته » ولكن لا على نحو العلّة التامّة» بل على شكل الاقتضاء للخير أو 
الشرّ» فالوراثة تؤّر أثرها فى سلوك الإنسان لا أن الطفل يولد وهو صفحة بيضاء »! "". 

وقد ذكرنا أن القوى التى أودعها الله في الإنسان لا تؤدّي لقسر الإنسان جبريا 
على صدور الفعل منه ‏ بل تبقى له حرّيّة الاختيار والانطلاق فى حدود تلك القوى ‏ 
كما ذكرنا فى مثال الطائر في القفص . 

وأا الحديث الشريف: «الشَِّيُ مَنْ شَقِيَ في بَطْنٍ َم وَالّعِيدُ مَنْ سَعِدَ في 
َطن أَمّه؛ "اولوقي ابعر ليه على التو 


.111 محاضرات في أصول الفقيه: ؟:‎ )١( 

(؟) بحار الأنوار: :٠٠١‏ 7583» الحديث 58 » عن نوادر الراوندي : .١7‏ 

(*) ذكرنا فيما سبق لعلّ صاحب الكفاية مٌ يقصد من السعادة والشقاوة الذاتيّة هذا المعنى 
الاقتضائئ كما صرّح به فى بحث الكبرى » كما نقلنا كلامه » فلاحظ . ( المقرّر) 

(؛) بحار الأنوار: 8: 9 الحديث ١‏ » عن تفسير القمّى : :١‏ 7117؛ وفى هذا الجزء من )0 


متب ,نعي النطانة 


ولكن الظاهر أنّ المراد منه : هو ( علم الله ) تعالى بحالة الإنسان في المستقبل » 
منه الأفعال المنحرفة أو الصالحة » لعلمه المحيط بالغيب» ولكن _وكما ذكرنا 
أن علمه لا يؤنّر في الخلق والايجاد بعلمه. وإِنّما المؤثّر فيه إشاءته وإرادتهء 
والله تعالى وإن كان واحداً فى ذاته وصفاته » وصفاته عين ذاته » ولكن لا يعمل إلا 
وفق الصفة المناسبة لفعله ء فالله تعالى لا يؤثّر فى الخلق والايجادء بل بمشيئته 
وإرادته » فيعلم تعالى من الأزل بأنَ هذا الفعل المنحرف أو الصالح سيصدر من هذا 
الشخص باختياره وإرادته » فإذا صدر الفعل بدون إرادة الانسان واختياره فإنّه 

وممًا يدل على ما ذكرناه بأنٌ البشر يختلفون فى قابليّات الشقاوة والسعادة » ولكن 
لا على نحو العليّة التامة التى تؤدّي إلى الجبرء ما عن الرسول يََيْهُ : اناس مَعَادِنْ 
كمَعَادِنَ الذهَب وَالفْضَة / ا 5 أن أمزجة الناس وطبائعهم تختلف ». فبعضهم 
يولد وهو شقئ »ء أي أنه منسوب بالشقاوة ولكن لا على نحو العلّة التامّة» بل 
على نحو الاقتضاء ؛ لأنّه قذ تتسرّب إليه من أبوية بعض الصفات والمؤئّرات » ولكتّها 
لآ تصل إلى الدرجة التى تستوجب صدور الفعل المناسب لمزاجه على نحو 


والعمد ناوث العالهية 


إلى هنا انتهت تقريرات دروس آية الله السيّد محمّدتقى الحكيم 


(( بحار الأنوار نقل عدّة روايات بهذا المضمون . 
)١(‏ الكافى : 6م: ١/1‏ » الحديث .١9!‏ 


فى هذا الموضوع ( الطلب والإرادة) التى ألقاها فى مسجد 
الهنديّ في النجف الأشرف عام 896١ه‏ 


بقلم 


السيد هاشم الهاشمي 


الملحق الأول 
خلاصة رأى صاحب الكفاية :4 


تدوطن فى هنذا الملكق إلى سعفن القوضيكخات لآراء .مضنا حي الكفانة عد 
وآراء سائر العلماء حول موضوع الطلب والإرادة»ء وهي تمثل الجذور العلميّة 
للآراء المطروحة فى هذه التقريرات . 

بحث صاحب الكفاية ‏ عن الموضوع له للفظ الأمرا ''» فذكر بأنّ لفظ الأمر 
وصيغته هل هو موضوع للطلب الحقيقئ » أي الشوق المؤكّد » أو الطلب الإنشائي 
أي المبرز للطلب ؟ وذهب صاحب الكفاية 6 إلى أنّه موضوع للطلب الإنشائئ . 
شرا انلكا انكل لامر أن يفيه 

م بحث صاحب الكفاية م حول موضوع الحاد الطلب والإرادة» فذكر بأنّهما 
متّحدان مفهوماً ومصداقاً» فالطلب الحقيقئ فى النفس عين الارادة الحقيقيّة » وليس 
في النفس شيئان أحدهما الطلب والآخر الارادة» ودليله الوجدان» ومراجعة 
النفس » وكذلك الطلب الإنشائئ الاعتباريّ عين الإرادة الإنشائيّة الاعتباريّة » بمعنى 
أنه بالأمر أو صيغته ينشئ الطلب ويعتبره! '» لا أنّه يوجد الطلب الحقيقئ بواسطة 


.54 كفاية الأصول:‎ )١( 
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هذا الأمرء وإنّما يوجد الطلب الإنشائئّ. نعم » قد يكون الداعى له على 
إتشناع الطلج هو لطي العدق قرده. 

إذن فالطلب عين الإرادة مفهوماً ومصداقاً. نعم, إِنّما يختلفان من حيث 
(الاذ صراف).» فإذا أطلق لفظ الارادة فينصرف ل ( الحقيقيّة )» وإذا أطلق لفظ 
الطلب فينصرف للإنشائئ . 

ولعله بهذا التفسير يقع التصالح بين القائلين بالتغاير بين الطلب والإرادة: 
كالأشاعرة » فمرادهم من حيث الانصراف . والقائلين بالاتّحاد بينهما فمرادهما 
من حيث المفهوم والمصداق » فيكون النزاع بينهم لفظيًا صوريًا لا حقيقيًا. 

وعلّق بقوله: «فافهم»" ''» ولعلّه إشارة إلى أنّه لا يمكن أن يكون النزاع لفظياً. 
مع وقوع الكثير من الحروب والدماء والمعارك الدامية بينهم حول هذه المسألة . 

ورئّب صاحب الكفاية :# على مبحث اتّحاد الطلب والارادة » البحث عن مسألة 
الجبر والتفويض . 

وذلك لأنّه مع القول بانّحادهما فمع وجود ( طلب ) من الله للتكاليف من الناس » 
فتوجد (إرادة) منه تعالى » والمفروض أنّ الطلب حقيقئ جِذّيٌ لا صوريّ أو 
امتحانئ » فلو اتّحد الطلب والإرادة الإلهيّة لزم (الجبر) ؛ إذ لا يتخلّف المراد عن 
الارادة الحقيقيّة مدا أَرَادَ شيا أن بَقَولَ لَهُ كن فَيَكُونٌ را 
إرادة حقيقيّة » ومع وجودها فلا يتخلّف المرادء؛ مع أنّنا نرى وجود الكفّار والعصاة 
خارجاً » وبذلك تخلّف المراد عن الارادة كثيراً . 

أمّا القول بعدم التكليف والطلب الجدّيّ فهو باطل بالبداهة ؛ لأنّ جميع 
المسلمين يقولون بأنّهم مكلفونء وأنّ الطلب جدّيّ » فإنّ لله تعالى إرادة الضاعة 


.55 كفاية الأصول:‎ )١( 


(؟) يس 56: 675ق. 


الملحق الأوّل: خلاصة رأى صاحب الكفاية يي 5 حفن ظ 


والايمان من العصاة والكمّارء وعلى وفق الاتّحاد فيلزم أن يكون الجميع مؤمنين 
وأخانه» ناحيب الكفانة 8 انسة هجح هرا الأشكال إن :الارادة الالشيتة: على 


قسمين : تكوينيّة وتشريعيّة . 

ما الإرادة التكوينيّة فتعني ( العلم بالنظام الكامل )!'' فيعلم تعالى بما يحدث 
فى الوجود والعالم من الأزل للأبد. فما علم به الله من الازل فسوقت» يوك خارسها 
بالنحو الذي علم به من الاطاعة والعصيان ». والصلح والحرب»ء وأمثالها من 
الخو ا ولك 

وأمّا الإرادة التشريعيّة فتعني العلم بالمصلحة أو المفسدة في فعل المكلف . 
فيعلم بأنّ فى هذا الفعل مصلحة فيامر به» أو مفسدة فينهى عنه . 

وال مكحيل مكلت المراق هه شو التكويبة 1 التتسريفة ؛ لاله حمكن ان 
يعلم الله بالمصلحة في فعل المكلّف ولا يريده بالإرادة التكوينيّة ليضف العافت 

فليس فى الإرادة التكوينيّة أمر وطلب. وإِنّما هو (العلم ) بالنظام المشهود 
الحادث فى الكون» وليس في هذا العلم مسؤوليّة ؛ إذ ليس كل ما يعلم يكون 
العالم به مسؤولاً عنه » فإذا علم بأنّ فلاناً سيسقط من شاهق » فلا يكون العالم 
مسؤولاً عن موته» فالعلم بموته لا يعنى أنه القاتل له والله تعالى يعلم أن فلاناً 
سيسقط في جهنم » وأنّه سيكون كافراً» ولكنّه تعالى لم يطلب منه الكفر والسقوط 
فى جهنّم . نعم . ريّما يؤاخذ هذا العالم الذي يرى شخصاً يسقط لماذا لم تنبّهه 
وترشده» وربّما يجيب : قلت له كثيراً ولكنّه لم يستجب . وكذلك الله تعالى يعلم 
بن فلانا يأتي للعالم ويمضي بكفره. وأنّه تعالى أرشده كثيراً حيث أرسل الشرائع 
وآلاف الأنبياء لإرشاده وهدايته ولكنه لم يستجب . 
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فالإرادة التكوينيّة -وهى ( العلم ) بالنظام المشهود ‏ ليس فيها طلب ومسؤوليّة . 
ولا يتخلّف عنها المراد أبداً» فإذا علم من الأزل أنّ فلاناً سيكون مؤمنا أو كافراً 
فسوف يحصل ذلك في عالم الخارج » ويستحيل التخلّف فيها. 

رأمًا الارادة التشريعيّة فيصحٌ التخلّف فيها؛ لأنها فى الحقيقة إرادة متعلقة 
بالتشريع . ولكنّها تتضمّن الإرادة الجدّيّة الحقيقيّة » أي الإرادة بإيمان الشخص» 
وأنَ في هذا الفعل أو إيمان الشخص مصلحة » لذلك يأمر به ليصدر من الشخص 
باختياره . 

إذن فللعصاة والكفار إرادة تشريعيّة جديّة لإيمانهم » ولكن يصح التخلّف عنها ؛ 
لأنه تعالى بالإرادة التشريعيّة يعلم بأنّ فى إسلام هذا الشخص الكافر مصلحة» 
ولكن ليست له تعالى إرادة تكويئيّة بإسلامه » بمعنى أنّه تعالى ( عالم ) بأنّه لا يكون 
مبنائما كنيائز الخو اديع التي تحدث فى العالم » يعلم بها الله من الأزل» ومنها كفر 
هذا الشخص . فليس له تعالى إرادة تكوينيّة بإيمانه» أي لم يتعلق علمه بإيمانه 
من الأزل » وإِنّما تعلّق بكفره لأنّ كفره من الحوادث . 

هذا غاية ما يمكن فيه توضيح كلام صاحب الكفاية #6 في هذه الفقرة . 

ولوكان صاحب الكفاية #6 يكتفى بهذا الجواب عن الإشكال لكان أفضل » ولكنّه 
أضاف بعض الآراء ريّما أَدّت لبعض الشبهات فى بعض الأذهان» حنّى نسب له 
القول بالجبرء وإن أمكن الدفاع عنه كما سنذكره. 

فذكر بأنّه لو توافقت الإرادة التكوينيّة مع الإرادة التشريعيّة فلا بدّ من حصول 
الإطاعة والإيمان »كما لو علم تعالى من الأزل أن زيداً سيأتي ويمضي مؤمنا بالارادة 
التكويئيّة » وله إرادة تشريعيّة بإيمانه » وقد اختار زيد الإيمان» فلا بد من حصول 
الايمان جبراًء بمقتضى علمه بإيمانه ؛ لأنّه لا يمكن أن يتخلف الحادث عن 
علمه تعالن. 


الملحق الأوّل : خلاصة رأى صاحب الكفاية ب ١‏ 7 ] 


وأمّا إذا لو تخالفتاء فبإرادته التكوينيّة يعلم بأنّه سيأتي ويمضى كافراًء ولكن 
بإرادته التشريعيّة يدعوه للايمان » فلا بد من العصيان أو الكفر بمقتضى علمه تعالى 
بكفره أو عضيانه من الأزل» ولا يمكن التخلف عن علمه: 


إن قلت: إذا علم الله بأنّ هذا الشخص يأتى ويمضي كافراً فقد تعلقت مشيئته 
الأزليّة بأنّه يأتى هكذا ويمضى . إذن لماذا يعاقبه ؟ فإنّ هذا الشخص لا يمكن أن 
عع رودا 0ه لام نه دلت هرو عل لزج للماة لكاي اد ريا 
فى التكليف الاختيار ؟ ولماذا العقاب ما دام مجبوراً على الكفر والعصيان ؟ 

قلت: إِنّ إرادة الله التكوينيّة أي علمه ‏ إِنّما تعلّقت بصدور الفعل من العبد 
بإرادة الانسان واختياره لا أنها تعلقت بصدوره من العبد مطلقاً وبدون اختيار منه» 
فلو صدر منه بدون اختياره كان مخالفاً لإرادة الله التكوينيّة وعلمه. نعم لوكان 
علمه وإرادته الأزليّة متعلقة بأن يأتى كافراً بالجبر» فمعه لا معنى للتكليف . ولكنّه 
تعالى يعلم من الأزل أنه ا ويمضى كافراً باغشارة:ونمقدماته الاتعارتة ضير 
كافراً فلا جبر. 

وأشكل صاحب الكفاية يي على تقدير أنّ الانسان يختار الكفر بإرادة » ولكن 
المفروض أنّ هذه الإرادة تنتهى لارادة الله ؛ وذلك لأنّ إرادة الانسان واختياره من 
الأمور الممكنة والحادثة » وتحتاج لعلّة » والعلّة الأولى هى إرادة الله » فلا بد أن 
تنتهي إرادة الإنسان الممكنة للإرادة الأزليّة الإللهيّة » وإلا لزم التسلسل ؛ لأنّ كل 
ما بالعرض لا بد أن ينتهى إلى ما بالذات » فإذا كان لكل إرادة مقدّمات اختياريّة : 
ولتلك المقدمات مقدمات اختياريّة » وهكذاء فإذا انتهت إرادة الانسان إلى الارادة 
الإللهيّة لزم الجبر ؛ لأنّ هذه الإرادة ليست باختيار الإنسان» وما هو مرتبط بالارادة 
الاللهيّة الأزليّة لا بد من صدورها خارجاً لعدم إمكان التخلّف عنهاء وإذا كان كذلك 
فلا يستحقٌ الثواب والعقاب ؛ لأنّ الاستحقاق تابع للإرادة والاخمتيار فى الأفعال 
الاختياريّة » بينما توصّلنا إلى أنّه لا يعمل إلا بما أراده وعلمه تعالى » لذلك يسأله 


لماذا العقاب ؟ 
يجيب صاحب الكفاية : : إن العقاب لازم للكفر والعصيان » وهما ناشئان من 
اختياره » واختياره ناشئ من مِقَدّمات الارادة المعروفة من التصوّر والتصديق 
والجزم والعزم » وهذه المقدّمات ناشئة من الشقاوة الذاتيّة للإنسان» فبما أن ذاته 
شقيّة لذلك اختار الكفر والعصيان » وكذلك الثواب والاطاعة , فإنّه ينتهى للسعادة 
الافقة عدو لانلرق على سان القافقة لديف الشتررب لشن م شي فل طن امد 
وَالسعِيدُ مَنْ سَعِدَ فى بَطن مه وغيرة من أحاديث الطيئة » فإذا كانت الشقاوة 
اق االجيعاةة والنا قاد با ل عن حتتيان و اله الماذا اعبار السو عقا بوالسيضد شعوداء 
لآنالذاتك لآ يعلل ».ولا يسال:عخ علته» تماما كالسؤال انه لماذا كان الأنسبان إنشانا» 
والفرس فرساً» وإِنّما يكفى فى حصول الذاتيّات خلق الذات نفسهاء ولا تحتاج 
إلى خلق وجعل آخر يتعلق بنفس الذاتئّ في عروضه على الذات» بل يكفي 
في حصولها جعل الذات نفسهاء بمعنى أنه يكفى في خلقها ( الجعل البسيط) 
المتعلّق بالذات » ولا يحتاج جعل الذاتيّات للذات إلى جعل آخر غير جعل الذات 
يسمّى ب ( الجعل المركّب ) كما في الجعل الآخر المتعلّق بالأعراض العارضة على 
الذات » والتى لا يكفى فى وجودها وعروضها جعل الذات نفسهاء. بل لا بد من 
جعل آجر يعرض ويجعل العرض للذات » كعلوم الإنسان التي تحتاج إلى أسباب 
وفلل اعرف كورايهه ولا توهة موهف نه وهورةبذاث الأنسان »وما الذاتيات 
فلا تحتاج لجعل آخر غير جعل الذات » أي علّة غير علّة الذات . 
ولعلّه من هذا الرأي يفهم القول بالجبرء فإذا كان العصيان ذاتيّاء وبإرادة الله 
تعالى » ولا يمكن للعبد التخلّف عنه كما لا يمكن تخلف كل ذاتئ عن الذات» 
كما قالوا: (إنّ الذاتئ لا يختلف ولا يتخلّف ) كما لا تتخلف الانسانيّة أو الناطقيّة 
أو الحيوانيّة عن الإنسان إلا بانعدام الإنسان نفسه ء فما دام إنساناً فتلازمه بالذات 
ذاتيّاته » فإذا كانت السعادة أو الشقاوة ذاتيّة للانسان فلا يمكن أن تتخلف عنه . 


الملحق الأوّل: خلاصة رأى صاحب الكفاية بيك ١‏ ا 


وأكقيرا يشك ياخى الكنانة 19 على الفنييه اذا كانت الارادة المقدويدة ضفي 
العلم بالصلاح » ففى تكاليف الله للناس لا بد ان يكون تعالى قد أنشا العلم بالصلاح ؛ 
لأن الإرادة التشريعيّة فسّرها بالعلم بالصلاح » والطلب عين الإرادة» وبما أنّه قد 
أنشأ الطلب فى خطاباته لذلك يكون قد أنشأ العلم بالصلاح » ولكن هذا باطل ؛ 
أن العلم بالصلاح أمر خارجئ تكوينئّ غير قابل للإنشاء » فهل يمكن إنشاء 
وجود زيد ؟ 

يجيب صاحب الكفاية : : إنّ الطلب عين الارادة خارجاً ومصداقاً فى الله تعالى . 
فإنَ إرادته تعالى عين طلبه وعين ذاته وعلمه مصداقاً. ولكن الطلب غير الإرادة 
مفهوماً» كما في جميع صفات الله» وما ينشئه الله فى خطاباته هو مفهوم الطلبء 
لا العلم بالصلاح ؛ لأنّه صفة خارجيّة غير قابل للإنشاء , وإِنّما ينشأ مفهوم الطلب 
المغاير لمفهوم الإرادة بداعى بعث الناس وتحريكهم . 


الملحق الثانى 
ملاحظات على آراء صاحب الكفاية # 


ويلاحظ على آراء صاحب الكفاية ني وأمثاله من هذه الآراء بعض الملاحظات 
نشير إليهاء وهي تمثّل الجواب عن شبهة الجبر» والتعرّف على الرأي الحقّ. 
وقبل ذكرها نذكر بعض المطالب ل 


ملاحظات على تفسيره للارادة بالعلم 


إنّ تفسيره ( الإرادة) بالعلم غير صحيح ؛ لأنّ الإرادة لها معنى آخرء وقد تبع 
صاحب الكفاية :© فى تفسيره الإرادة بالعلم لبعض الفلاسفة » ونشير إلى أقوال 
عضن غلمائنا الن تداق هنذا التفسيز للازادة: 

يقول المحمّق الأصفهانئ في مقام بيان أنّ مفهوم العلم غير مفهوم الإرادة : 
«لاريب عند أهل النظر أنّ مفاهيم الصفات متفاوتة لا متوافقة مترادفة وإن كان 
مطابقها واحداً بالذات من جميع الجهات ء فكما أنّ مفهوم العلم غير مفهوم الذات 
وسائر الصفات » كذلك ينبغى أن يكون مفهوم الإرادة -بناءً على كونها من صفات 
الذات_كمفهوم العلم مبايئاً مع انذات ومفهوم العلم» لا أنّ لفظ الإرادة معناه 
العلم بالصلاح . وإن انّحدا بالمصداق »ء ومن البيّن أن مفهوم الإرادة كما هو مختار 
الأكابر من المحمّقين ‏ هو الابتهاج والرضا وما يقاربها مفهوماً» ويعبّر عنه بالشوق 
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الأكيد فيناء وحيث إِنَّه تعالى صرف الوجود. وصرف الوجود صرف الخيرء 
فهو مبتهج بذاته أتمّ ابتهاج » وذاته مرضيّة لذاته أتمٌ الرضاء وينبعث من هذا الابتهاج 
الذاتئ -وهى الإرادة الذاتيّة ‏ ابتهاج في مرحلة الفعل» فإنّ من أحبٌ شيئا أحبٌ 
آثاره » وهذه المحبّة الفعليّة هي الإرادة في مرحلة الفعل » وهى التي وردت الأخبار 
عن الأئمّة الأطهار 25 بحدوثها» وهي غير الإرادة الأزليّة . 

والوجه في تعبير الحكماء عن الإرادة الذاتيّة بالعلم بنظام الخير وبالصلاح. 
نهم د الفعل اختياريًاً » وهو ليس العلم بلا رضا)2'7. 

فيرى بأنّ مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم » وهيى عند البشر بمعنى الشوق 
المؤكّد » وعند الله هي الابتهاج والرضاء وأنّ الإرادة فى الله على قسمين : ذاتيّة . 
وهى متّحدة مصداقاً مع العلم والذات وسائر الصفات , وفعليّة » وهى غير العلم 
ا ا 
الإرادة بالعلم إِمّا لأجل اتّحادها مصداقاً مع العلم في الله في الارادة الذاتيّة 
لأنّ الصفات الذاتيّة هي المتّحدة مصداقاً مع ذاته» أو لأنّ العلم من دواعيهاء كما 
فى الارادة الفعليّة . 

وقال الشيخ الخاقانئ في توضيح رأي المحمّق الأصفهاني : «إِنّ إرادة الله على 
قسمين : ذاتيّة » وهى عين ذاته » وفعليّة يعبّر عنها: (كن فيكون)., والإرادة الذاتيّة 
هى نفس الرضا والابتهاج بذاته المقدّسة ء والفعليّة الابتهاج والرضا بفعله ؛ لأنّ مَن 
ابتهج بذاته ابتهج بأفعاله ولوازمه (أحببت أن أعرف فخلقت الخلق )10220 ". 

إذن فعند المحمّق الأصفهانئ ليس الإرادة بمعنى العلم مفهوماً؛ وإن كانت 
)١(‏ نهاية الدراية: ١:8/ا؟.‏ 


(؟) بحار الأنوار: 84: .١99‏ 
() المحاكمات: ": ."١‏ 
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متحدة فيد اها فو الارادة الذاتية لا الفعليّة ( ولكن كلامنا فى الارادة الفعليّة 
المتعلّقة بأفعال العباد» حيث يكون العلم بمصلحة الفعل داعياً للإرادة . 


وقال السيّد الطباطبائئ فى بداية الحكمة: ٠‏ قالوا: إرادته تعالى علمه بالنظام 
الأصلح . وبعبارة أخرى : علمه بكون الفعل خيرا» فهى وجه من وجوه علمه تعالى . 
كما أن السمع بمعنى العلم بالمسموعات » والبصر بمعنى العلم بالمبصرات وجهان 
من وجوه علمه فهو عين ذاته تعالى »! '. 

ولكن يظهر منه في النهاية وأشار إليه في البداية إجمالاً: بأنّه لا معنى لإرجاع 
معنى الإرادة للعلم ؛ لأنّ العلم من صفات الذات » والإرادة من صفات الفعل . 

حيث وضح الرأي والإشكال أكثر فى نهاية الحكمة فى بحث صفات الواجب 
حين بحثه عن القدرة « الذي نسلّمه أنّ الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل 
إلاعن علم بمصلحة الفعل » وإرادة بمعنى الكيف النفسانئ » وأنّ الواجب تعالى 
لايفعل ما يفعل إلاعن علم بمصلحة الفعل » وأما أنّ هذا العلم الذي هناك وجوده 
وجود الإرادة والمشية» وإن لم يكن ماهيّته هي الكيف التقمائة + فتغير مسلم : 
نعم » لنا أن ننتزع الإرادة من مقام الفعل كسائر الصفات الفعليّة ( بمعنى أنّنا لا نقبل 
أنّ وجود علم الواجب تعالى بالمصلحة هو نفسه وجود الإرادة والمشية مصداقاً , 
وإن لم تكن ماهيّة وحقيقة علم الواجب كيفاً نفسانيًاً» ولذلك لا يمكن إثبات 
كون الإرادة صفة ذاتيّة للواجب تعالى » فيمكن أن تكون الارادة كسائر الصفات 
الفعليّة منتزعة من مقام ومرتبة فعل الواجب). 

وبالجملة لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب تعالى بالنظام 
الأصلح »' ''» ويراجع في توضيح رأيه أكثر لكتاب نهاية الحكمة . 


.١"89 بداية الحكمة:‎ )١( 
.557 (؟) بداية الحكمة:‎ 
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وبذلك يتوصّل السيّد الطباطبائئ 6 إلى أنّ الإرادة صفة فعليّة حادثة من حيث 
انتسابها للفعل الحادث لا للفاعل » وليست صفة ذاتيّة» فلا يمكن أن تكون هي 
العلم وصفة ذاتيّة » والمتحد مع الذات الصفة الذاتيّة لا الفعليّة . 

وذكر الملا صدرا فى الأسفار: «وأمّا إرادة الله فعند الحكماء هو عبارة عن 
علمه بنظام العالم على الوجه الأتمّ الأكمل » فإنّ هذا العلم من حيث إنّه كاف 
فى وجود النظام الأتمّ مرججح لطرف وجودها على عدمها إرادة» والعلم فينا أيضا 
إذا تأكد يصير سبباً للوجود الخارجي » كالماشي على شاهق جدار ضيّق العرض 
إذا غلبه توهّم السقوط يصير سبباً لسقوطه . ومن هذا القبيل تأثير بعض النفوس 
بالهمّة والعين الذي علم تأثيره بالتجارب وإخبار المخبر الصادق » فلا يستبعد أن 
يكون العلم الأزلئ سبباً لوجود الكائنات»!"2. 

فيرى بأنّ العلم أحياناً يكون علماً فعليًاً لا انفعاليًاً» بمعنى أنّه قد يقوم مقام 
الإرادة » ويكون من القوّة بحيث يكون له تأثيره في إيجاد الفعل » أو أنّه يؤثّر في 
وجود النظام الأتمّ الأكمل كالعلم عندنا إذا تأكّد» كما في المثال الذي ضربه » 
حيث يكون الوهم هو السبب فى السقوط . 

ولكن أشكل عليهم السيّد الطباطبائئ ‏ : بأنّ مفهوم الإرادة مغاير لمفهوم 
العلم » ثم يذكر في ردّهم ما نقلناه عنه في نهايته » وأنّ الإرادة وهى صفة فعليّة مغايرة 
للعلم » وهو صفة ذاتيّة » فلا يمكن أن تكون هي العلم . 

ولكن ربّما يقال: إِنّ المؤثْر بالمباشرة في فعل الفاعل ليس هو العلم » بل إرادته » 
وقدرتهء وإِنّما العلم كان مؤثّراً في إرادة الفاعل وقدرته ؛ لأنّ العلم قد يكون من 
القوّة بحيث يؤثّر في الإرادة» فيرجع هذا العلم إلى نوع من الغرض والمصلحة 
وراء الإرادة والاختيار. 


.١١4 :١ الحكمة المتعالية فى الأسفار الأربعة:‎ )١( 


الملحق الثانى : ملاحظات على آراء صاحب الكفاية يك 2 1م ] 


وعلى كل حال » يظهر مما ذكرناه أنّ صاحب الكفاية 6 تبع الفلاسفة في تفسيره 
الإرادة بالعلم بالصلاح . ولكن ناقش البعض -وخاصّة علماؤنا-هذا التفسيرء 
وأنّ مفهوم العلم غير الإرادة» وأنّ الإرادة لها معنى آخرء وإنّما نشأ هذا التفسير إما 
من جهة أنّ العلم بالمصلحة من قبيل الملاك والغرض للإرادة التشريعيّة أو التكوينيّة . 
أو أن العلم من القوّة بحيث يؤثّر في الإرادة » أو لأجل اتّحاد العلم والإرادة مصداقاً 
فى الواجب وإن اختلفا فى المفهوم . 

وننقل كلام السبزواريّ فى المنظومة .» حيث يظهر منه مدى تأثّر صاحب 
الكفاية ميك به » ويلقى الضوء على هذا الموضوع » ونذكره بتوضيح أكثر: إن علم 
الله فعلى » أي مقدّم على المعلوم ومنشأ للمعلوم فى مقابل الانفعالئ » وعلمه 
عين ذاته » وعين الذات علّة تامّة للممكنات » والقدرة عين العلم ؛ لأنّ الصفات 
غين الذات:ووفين كل :واد هنيها الأخروى عارجا وإن اخدلفيع مفهوما معان 
بالممكنات » فكما أَنّها معلومة لله كذلك هى مقدورة. 

إن قلت: إن هذا يستلزم الجبرء إن علم الحقٌّ متعلق بأفعال العباد وعلمه 
فعلى » ولا بد من تحمّق فعل العبد على طبق علم الله . 

قلت: إِنّ علمه تعالى متعلّق بفعل الإنسان وهو اختياريّ . فما هو معلوم هو 
الفعل الاختياريّ للإنسان » فإن لم يكن اختيارياً لزم الجهل ؛ لأنّ علمه تعالى مطابق 
للواقع » والواقع هو الفعل الاختياريّ . 

وبعبارة أخرئى: علمه تعالى تعلّق بفعل العبد الاختياريّ الذي له مقدّمات 
الاختيار» لا أنّه تعلق بالفعل الجبريّ » فما هو معلوم لله هو الفعل الذي يصدر من 
الاأنسان باختياره ؛ لأنّ الفعل في واقعه صدر من الإنسان باختياره» فلو كان يعلم 
بالفعل الجبريّ لا الاختياريّ لكان علمه جهلاًء تعالى عن ذلك . فعلمه بالفعل 
الاختياريّ مؤ كد لاختياريّة الانسان لا منافٍ لها . 


وانتهاء اختيار الإنسان لاختيار الله وإرادته لا ينافى اختياريّة الانسان» فكما أنّ 


حصر الوجود المستقلٌ الحقيقئ بالله لا ينافي إثبات الوجود المستعار غير المستقل 
لغيره من الممكنات » فلها وجود حقيقئ » وكذلك حصر الإيجاد المستقل بالله تعالى 
لا ينافى إثبات الايجاد لغيره » فخلق الله الانسان مختاراً لأنّه خلق الانسان » والانسان 
مق :ذاته الاخعان وكا يها بالعرضن لايد ان يقبي لما بالدات. 

فالفعل بما أَنّه غير اختياريٌ في ذاته فيحتاج للاختيار في انّصافه بالاختياريّة , 
وأمًا الاختيار نفسه فاختياريّته ذاتيّة ولا تحتاج لمن يمنحه الاختيار بالجعل المركّب . 

وما دفع به شبهة الجبر من أنّ علم الله أو إرادته تعلّقت بصدور الفعل من الإنسان 
باختياره » فهو صحيح . كما ذكره صاحب الكفاية ‏ أيضاً في بعض أجوبته ‏ 
وإِنّما يلزم الجبر لو تعلّق علمه أو إرادته تعالى بصدور الفعل من العبد جبراً. 
أو بصورة مطلقة وإن لم تكن عن اختيار العبد. 

والله تعالى فاعل مختار بالإرادة » لذلك لا يلزم منه الجبر فى أفعال العبادء 
ولاقدم العالم» ولا أَنّه فاعل بالجبر» فقد تعلّقت إرادته بأفعال العباد التى تصدر 
منهم بتوسّط إرادتهم » كما ذكرناه فى علمه تعالى » أنه تعلّق بصدور الفعل من 
الإنسان بتوسّط إرادة الانسان نفسه. لذلك فإنّ علمه وإرادته تعالى لا تنافى 
إرادة الانسان » كما أنّ إرادته الأزليّة لا تنافي حدوث العالم ؛ وذلك لأنّ إرادته من 
الأزل تعلّقت بأن يخلق العالم فى زمان مّاء فليس هناك انفكاك بين إرادته ومراده. 
فالمراد ليس خلق العالم بصورة مطلقة » بل العالم فى زمان مّاء كما أن الإرادة 
كما ذكرنا على قسمين : الارادة الذاتيّة » وهى عين الذات » والارادة الفعليّة وهى فى 
حقيقتها فعل الذات » والموجودات الخارجيّة » فهى صفة منتزعة من فعله تعالى » 
وهذه هي التى تشير إليها الأخبار بأنها من الصفات الفعليّة . 


ويهذ لويسو ر قه] قدت عقي الشهات: 


.١ا/9 المنظومة:‎ )١( 


الملحق الثالث 


مقدمات الارادة ومراحلها 


وقد لاحظنا فى بعض أقوال العلماء ككلام المحمّق الأصفهانئ :! '' أن الإرادة 
فى البشر كيف نفسانئ » بمعنى الشوق المؤ كد حيث إِنّ الإرادة لها مقدمات » وتشتد 
حتّى تصل لمرحلة الشوق المؤكّد» ويظهر منهم أنه لو حصل الشوق المؤكّد فإنّ 
الفعل سيترئّب خارجاً قهرأ ولا يبقى اختيار للانسان فيه . 

ومن هنا ربّما تأتى : شبهة الجبر» وأنّه كيف لا يمكن للإنسان أن يتحكم فيما يريد 
وخاصّة لو قلنا إن مقدّمات الارادة والارادة نفسها غير اختياريّة » أو أنها تنتهى للإرادة 
الأزليّة » ومن هنا لا بدٌ من التعرّف على واقع بعض آرائهم » وما يمكن أن يلاحظ 
عليها . 

فقد ذكر العلماء للإرادة والاختيار مقدّمات” "'» أي العوامل النفسيّة التى تسبق 
الفعل الاختياريّ الإرادىّ » والمعروف أنّها خمسة» وربّما كانت أكثر» ونذكرها 
مع التأ كيد على وجود بعض الاختلاف في الآراء فى عددها وترتنيا” 


.؟5١# نهاية الدراية: ؟:‎ )١( 

(؟) مثل الخوانساريّ نقله منتهى الدراية: "4١ :١‏ والأعرجئ نقله المحمّق الرشتئ في بدائع 
الأصول: ,7٠17‏ والشيخ محمّدتقى صاحب الحاشية على المعالم. هداية المسترشدين : 
١ "60 ١ ”'"9‏ . 


-١‏ تصوّر الشىء أو خطورهء أي تصوّر العمل في النفس . وقد يسمّى بحديث 
القن العا لاروك زو يحق فى ته تمل 'السلفة أن قرت التجمره أو التظر 
ويضاف له خطور فائدة الفعل وتصوّرهاء وما يترتّب على الفعل من فوائد» 
أي تصوّر الغايات المترتّبة عليها » وبعضهم جعل هذه الإضافة مرحلة أخرى . 

؟- التصديق بترتّب تلك الفائدة» بحيث تقتنع النفس بهذه الفوائد والغايات 
المستهدفة من الفعل . 

- الجزم ؛ وهو حكم النفس بأنّ هذا الفعل مما ينبغي صدوره ء والتفكير بموانعه 
وعقباته وعقوباته » وما يترئب على الفعل من عواقب وتبعات » ودفع هذه الموانع 
ورفعها. 

؛ - العزم » وهو عقد القلب على : تحمّق الفعل» أو هو الشوق. 

فه«الشوق الم كل» أو الاراةة#حنيك تند هنذا الميل ويه كيده ويدقعة 
بقوّة للعمل المنشود » وريّما عبّر البعض عن هذه المرحلة بالعزم أيضاًء أو 
بالل 13 

وهذه المراحل نفسيّة » تتكوّن فى عالم النفس » وبعد حصولها ريما تحرّك 
الإنسان للفعل بصورة قهريّة كما في تعبيرات البعض .ء بأن تتحرّك أعضاء الإنسان 
وعضلاته للفعل قهراً. 

ولكن علّق علماؤنا المحقّقون على ما ذكروه من أن ترتّب الفعل قهراً بعد الارادة 
اف الخو ف المو كل 


6 لاحظ فى معرفة هذه المقدذمات الكتب الأضنوائة امنثال: سشقائق الأصول: :5" . 


منتهى الدراية : : ٠‏ . عناية الأصول » وغيره فى مبحث التجرّي . 


الملحق الثالث : مقدمات الارادة ومراحلها 8 اسه ظ 


فذهب المحمّق النائينئ :# ( '' تبعاً لصاحب الحاشية على المعالم إلى أنّه بعد 
مرحلة الإرادة توجد في النفس مرحلة أخرى تسمّى مرحلة ( الطلب)» وهى نفسها 
مرحلة ( الاختيار) » فالطلب والاختيار غير الإرادة » وهى مرحلة ( الاختيار أو الطلب 
هى مرحلة تاثير النفس فى العضلات » أو كما يسمّيها مرحلة ( تصدّي النف-. ) أو 
( حملة النفس )». وهى مرحلة (إعمال وتنفيذ القدرة والسلطنة )» وأما الإرادة فهي 
الشوق». فبعد حصول الارادة والشوق لا يكون الانسان مقهوراً على الفعل » بل تبقى 
له القدرة على الفعل والترك » وهذا أمر وجدانئ » وهى غير مرحلة الإرادة» فإنّ 
المحقّق النائينئ 5 يرى بأنٌ ( الإرادة) صفة نفسانيّة من مقولة الكيف.» بينما 
(الطلب) فعل نفسانئَ من مقولة الفعل». وهو الاختيارء والأفعال الاختياريّة ناشئة 
منه. وأما الإرادة فهى صفة غير اختياريّة » وإذا ترئّب الفعل على غير الاخختياريٌ 
فلاايمكن أن يكون اختيارياً » وبذلك تتححكم شم شبهة الجبر ولا يمكن دفعهاء ولكن 
أفعال المكلفين ناشئة من الفعل النفسانئ وهو نفس الاختيار والناشئ من الاختيار 
يكون اختياريّاً » وهذا الطلب أو الفعل النفسانئ يقع بعد الإرادة » فيكون العمل ناشئاً 
عنه بلا واسطة . 

وهكذا ترق المنحمق النائينى :2 يخالف صاحب الكفاية في 5 راحة ا اد 
الطلب والاإرادة» حيث يذهب إلى تغايرهما كما رأينا . 

وقد ذهب السيّد الخوئي والسيّد الروحانئ إلى نظير ما ذهب إليه المحمّق 
النائيني م مع اختلاف جزئي » وننقله من المنتقى للسيّد الروحانئ : 

« إن الإرادة تطلق على الصفة النفسانيّة » وهى عبارة عن الشوق والرغبة إلى 
الشىء مطلقاً. والطلب يطلق على التصدّي لحصول المراد والمرغوب » ولذلك 
لايقال لمن طلب الضالة إلالمن تصدّى خارجاً للبحث عنها دون من أرادها نفسياً 


.18 ١١ :١ فوائد الأصول:‎ .45 -88 :١ أجود التقريرات:‎ )١( 


فقط. فالطلب ليس هو الشوق فحسب. بل هو إظهاره وإبرازه بالتصدذي لتحصيل 
المشعاق: الله ونذلك تطلق الظلبي على تقس مسيفة الآمر لأنها تتتعتون سغنوان 
التصدّي » وبها إظهار الإرادة» وبذلك ينضح اختلاف الطلب والإرادة مفهوما ء وأنّه 
ليس , مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب » بحيث يكون اللفظان مترادفين كما ادّعاه 
صاحب الكفاية » كما أن الطلب ليس هو الاختيار كما ذهب إليه المحمّق النائينئ ؛ 
لأنّ التصدي ينشأ من الانحتيار»' '. 

والمحقّق العراقئ 6(" ذهب إلى أنّه قبل مرحلة (الارادة) توجد مرحلة 
( الطلب )» أي ( الفعل النفسانئ )» وهى اختياريّة » فإِنّه بعد مرحلة الإرادة لا يكون 
الإنسان مختاراً بل مجبوراً على الفعل» ولكن ( قبل) مرحلة الإرادة توجد مرحلة 
اختياريّة للإنسان يسمّيها مرحلة ( الفعل النفسانئ ) أي البناء القلبئ والعملئ » وهي 
التي تسمّى ب ( الطلب ) عند المحقّق العراقئ 6 . 

وهي المعبّر عنها ب( عقد القلب ) في باب الاعتقاديّات » وهي من أفعال النفس » 
لذلك كانت أمراً اختيارياً لذلك قد يؤمر به » كما لو أمر بالبناء على وجود الشيء» 
كالبناء على الحالة السابقة في الاستصحاب » وكذلك في الشكوك المعتبرة في 
الصلاة » وقد ينهى عنه كالتشريع المحرّم » فإذا لم يكن اختيار فلا يؤمر به ولا ينهى 
عنة . 

وهكذا نرى المحمّق العراقئ م قد جعل مرحلة ( الطلب ) قبل الإرادة» بينما 
المحقّق النائينئ : جعلها بعد الإرادة ؛ لأنها تصدّي النفس ولا تكون إلا بعد الإرادة . 

هذه نماذج لآراء علمائنا في هذه الحفالة: 


ويمكن الملاحظة على هذه الآراء بما يلقى الضوء عليها : 


(1) منتقى الأصول: :١‏ 881. 
(؟) مقالات الأصول: ١:؟١١5.‏ 


5 “مم ] 
الملحق الثالث : مقدمات الارادة ومراحلها /ام١‏ 


إن القول بأنَ جميع مقدّمات الإرادة التى ذكرناهاء أو بعضهاء مقدّمات غير 
اختياريّة »كما ربّما ظهر من البعض . فهو غير صحيح ؛ لأنّ بعضها اختياريّة . 

فقد ذكر أنٌ بعض هذه المقدّمات غير اختياريّة كمرحلة التصوّر والتصديق والميل 
النفسانى , وربّما كان مرادهم أنّ التصوّرات والميول تابعة جبريًاً لأمزجة الأفراد 
وملكاتهم التى عملت في تكوينها شنّى عوامل الوراثة والتربية والمحيط وأفعال 
الانننان خلال ضفياتة ه صتعتة: تللغ الملكات :و الأموجة ا فالددن سملكون قوسا 
شريرة لا تنطلق من نفوسهم إلا التصوّرات والميول السيّئة » والعكس بالنسبة للنفوس 

ولكن يلاحظ على ذلك : 

-١‏ يمكن القول بن مرحلة التصوّر والتصديق اختياريّة أيضاً فإنٌ من يملك نفساً 
غير طاهرة يمكنه أن يفكر بتصوّر تصوّرات طاهرة » وأن يفعل أفعلاً نظيفة وصالحة 
أبشاءتو ان بخالت نققضيى تفنتفه الأؤ اناي فيه لبس يمعي الدلة القانة ب 
الاقتضاء . كما ذكرناه» وإن احتاج فى ذلك إلى معاناة ومشقّة أكبر من ذلك الذي 
يملك نفسيّة صالحة وطاهرة, ولا أقلّ من إمكان إجبار نفسه على ذلك كما هو 
الملاحظ في الواقع الخارجئ . 

عل هق الممكق تسل هذا الافسان الدف يملك تقنية غير سالحة ولت قن 
تكوينها شنّى العوامل كما ذكرنا أن يغيّر نفسيّته من خلال المجاهدة لتنطلق منها 
التصوّرات والميول الملائمة لهاء وإلا لو قلنا بأنّه لاايمكن أن يخالف متطلّبات 
نفسيّته ‏ أو لا يمكن أن يغيّر نفسيّته » فيلزم من ذلك الجبرء وعدم جدوى بعث 
الأنبياء والشرائع والحركات الإصلاحيّة والتربية » وعدم تبرير الثواب والعقاب. 
وأمثالها من الاشكالات . 


إخه مس سر 00 الطلب وال درادة 


- وقد ذكر العلماء أنفسهم بأنٌ بعض المقدّمات اختياريّة » مثل مرحلة 
الجزم والعزم » حيث يمكن للإنسان فسخ عزمه أو جزمه! '' فيما لو فكّر بالعواقب 
والعقبات والعقوبات التى تواجه الفعل» فيصرف نفسه عن تحقيقه » ويمنعها من 
الوصول لمرحلة الجزم والعزم والشوق المؤكّد المستتبع لحركة العضلات قهراً. 
ويحكم به الوجدان والواقع العمل . 

بل يمكن القول إِنّه حتى بعد حصول مرحلة الإرادة والشوق المؤكّد» تبقى 
للإنسان اختياريّته وقدرته على الفعل والترك »كما يحكمبه الوجدان والواقع 
الخارجى . وكما تنبّه لهذا الوجدان أمثال النائينئن والسيّد الخوئئ والمحقّق 
العراقئ تك وأمثالهم . 

إذن فإنّ القول بالجبر مما يأباه الوجدان والواقع العملئ الذي يعيشه الإنسان. 
وحكمة الخلق وما تترئّب على التشريع من مسؤوليّة وعقاب وثواب وأمثالها 
فإنهها جميعاً تفرض وجود الاختيار للإنسان ولو فى بعض مراحل إرادته » وترفض 
وجود الجبر بصورة مطلقة . 

وأخيراً من الجدير أن أذكر بأنّ أستاذنا الجليل فى التقريرات ذكر رأياً متميّراً 
حول هذه الآراء » حيث أنكر انّحاد مفهوم الإرادة مع العلم» وكذلك أنكر كون 
الإرادة بمعنى الشوق المؤكّد» وإن كان الشوق من دواعي الارادة» ولأهمّيّة هذا 
الرأي مما يدل على إحاطته بهذه البحوث العلميّة» نذكر خلاصته: «والواقع أنّ 
إقحام ( العلم ) وذكره هنا مما لم نفهمه » فإنٌ كوني أعلم لا يوجب اختياري » فتفسير 
الاختيار بالعلم ليس له معنى » فأنا أعلم بِأَنّى مضطرٌ أو مجبر فهل يقال أنى مختار. 

وعليه فالاختيار موجود بالأدلة القطعيّة » ولا داعى إلى صرفه إلى غير معناه 
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الملحق الثالث : مقدّمات الإرادة ومراحلها 


المتبادر منه » والألفاظ تحمل على المعنى العرفئ » ولا تحمل على معان مغايرة 

لهاء وإنّما اضطرٌ لهذه التفسيرات للإرادة لأنّ الارادة في البشر بمعنى الشوق المؤ كد 
لايمكن صدقها على الله ؛ لأنّه ليس محلاً للحوادث» لذلك التمسوا لها مفهوما 
يتناسب وذاته تعالى » ففسّرها البعض -كصاحب الكفاية ‏ ب ( العلم بالنظام 
الأكمل )!'» أو فسّرت ب( الابتهاج ) والرضا كالمحمّق الأصفهانى' '» وقد استقاه 

من الفلاسفة » فبرأيه أن 9 والإرادة مفهومان متباينان وإن اتحدا مصداقاً في الله . 
ولابدٌ أن نبحث عن معنى أقرب المعاني للشوق المؤكّد في البشر وهو الرضا 
والابتهاج . 

ولكدّنا قلنا أكثر من مرّة أن المفاهيم المستعملة في القرآن الكريم والسئّة لا تحمل 
على معان مغايرة للمعانى العرفيّة » بل على ما يفهم منها عرفاً» والذي نفهمه من 
لفظ الإرادة فى استعمالاتنا هو المشيّة والاختيارء وهذه الثلاثة مترادفة ومتقاربة 
مفهوماًء فنقول ( اختار ففعل» أراد ففعل ما أراده واختاره) وليس معناها إلا تقديم 
أحد الشيئين على الآخرء سواء وجدت مربجحات للتقديم أم لا؛ وذلك لأنّ للفاعل 
الاختيار وله لح ل ا 

فالمفهوم الخاصٌ للشوق المؤ كد وهو ألفة النفس والحبّ ليس معنى الارادة ؛ وإن 
أصبح داعياً أحياناً للارادة والتقديم » ولكن يجب أن نؤ كد أن الإرادة وحدها لا تكفى 
فى تحقق الفعل » ولا تسلب من العبد القدرة على العمل » ففى الواقع هناك قدرتان : 
قدرة على التقديم والاختيار» وقدرة على العمل » والأولى تسمّى إرادة ؛ لأنّه قد 
لايعمل الإنسان قدرته على تقديم المرادء أي أنّ العبد يقف فى اللحظة الأخيرة 
فلايعمل» فليس التقديم بطبعه يستدعي تحمّق الفعل قهراًء بل لا بدٌ من إعمال 
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قدرته فى فعل ما اختاره » وإِنّنا نرى هذا التعبير ( اختار أحد الشيئين » ثم أعمل قدرته 
واشتخدهها فى تحمق ها اعنتاره ) تعيرا شايفا وكذلك :وى الداليس الارادة 
علة تامّة لتحّق الفعل . 

والذي أوقع هؤلاء فى هذه الشبهة أَنّهم اعتبروا مفهوم الإرادة هي الشوق المؤ كد 
الذي يستتبع الفعل قهرأ . لذلك تساءلوا كيف يوجد المعلول ؟ ولكن لوكانت الإرادة 
علّة تامّة لتحمّق الفعل لكان تعبيرنا الذي نستعمله دائما (أراد فاعمل ) النابع عن 
واقع تلقائئ عرفئ غير صحيح ». 

والظاهر تأئّر هذا الرأي برأي المحقّق النائينئ والسيّد الخوئئ ينا كما نقلنا 
رأيهماء وأنّه بعد مرحلة الإرادة والشوق والمؤكّد هناك مرحلة اختياريّة هى مرحلة 
إعمال القدرة وتصدي النفس . 


الملح قالرابع 


إشكالات على شبهة الجبر 


إلى هنا ذكرنا ما قيل أو يمكن أن يقال حول مفهوم العلم والإرادة » وأقوال العلماء 
فى هذا المجال» وبعد ذلك وعلى ضوء هذه المقدّمة وأقوال العلماء نلخص 
الأخوينة .و الاشكالات. على تمهة الجير وغضن آزائها وادلميا” 

١‏ - إِنْ ما ذكره الجبريّون من البرهان على نفى الاختيار خلاف الوجدان. إذن 
فيكون رأيهم شبهة مقابل بديهة » فمع وقوع الاختيار خارجاً لا مجال للبحث حول 
الإمكان والاستحالة والأدلة والبراهين العقليّة وأمثالهاء فالوجدان يحكم بوجود 
الاعتياز فى الاتسا نويف قببية حتركة اليد المر مف الجترئة +و الشركة الاختيارية : 

فما ذكروه من عدم اختياريّة أفعال الإنسان خلاف الوجدان , ومخالف أيضاً لما 
يصدر عنه الانسان تلقائيّا حتّى الجبريّين من الاعتقاد الوجدانى باختياريّة الانسان 
والمسؤوليّة » ومن الايمان بالرسل والشرائع والكتب السماويّة » والتعاليم التربويّة 
والإصلاحيّة كما أشرنا في التقريرات إلى هذا الواقع التلقائئ والوجدانئ حتّى 

" - إِنّنا لو قلنا بالجبر وعدم إمكان تخلّف الإنسان ذاتيّا عن شكل ذاته من السعادة 
والصلاح , أو الشقاوة والانحراف والضلال» لما ذكر من أنّ الذاتئ لا يختلف 
ولا يتخلف إلا مع زوال الذات نفسهاء وإلا فمع بقاء الذات تبقى ذاتيّاتها » ومع هذا 


القول فلا مبرّر لإرسال الأنبياء والرسل والشرائع والكتب السماويّة » بل لا معنى 
لجميع التعاليم والحركات الإصلاحيّة والتربويّة » أو بذل الجهود من أجل تغيير 
الفرد أو المجتمع » أو هدايته إلى طريق الصلاح ء أو إلى الأهداف التى تهدفها 
المنادك ؛ لآنه على القول «التهير» :وان السعادة أو الشقاوة ؤاتثة» لا يمكن تغيير 
الذات » وهل يمكن لأحد_فضلاً عن مؤمن بالله وشريعته_أن يتقبّل مثل هذه النتائج 
التى تترتب على القول بالجبر. 

*- إنّ كل فعل يحتاج للاختيار ليكون اختياريّا » وأمّا الاختيار نفسه فلا يحتاج 
لعروض الاختيار عليه » ولجعل الاختيارله ؛ لأنّ الاختياريّة ذاتيّة له » وكلّ ما بالعرض 
لا بد أن ينتهى إلى ما بالذات » فبما أن الفعل في ذاته لا يملك الاختيار فيحتاج 
للاختيارء ولكن الاختيار نفسه لا يحتاج لجعل الاختيار له ء كما أن كل شىء غير 
مضىء فى ذاته يحتاج لكسب الإضاءة من الغيركالمصباح » وأمًا النور أو الضوء نفسه 
فلا يحتاج لكسب النور من غيره» وقد وضّحنا هذه الفكرة أيضاً فى التقرير. 

فت إن إزاذة الله تعلقتت مضدون القع من الانينان عن العفانه لأ انها تعليت 
بصدور الفعل مطلقاء أو تعلقت بصدوره جبريّاً منه» فإذا صدر الفعل لاعن اتختيار 
وإرادة من الانسان فهو مخالف لارادة الله » تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

بل حتّى لو فسّرنا الإرادة بالعلم كما يظهر من صاحب الكفاية #6 ! '' تبعاً 
للحكماء » فإنّ علمه تعالى من الأزل 000 الفعل من الانسان باختيار 
وإرادة من العبد نفسه » فلو صدر الفعل منه جبراً لم ب يكن الفعل مطابقاً لعلمه تعالى» 
وهو مما لا يمكن أن يتفوّه به أي مؤمن بالله وصفاته الكماليّة . 

5 لعل مراد صاحب الكفاية يي من كون السعادة أو الشقاوة ذاتيّة ليس المراد 
من الذاتئ ( العلّيّة التامّة) » بمعنى عدم إمكان تخلّف الفعل عنها أبدا ليقال بالجبر» 
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الملحق الرابع . إشكاللات على شبهة الجبر 


بل المراد منه ( الاقتضاء ) , كما عبّر فى الجزء الثانى من الكفاية فى مبحث التجرّي 
عي بعت عو الموصو أ خاء تلتق (افتتناء] يعي أن لاثم جتان 
الانسان السعادة أو الشقاوة الشأنيّة والاستعداديّة » والملاحظ أنّ حالة الاقتضاء 
والاستعداد للسعادة أو الشقاوة أمر وجدانى ؛ لأنّ اخمتلاف النفوس في هذه 
المقتضيات حقيقة واضحة يقر بها علم النفس الحديث والأخلاق » فبعض النفوس 
تقتضى السعادة فى ذاتهاء أي لها استعداد ورغبة أكثر في الصلاح والالتزام وأعمال 
الخير » وبعضها تقتضى الشقاوة فى ذاتهاء ولها استعداد ورغبة أكثر فى الفساد 
والمتحلل واغمال القتزاء ولع هذه النتضيات انما نشاك من غوامل ورافثة ساهمية 
في تكوين هذا الاستعداد الاقتضائئ . كما تدلّ بعض الروايات على أنّ العرق 
ساس و وتاقو تضدنات الوالدين وأكلاتهم وصفاتهم وأفكارهم في نطف أولادهم 
وغيرهاء قبل مرحلة الحمل وفى أثنائها وما بعدها. 

ويلاحظ اختلاف أمزجة الأفراد واستعدادتهم في بعض صوره في الأطفال» 
ولكن وكما ذكرنا يبقى مجرّد اقتضاء واستعداد وقابليّة » ولا يبلغ درجة العليّة التامّة 
بحيث يكون مجبوراً على العمل طبق هذا المقتضى , ولا يعاقب الإنسان على مجرّد 
اقتضاء الشقاوة ما لم يمارس الفعل وفقه » فمن يرغب في شرب الخمر لا يعاقب 
على نيّته ما لم يشرب الخمر فعلاً خارجاً » والمفروض أنّ الاقتضاء لا يملك العلَيّة 
التامّة والجبر على الفعل » حيث يمكن للإنسان مخالفة اقتضائه بالرغم من وجوده. 

نعم » من يملك اقتضاء الشقاوة والعصيان مثلاً يمكنه مخالفة اقتضائه عملا 
وممارسة الأفعال الحسنة كما ذكرنا » ولكن يكون عمله أشقٌّ من ذلك الشخص الذي 
يملك اقتضاء السعادة والصلاح حيث تكون ممارسته لها سهلة خفيفة على النفس ؛ 
لأنْها ملائمة لسجيّته وميوله. 

وعلى كل حال فإنّ الإنسان لا يخرج عن كونه مختاراً» ولا يكون مجبوراً 
بمجرّد الاقتضاء . ولا يعاقب على مجرّد اقتضاء الشقاوة ما لم يمارس المعصية 


فحنا وكا كو ١‏ الانعان لامزاني على يعوو للق ينه ما لل يول وننها: 
كما دلّت عليه الروايات . 

فلا يعاقب هذا على مجرّد اقتضاء الشقاوة» ولا يئاب ذاك على مجرّد اقتضاء 
السعادة والصلاح » بينما يعمل أعملاً منكرة» وإِنّما العقاب أو الشواب على 
العمل وفق اقتضائه . 

وبفكرة الاقتضاء يمكن الجواب عن إشكالات الجبر» وعن كثير من الاشكالات 
والشبهات التي تحيط بكلام صاحب الكفاية :5 » وإنّما تتحكم هذه الإشكالات 
والشبهات ء لو قلنا بفكرة العليّة التامّة» والظاهر من عبارة الكفاية في الجزء الثاني 
قوله بفكرة الاقتضاء كما ذكرنا ! ''-وبذلك تندفع الكثير من الشبهات التي توبجهت 
لصاحب الكفاية ‏ ؛ لأنّ فكرة الاقتضاء حقيقة وجدانيّة للنفوس البشريّة » وتعترف 
العلوم المعنيّة بهذا الجانب من الإنسان. 

وود سني يد عبر اكيت الصريب : الشَقَىٌ مَنْ شَةٍ شَقَىَ فِى بَطَن مه 
وَالسَعِيدٌ مَنْ سَعِدَ فى بَطن 000 الأطفال يختلفون ذائيا في استعداداتهم 
وقابليّاتهم وميولهم للخير والصلاح أو الشرٌ والتحلّل . 

ويمكن أن يفسّر كما هو المعروف بعلم الله تعالى من الأزل ومن بطن الأمّ 
ناتشتكو لعلف تثرو لال سانه ون المي اانا سعدا الوقن 17 

وربّما يقال إذا كان الاقتضاء ذاتيّاً فلا يمكن تغبيره ؛ لأنّ الذاتئ لا يختلف ولا 
يتخلّف . فمن يملك اقتضاء الشقاوة لا يمكنه إزالته من نفسه» وتغييره لاقتضاء 
السعادة. 
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من لع دكات مل حي اله 


ويمكن الجواب عن ذلك: 

-١‏ على تقدير عدم إمكان إزالة الاقتضاء وتغييره» ولكن وكما ذكرنا يمكنه 
مخالفته عمليّاً؛ وقد ذكرنا أنّ وجوده لا تأثير له في الثواب والعقاب» مع إمكان 
مخالفته لتعرف الفرد على سبيل الهداية والتعاليم الدينيّة والإصلاحيّة وغيرهاء 
فيتّبعها عمليًاً» ويخالف ما تصبو إليه نفسه . 


وما يلزم أن نؤكّد عليه أنّ وجود مثل هذا الاقتضاء في نفس الإنسان ليس ظلما 
ةا تخالل :قن سق هذ لادان #«وذلك لآن وجوكه لبون ناقها:ومقيا لداتعالن : 
والما فقا عو قعل الشر ع سيزادهن قعل هذا الامسان شنيف اومن قعل شير اخرية 
كأبويه والمحيط والمدرسة وغيرهاءكمن يلقى نفسه من شاهق فكسر رجله 
لين ظلعا فى صمه لاله هن كع تنفى لكلو كتانق اكوا ءتكتدريان لمر 
فيؤئر شرب الخمر أثره » وغير ذلك من الأمثلة . 

؟- يمكن أن يقال: إنّ الله تعالى أودع في الانسان من القوى والطاقات بحيث 
يمكنه من خلالها تغيير اقتضائه واستعداده لاقتضاء آخر ء وإن احتاج ذلك إلى مشقّة 
وحن اكب وتدل على :هذا المح :خفن الروانانك: الأخاحكة واويوايده ما د كره 
علماء الأخلاق » وتدل عليه الروايات أيضاً» أنّ الإنسان يمكنه صنع ملكاته الربَانيّية 
أو الشيظائثة باعشازة :دوذ للكسة خلال تكنون متمازسة الأعسيال الماتخة شالف 
الملكات » وتوضيح هذه الفكرة أكثر فى علم الأخلاق. 

فهناك روايات تدل على أنّ ملكة الخير تنشأ من التعوّد على ممارسة فعل ذلك 
الخير وتكرار ممارسته . عن رسول الله يل في النبويّ المشهور: « الخير عادة». 

وعن الإمام الباقر نقذ : «أَحَبٌّ الْأَْمَالِ إلَى الله عَرَّ وَجَلَّ مَا دَاوَمَ عليه الْعَبْدُ وَإِن 


د 
أرما 


قل»!'). 
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وهناك حدية رتفا دل على أن الهداومة على العيررثها أذث إلى كراهية 
الشرّ عن رسول الله ييه : « مِنَ الْمّدَاوَمَةِ عَلَى الْخَيْرِ كَرَاهِيَةٌ الشّرّ»! ''. ولكن ربّما 
كان المراد منه أنّ كراهية الشرّ من أعمال الخير والمداومة عليها. وعلى كلّ حال» 
ربّما فيه إشارة إلى وجود الارتباط بين فعل الخير كثيراً وكراهية الشرٌ. 

؟- الصحيح في هذا الموضوع هو الأمر بين الأمرين »كما دلّت على هذا المعنى 
الكثير من الروايات المعتبرة الواردة عن المعصومين نه » فإِنّ كلمة الله ولطفه 
تشعلقت نان نيصل الأتسان لكمالة :وسغادتة فى الدنيا والآخرة باتتيارة: 
ليميو ذلك عن شائر المخلو قات الاغشارء فشخلافته له تنعالى تستوجب هده 
الحركة الاختياريّة » حيث تتمثل فيه صفاته تعالى بصورة مصعّرة محدودة متناهية ‏ 
وسعادته وكماله يتوقان على مسيرته الاختياريّة . 

والفرق بين الارادة التكوينيّة والتشريعيّة ؛ أن الإرادة التكويئيّة : هى إرادة 
الشخص صدور الفعل عن نفسه من دون تخلل إرادة غيره في صدوره » كما في إرادة 
الله تعالى خلق العالم وإيجاد الأرض والسماء » وكإرادة الإنسان لأكله وشربه وصلاته 
وصيامه . 

وأنّ الارادة التشريعيّة : وهى إرادة الشخص دور الفعل من غيره بإرادته واختياره . 
كما في إرادة الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عبادة باختيارهم وإرادتهم 
لآ مجرّد حصولها بأعضائهم وصدورها بأبدانهم بدون تخلل المصد منهم » وكما 
فق إراذتك دور الفعل :من ابتك وخاةفك لآ إنغباز متنك والجاد "2 

إذن الفرق الرئيس بينهما هو توسّط إرادة اختياريّة بين المريد وتحمّق الفعل 
المراد» وعدم توسّطهاء فإذا توسّطت إرادة الغير بينهما كانت تشريعيّة » وإلا فهى 
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تكويئيّة » لذلك يمكن أن يتخلّف المراد عن الإرادة في التشريعيّة في حالة عصيان 
الغير للتشريع وعدم امتثاله وعدم إرادته الفعل» وعدم تخلفها في التكوينيّة » وفي 
الحقيقة أنه في كلتا الإرادتين لا يتخلّف المراد عن الإرادة» وإِنّما الاختلاف في 
متعلّقها » فإحداهما تتعلّق الإرادة في الفعل الخارجئ » والأخرى في التشريع . 

فلله تعالى إرادة تكوينيّة تتعلّق بأفعاله التكويئيّة لأنها تعنى صدور الفعل من نفسه 
بدون أن تتوسّط إرادة غيره في الفعل» والإرادة التكويئيّة لله في موردنا تعنى أنه 
تعالى أعطى للعبد القوّة والروح والحياة والإرادة والعقل والاختيار ليقوى بها 
على امتثال التعاليم والتكاليف الإلهيّة والأصول لهدايته باختياره» ولكن 
من مستلزمات اختياريته قدرته على الشرٌ» فاختيار العبد للخير والشرٌ ناشئ من 
اختيار العبد نفسه بمدد تلك القوى التي خلقها تعالى وأودعها فيه. 

فالارادة التكويئئة تعلقت بإيجاد الأشياء » أي بعالم التكوين والإيجاد الخارجئ . 
وهي لا تتخلّف عن إرادته ؛ لأنّها قد تحقّقت فعلاً في خلق وإيجاد تلك القوى 
التكورينتة والسشترثة:. 

ولله تعالى إرادة تشريعيّة » وهى تلك الإرادة التى تتعلّق بفعل الغير » ولكن بتوسّط 
إرادة الغير» وهي في الحقيقة تعنى إرادة التشريع » وبيان طرف الهداية والتكامل 
والسعادة للبشر » وإنشاء الأحكام التكليفيّة والوضعيّة » وتبليغها وبيانها للناس لتصدر 
منهم الأفعال باختيارهم بمقتضى ما ذكرناه من أن مقتضى حكمة الله تعالى صدورها 
باختيار البشر. 

فالإرادة التشريعيّة إرادة حقيقيّة متعلقة بالتشريع » ولا يتخلّف مراده عن إرادته 
الحقيقيّة ؛ إذ تحقق التشريع فعلاً منه تعالى » ووضح طرق الصلاح والانحراف ليأخذ 
الإنسان باختياره بطريق الصلاح ويتجنب طرق الضلال . 

إذن ففى كليهما الإرادة التكويئيّة والتشريعيّة ‏ لا يتخلّف المراد عنها؛ ولكن 
الفرق في المتعلّق والمراد » فإن كان الفعل التكوينئ فهى تكوينيّة » وإن كان التشريع 


فهى :تكتريعة و كنا أشار لهذا المع اسمغاذنا الجديل :فنىئ الأضبول الفامة للنفقه 
المقارن: «وهى _أي التكوينيّة والتشريعيّة ‏ وإن كانت من حيث استحالة تخلّف 
الفواددغه] نو اعووة إلا أنب اهاب يالسية إن" املق فاق كان ماتيا ضوهن 
الأمور الواقعيّة في أفعال المكلفين وغيرها سمّيت تكوينيّة وإن كان متعلّقها الأمور 
المجعولة على أفعال المكلّفين من قبل المشرّع سمّيت إرادة تشريعيّة 1 '). 

إذن فالفعل مستند للعبد بالمباشرة ؛ لأنّه صادر عن إرادته واختياره » ومستند لله 
تعالى باعتبار استناده لتلك القوى التى أودعها الله فى الانسان » وقد ذكرنا أن وجود 
الإنسان وحياته وقواه الوجوديّة المؤّرة في الأفعال مرتبطة دائماً بالله »لو انقطع عنها 
لحظة انعدم الإنسان وانعدمت قواه» فهو على الدوام محتاج لمدد الله تعالى 
وإفاضته » ولكن يمكن نسبة الخير لله تعالى لأنّه بين للانسان طريق الخير بإرادته 
التشريعيّة ودعاه إليهاء وأمّا الشرّ فلم يدعه إليه» وإن كان الإنسان متمكناً منه 
بمقتضى مسيرته الاختياريّة » ونسبة الفعل إِنّما ينسب إما للمباشر نفسه أو لمن هدى 
المباشر إليه » لذلك يمكن نسبة الخير إليه تعالى باعتبار هدايته وللعبد لأنّه المباشر 
باختياره . 

ومن الواضح أن الله تعالى لا يخلق فى عالم التكوين إلا ما علم فيه المصلحة 
أو الخير المحض أو الغالب للبشر ؛ لأنّه غنيم عن العالمين » وليس فى الامكان 
أبدع مما كان» ولا يشرع للعبد إلا ما علم فيه المصلحة والخير للعبد ولا ينهى إلا 
عمًا علم فيه المفسدة لهء فالعلم من قبيل العلّة الغائيّة » والملاك للإرادة التكوينيّة 
والتشريعية . 

ومن الجدير أنّ نذكر رأي أستاذنا الجليل المذكور في التقريرات » حيث رأيت من 
الأفضل إعادته مع توضيح أكثر ؛ لأنّه يدل على توججهه للجذور العلميّة التى ذكرناها » 
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مع اقترابه أكثر للفهم العرفئ والوجدانئ : 

« إن الأمر بين الأمرين هو الواقع الوجدانئٌ الذي يضنذر ننه كل .لانن © .يحيث 
50 لبرت رايت اسار الإنسانئ الحئ . هل هو 
مجبور في الخارج أو لاء لا أنّه ماذا ي: ينبغى أن يكون » والذي ندّعيه ونفرضه هو الواقع 
الراهن الذي يصدر عنه الناس كلهم وهو الذي يحكم به الوجدان لو رجعنا 
إليه » فنظريّة الأمربين الأمرين هي مقتضى الأصل والقواعد » وذلك للصدور التلقائئ 
عنها وإن لم يشعر بها ولم يلتفت إليها تفصيلاًء ولكن الناس يجرون عليها ويؤمنون 
بها ارتكازاً » فنرى أنّ كلّ أمّة» بدائيّة أو متحضّرة » تشعر تلقائيًاً بأنّه على عاتقها 
مسؤوليّة بالنسبة لشيء معيّن » أو شخص بارز معروف » والمسؤوليّة بلا حرّيّة إرادة 
لاتسمّى مسؤوليّة » بل حتّى الجمادات قد يجعل الانسان مسؤوليّة على عاتقهاء 
ويراها الناس مسؤولة » فترى الطفل يضرب الجدار أو الخشبة لأنّها آذته» فلا بد 
أن يرى أنّها مسؤولة » وهذه هى نظرية ( الاستحياء ) أي خلع الحياة على الجماد» 
ولا معنى للمسؤوليّة ما لم تكن حرّيّة إرادة واختيار» فالناس كلهم يؤاخذ بعضهم 
بعضاً ولا مؤاخذة إلا مع الاختيار. 

ولكن يبقى التساؤل: هل إنّْه مالك للقدرة بنفسه بنحو يكون بإمكانه الخروج 
عن جميع القوانين والقوى الطبيعيّة ؟ 

الحقٌّ أنّه ليس له كذلك. فإنٌ القبيح لا يتمكن من التخلّص من قبحه». وكونه 

في الزمان أو الساعة الفلانيّة لا يمكنه التخلّى عنه » وهكذا الكثير من الأمور لا يمكنه 
تعر موا جاجع اباش جردا بج السو يد 
أو الخروج عنها اختياراً » ولكن كلّ هذا بنفس الوقت لا تكون هذه القوى والقوانين 
على وجه تسلبه الاختيار وحرّيّة التصرّف بكاملها ؛ وهذا ما ندّعيه من أنّ نظريّة 
الأمر بين الأمرين هي الواقع المعاش . فله حريّة الاختيار والتصرّف ولكن فى حدود 
تلك القوانين والقوى الطبيعيّة القهريّة المتحكّمة فيه » ولعلّ أقرب مثال له أن الانسان 


كالطائر فى القفص » يملك الاختيار في التنقل من موضع لآخر في حدود القفص » 
ولكنه لا يمكنه الخروج منه ليتصرّف بحرّيّة فى غير القفص . ولكن لم يحصر 
فى زاوية معيّنة من القفص بحيث تمنعه من التحرّك والانتقال فى نفس القفص . 

وعلى كل حال» فالوجدان يحكم بأنّ الإنسان ليس حاله كحال اليد المرتعشة 
التي لاتملك أي اختيار أو حرّيّة في التصرّف » كما أَنّهِ ليس بمالك لجميع تصرّفاته 
على نحو الاستقلال بحيث لا تكون هناك قوّة يخضع لهاء وهو ما قلناه من الأمر 
بين الأمرين . 

فإذا عرفت أنّ الواقع الذي يصدر عنه الناس هو نظريّة الأمربين الأمرين» فهو إذن 
يشكل الواقع البديهئ » فكل ما يصدر خلافه وإن كان على نحو لا يمكن دفعه أو 
يملك برهاناً ظاهريًاً فهو شبهة مقابل بذيهة ). 


حول قاعدة السنخيّة بين العلة والمعلول 
وقاعدةالواحد 


عع غلماوا:فكرة الستكنة نين العلة والمتعلرل #وقاغدة الواخيف (الواحيد 
لايضدر مته إلا الواحد ) » وغيرهما من الآراء الفلسفيّة بين مويك وناقد لها. 

ومدرسة التفكيك تذهب إلى تفكيك النصوص الاسلاميّة من الآيات والأحاديث 
الشريفة في رؤيتها وآرائها حول الكثير من المفاهيم » عن الرؤية والآراء الفلسفيّة 
أو العلوم البشريّة » حيث إِنّ البعض يحاول فرض معطيات الفلسفة أو بعض العلوم 
البشريّة على النصوص » وتفسيرها حسب تلك المعطيات» مع أنّ هذه الآراء 
والمعطيات لا يعلم مدى صحّتهاء وخاصّة لو كانت ظنْيّة » وعلى تقدير صحّتها 
فلها مجالاتها وموضوعاتها. 

وذلك لأنّ بعض الآراء الفلسفيّة موروثة من الفلسفة اليونانيّة» ولا يعلم مدى 
صحّتهاء ومدى مطابقتها للواقع » أو أنّها ليست قضايا بديهيّة أو ضروريّة »كما 
ربّما يدّعى أصحابها بأنّها قضايا تعبّر عن الواقع » وعن حقائق خارجيّة . وأنّ الفلسفة 
تشتمل على القوانين الواقعيّة الحاكمة على عالم التكوين والوجود الخارجئ . 

ولكن هذه الآراء والتصوّرات لا يعلم مدى صحّتهاء فربّما كانت الآراء الفلسفيّة 


تصوّرات الباحثين والفلاسفة عن الواقع الخارجئ وقوانينه. قد تكون مصيبة 


ار تر 0 الطلب وال لرادة 


وقد تكون مخطئة . وريّما الواقع وقوانينه غير ما تصوّروه» وممًّا يدل على ذلك 
اختلاف الفلاسفة أنفسهم في بعض الآراء الفلسفيّة » فمثلاً: يذهب بعضهم لأصالة 
الوجود » وبعضهم لأصالة الماهيّة » فما هو الواقع الخارجئ ؟ 

وللإسلام والنصوص الإسلاميّة رؤيتها المعيّنة الكثير من القضايا والموضوعات 
في مختلف المالات » وخاصّة في المسائل العقائديّة » ووجود الله وصفاته» 
والمعاد » والنبوّة » وغيرهاء ولا بد من التعرّف على الرؤية الإسلاميّة فيهاء ولا مبرّر 
لفرض الآراء الأخرى على النصوص . 

وهذا الرأي وإن كان فيه جانب من الصحّة . ولكن لا يصمّ رفض البحوث والجهود 
الفلسفيّة وآرائها ومعطياتها جميعاً. 

فإن الآراء:والبخوت: الفلينفية أو المتطقتة لبشث جدميعها سوؤروئة من العقافة 
اليونانيّة » بل إِنّ بعضها من نتاج وإبداع جهود المسلمين أنفسهم . وجدت بعد 
المرحلة اليونائيّة » وريّما استندوا فى بعض الآراء واعتمدوا على بعض الآيات 
والأحاديث الشريفة الظاهرة فيا ادعوه وتوظلوا إليه: 

كما أن بعض القواعد المنطقيّة أو الفلسفيّة من القضايا والمبادئ البديهيّة 
أو اليقينيّة والوجدانيّة » العقليّة والعقلائيّة » كمبدأ العليّة واستحالة اجتماع النقيضين 
أو الضدّين وأمثالها. 

وكذلك لا يمكن التنكر للجهود العلميّة البشريّة حتّى من غير المسلمين في 
مختلف المجالات » ولكن بما لا يخالف الثوابت الاسلاميّة » والاستفادة الفاعلة 
منها في معالجة الحاجات والمشاكل العلميّة والإنسانيّة » أو فى إثراء أو دعم 
الفكر الإسلامئّ وثوابته » كما هى سيرة علمائنا عبر التاريخ » حيث استفادوا ٠ن‏ 
تجارب الآخرين وعلومهم فى مختلف المجالات في اللغة والنحو والبلاغة 
والمنطق » ولازالوا يواصلون الاستفادة منهاء كما اعتمد البعض على النظريّة 
الاستقرائيّة أو حساب الاحتمالات المعاصرة فى مختلف البحوث » ولكن مع 
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التنبيه على سلبيّاتها فيما لو كانت مخالفة للثوابت الإسلاميّة » أو تقييمها وتطويرها 
علميًاً وفكريا . 

وفى الكثير من هذه البحوث والآراء البشريّة ومعطياتها ما يمكن من خلالها دعم 
التوامك: الاإساذ نياو نينا ننه رسفن القنبيات:والتتاراك الفكرنة المعكرنة انا 
غربيّة أو شرقيّة » لذلك تصدّى أمثال السيّد الطباطبائئ والشيخ المطهّريّ والسيّد 
الصدر يي وأمثالهم لمناقشة بعض التيّارات الفكريّة المنحرفة » أو لدعم الشوابت» 
مستفيدين من هذه البحوث » وإن كانت هناك بعض الاشكالات على بعض هذه 
الأراك تيع :هو الاعتماة الكبير .ضاق المعوت: اللتلييفقة كنم اخياز لين سغضى 
الباحئين . 

ولكرو لا فلنويان لعفن الاراء والافكالات على المصرة والاراء الفتليدة 
اعتبارها وإيجابيّاتها » وأنّ للإسلام ونصوصه الرؤية الاسلاميّة المعيّنة لبعض 
المفاهيم والموضوعات العقائديّة وغيرهاء ولا بد من التدبّر فيها والتعدّف عليهاء 
وإن أمكن الاستفادة من تجارب الآخرين » والعلوم البشريّة بما لا يخالف الثوابت 
الإسلاميّة » وبما لا يخالف النظرة الموضوعيّة الأصليّة للتعدّف على رأي الإسلام 
فى مختلف القضايا. 

ونشير لبعض الاشكالات على بعض البحوت والآراء الفلسفيّة: 

منها: إشكالهم على مبدأ السنخيّة بين الخالق والمخلوق» فإِنّ العلاقة بينهما 
ليست من قبيل النسبة بين ( العلة ) و ( المعلول) كما تتصوّره الفلسفة ؛ وذلك لأنّه 
تترئب على ذلك بعض الآثار غير الصحيحة ». فإِنّ هذه النسبة يترئّب عليها 
( السنخيّة ) بين العلة والمعلول » أو بين الخالق والمخلوق » فى الوجود والصفات مع 
اختلاف المرتبة » كما تدعيه الفلسفة . مع أنّ الكثير من الآيات والأحاديث الشريفة 
تؤكد على المغايرة بين الخالق والمخلوقات فى الذات والصفات . 


من الآيات الدالّة على المغايرة قوله تعالى : للا شَرِيكَ لَهُ 1" وقال أمير 
المؤمنين مالكلا في دعاء الصباح : ل وَتَثَد عَنْ مُجانْسَة مشلوقاته ا وقال الإمام 
الرضا 3 حول معرفة الله : ١‏ وَلَا مَْرقَةَ إلا بالإخلّاصٍء وَلَا إِخْلاص مَعَْ التََضْبِيه», 
فكلّ ما في الخلق لا يوجد فى خالقه » وكلّ ما يمكن فيه يمتنع عن صانعه! '. 

كما أن العليّة تقتتضي أن يكون المعلول ( متولداً) من العلّة» مع أن الننصوص 
الإسلاميّة تنفي التوليد؛ وأنّ المخلوق ليس متولداً من الخالق . 

ويترنّب على ذلك أنه ليست الإضافة بين الخالق والمخلوق (إضافة إشراقيّة) 
كما تدّعيه الفلسفة ء وإِنّما هى من ( الإضافة الابداعيّة ) بمعنى أنّ الخالق قد أبدع 
وأوجد المخلوقات من العدم دون أن تكون إشراقة أو متولدة من الخالق . 

بالإضافة إلى أن العليّة تقتضي (وجوب) صدور الفعل من الفاعل » وصدور 
المعلول بصورة واجبة من المعلول » وهذا الوأجوب ينفى اختياريّة الخالق ؛ لأنّ 
المخلوق يصدر من الخالق باختياريته . 

وربّما من آثار القول بالعلّيّة القول ( بقدم العالم ) ؛ لأنّ المعلول متزامن مع العلّة» 
لايختلف ولا يتخلّف عنهاء مع أنّ بعض النصوص تنفى قدم العالم وأزليّته . 

كما أَنّهم أشكلوا على ( الوجود الرابط )» وأنّ وجود المخلوقات بالنسبة للخالق 
تعالى من نوع ( الوجود الرابط ). 

وسنذكر بعض إشكلاتهم على الآراء الفلسفيّة . 

ولكن أنصار الفلسفة حاولوا الجواب عن هذه الإشكالات الموجّهة لهم» فقد 
)١(‏ الأنعام 5: 17. 


(؟) التوحيد: .5١‏ 
() الفصول المهمّة فى أصول الأئمّة : .٠١” :١‏ عيرن أخبار الرضا ملكلا : ١169 :١‏ » وغيرها. 
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فسّروا ( السنخيّة والعليّة » والنسبة بين الخالق والمخلوق ) بتفسيرات لا تترتّب 
عليها هذه اللاشكالات . 
ففسّرت ( العلَيّة ) بالتوقف , ولا شك بتوقف وجود المخلوق وبقائه على الخالق . 
وأنَ العليّة لا تقتضى التوليد . وإِنّما تقتضى خلق المخلوق من العدم » واحتياجه في 
حدوثه وبقائه وقواه للخالق » وهذا هو معنى الوجود الرابط والاضافة الاشراقيّة . 
والخالق تعالى خلق مخلوقاته بإرادته واختياره» فهو فاعل مختارء وعليّته 
لاتنافى اختياريته . 


بالاضافة إلى أَنّه لا شك بأنّ الخالق يختلف فى وجوده وصفاته من حيث المرتبة 
والشدة عن وجود المخلوق وصفاته »ء فإنٌ وجود الخالق غير محدود وغير متناه 
وذاتئ » بينما وجود المخلوق محدود متناه مكتسب من الخالق » وهذا يكفى في 
المغايرة بينهما وإن اشتركا فى مفهوم الوجود والصفات . ولكنّهما يختلفان مصداقيا . 

وهذه الإشكالات وأجوبتها وتقويمهاء ومدى صحّة الإشكالات وتقويمها تحتاج 
إلى دراسة موسّعة لا يتسع لها هذا الموجز. 

ولك نتن هنا إلى يعفن الاختكالات على هيدا الننفة ببق التتالق والمعلوق: 
سواء فى الوجود والصفات » ومن فروع قاعلة السنحيّة قاعدلة الواحد. وهذه 
الإشكالات أشكلها السيّد على البهبهانن : 

الاشكال الاول: إن السنخيّة متقوّمة بالمماثلة والمشابهة . والله تعالى لا شبيه له 

الاشكال الثانى : وحدته تعالى ليست من سنخ وحدة سائر الموجودات» 
فوحدته ليست من باب الأعداد» فهو لا يثْنّى ولا يمكن أن يكون له ثان » فلا شبيه 
والمثيل له؟ وقد ذكرنا فى علم الكلام أن وحدته حقيقيّة وليست عدديّة . 


الاشكال الثالث: إنّ جميع ما عداه من الموجودات فهو مركّب ولا يوجد 
موجود له الوحدة الحقيقيّة إلا الله جل وعلاء فأيّ سنخيّة بينه » وهو لا تركيب فيه 
لاعقلاً ولا وهماً ولا خارجاً ؛ وبين سائر الموجودات وهي مركّبة ؟ 

الإشكال الرابع : إِنّه لو صحّت المسانخة بين العلّة والمعلول فموردها العلة 
النوجية ل الفاغل المتخحان وال ستوحانه وتعالى فاغل مهن 1 

وما يمكن أن يلاحظ على هذه الإشكالات: أنْهم استدلوا على لزوم السنخيّة 
بين العلّة والمعلول» بالاضافة إلى أنّه مبدأً بديهئ أنه لو لم نقل به للزم أن يؤثْر 
كل شيء في كل شيء ء فتؤثّر النار-مثلاً في إيجاد الرطوبة . 

ولكن وكما ذكره السيّد البهبهانئ أنّ مثل هذه السنكتة واتارها انما تعس فى العلة 
الموجبة غير الاختياريّة كالنار بالنسبة للحرارة » بأن يتولد المعلول من العلّة. 
ولاتشمل الفاعل المختارء وخاصة لو كانت قدرته وصفاته لا متناهية » فهو قادر 
على خلق كل شيء ممكن وإن لم يكن من سنخه, وإلا لو قلنا بعدم قدرته على 
ذلك فيلزم نسبة النتقص إليه » لذلك كانت إضافته للمخلوقات إبداعيّة لا إشراقيّة . 

ومن هنا فهذه القاعدة ( فاقد الشىء لا يعطيه ) غير صادقة على نسبة الخالق 
تعالى لمخلوقاته » وإِنّما يلزم قدرته على الخلق » وهو بلا شك قادر عليه . 

ولك وكا كوناء إننا للأبيكتنا إنكار التوكقه والحلكة تمعكاها العامٌ » التي تعني 
التوقك ولا عاك حرقفبوحزة المخلوق قن دونه ورقا سفن الغبالق بالتجو 
الذي لا تترنّب عليها بعض اللوازم غير الصحيحة التى تترتّب على العلّة الموجبة . 

ويضاف لما ذكره السيّد البهبهانئ إشكال تؤكد عليه مدرسة التفكيك على 
الاشتراك المعنويّ » أو السنخيّة بين الخالق والمخلوق فى الوجود والصفات » 
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أن الأيات:والزؤانات الختريفة الكفيزة تدل يؤكق كن على النغايزة ١»‏ المبايتة تماما 
بين الخالق والمخلوق . ولو قلنا بالاشتراك والسنخيّة وإن اختلفت المرتبة 
لزم التسانخ وعدم المباينة . 

إلا أن يقال: إنّ التعدّد خارجاً بين الخالق والمخلوق مع اختلاف المرتبة» 
وأن وجوده تعالى مستقل وبالذات » وغير محدود » كلها تكفي في صدق المغايرة . 

وقد ذكرنا أنّ من فروع قاعدة السنخيّة قاعدة الواحد أي السنخيّة فى الوحدة 
بين العلّة والمعلول» وأنّ الواحد _أي العلّة اراح بعد بي )رمد 
أي المعلول الواحدء أو أنّ المعلول الواحد لا يصدر إلا من علّة واحدة» وقد ذكر 
بعض العلماء | شكالاات على قاعدة الواحد فى نفسهاء أو في مجال تطبيقها على 
الخالق والمخلوقات نشير لبعضها : 

الاشكال الآوّل: إن قاعدة الواحد لا تجري فى الفاعل الإراديّ » الذي له إرادة 
واختيار. قال السيّد الخوئئ فى كتاب المحاضرات” '': ٠‏ إن البرهان المزبور _قاعدة 
الواحد_وان سم ة في العلل الطبيعيّة لا في الفواعل الإراديّة ». 

وقال فى كتاب مصابيح الاضول:: 1 إن قاعدة صدور الواحد عن الواحد وإن كانت 
مسلمة بالإضافة إلى الفاعل بالاضطرار دون الفاعل بالاختيار)( " . 

فمجال هذه القاعدة العلّة الموجبة أو الفاعل الطبيعئ » كالنار بالنسبة للحرارة . 
حدق تشور انييس فيها : بين العلّة والمعلول فى الوجود والصفات ء ومنها الوحدة» 
وأمًا في الفاعل المختار فالإنسان_-وهو فاعل إرادىّيملك إرادة واختياراً قد تصدر 
منه أفعال متغايرة ومتضادّة ولا جامع بينهاء وخاصّة لوكانت للفاعل المختار قدرة 
غير محدود كالواجب تعالى ؛ فلا تشمله هذه القاعدة» ولا تعتبر السنخيّة مع 


؟٠.‎ :١ محاضرات فى أصول الفقه:‎ )١( 
.١4 :١ (؟) مصابيح الأصول:‎ 


معلوله . بل تكفى القدرة على الخلق والايجاد . 

الاشكال الثانى : إِنّ هذه القاعدة لا تجري فى الواجب تعالى بصورة خاضة ؛ 
بالمتعال جاب السفاض لكدالتة دوين الكمازات إمكان جنادون المدعة سك 
وإلاا لولم يمكن أن يصدر منه إلا الواحد فربما استلزم نسبة النتقص إليه » تعالى عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

وقد أشار الشيخ الخاقانئ فى كتاب المحاكمات إلى الاشكالين الأوّل والثاني 
قولة :زوق ذا فى مبجلة أنّ:وحذة المعلول القن كفت منيا وعدة العلةء 
وأنّ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد إِنّما يجري في العلل الطبيعيّة إن تمّ هذا البرهان 
فيهاء وأنٌّ فى العلل الطبيعيّة يكون الواحد من غير تكثر ولا تعدّد يستند إلى الواحد 
الذي لا تعدّد فيه ولا تكثّرء والبرهان المذكور لا يجري على ما بيّئَاه قى محله 
فى المجرّدات وفى ذات الحقّ تعالى » فضلاً عن الطبيعيّات » لوضوح أنه ليست 
العلل الطبيعيّة واحدة من جميع الجهات » حيث بِيّنا أنّ الواحد لا يصدر منه إلا 
الوالحل.منتق على .وعفنة الوصدوةو الموجوة اللتيجيق الوتحلدةوالكثرة #توامايناء على 
تعدة الوجوة:والمو هوه وان من كمال العلة وتتفيمها عدن الخاتير فى المتعد ده 
وانة لما قانيواا لواحي تعالن بالعلة الطنية كنوانه لاعد مين السبعهتة بين العلة 
والمعلول والتزموا باستكشاف وحدة العلّة من وحدة المعلول وبالعكس » والاحاطة 
بمعرفة العلّة على الوجه الأتمّء فكيف جزموا أنّ الواحد لا يصدر منه إلا الواحد» 
ل يجوز أن الواحد الحقيقئ بعلو عن ال 1 

الاشكال الثالث: إِنّما تجري هذه القاعدة فى الفاعل الطبيعئ إذا كان واحداً 
حقيقياً بسيطأ من جميع الجهات بالمعنى الفلسفئ ليس فيه جهة كثرة لا بنحو 
المُركسْ بن نكو له أجزاء :ولا نتحو الكل بأن يكون له أفراد ومضاديق: خارحيةع 


.49 :١ : المحاكمات بين الكفاية والأعلام الثلاثة‎ )١( 
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والمفروض أنّه لا يوجد مثل هذا الواحد الطبيعئ فى عالم الطبيعة » بأن يكون بسيطأ 
من جميع الجهات خارجاً ؛ لأنّ كل فاعل أو معلول طبيعىّ مركب له أجزاء » أو كلّىّ 
له أفراد ومصاديق . فيمك: أن يصدر من كل جزء أو مصداق معلول غير ما يصدر 
من الآخرء بينما مجال القاعدة الواحد البسيط الحقيقى البحت الخارجئّ من جميع 
الجهات . 


الاشكال الرابع : حبّى في الفاعل الطبيعئ فإنّنا نلاحظ خارجاً وبالوجدان صدور 
معلول واحد من علل متعدّدة متغايرة من مقولات متعدّدة وأجناس عالية» 
والمفروض -وكما ذكره ليس بين المقولات والأجناس العليّة جامع ذاتئ حقيقى 
ليكون :هو العلة لفعدوز المغلول الواحل قدلا حظ مغلا عدون الحرارة مدن الكاز 
والشمس والكهرباء » أو نلاحظ صدور حرارة البدن من الركض والحمّى والغضب 
والشهوة والخجل » وهذه العلل مقولات مختلفة ولا جامع حقيقئ بينهاء فصدر 
معلول واحد من علل متعددة متباينة . 


الإشكال الخامس: ما يلاحظ في الواقع الخارجئ بالوجدان من وجود الكثرة 
والمخلوقات المتغايرة » مع الاعتراف بأنّ الفاعل الحقيقئ وعلّة العلل هو الله تعالى » 
وكل فاعل غيره» فهو فاعل بمذده ومعونته » فكيف أمكن للمعلولات خلق الكثرة ع 
ولا يمكن لخالقها وواهب القدرة لهاء إلا يلزم من ذلك نسبة النقص إليه » فما نلاحظه 
من كثرة فى الخارج لا بد لها من علّة » فإن كان هو الله فتبطل قاعدة الواحد» وإن كان 
غيره لم يكن الله علّة العلل » وكانت هناك علل غيره وهو باطل . 

بالإضافة إلى عدم التزامهم بهذه القاعدة » فإِنّ ما يترتّب عليها أن لا يصدر من 
الواحد كالخالق إلا واحد. مع أَنّهم يقولون إِنّ الصادر الأوّل من الخالق سبحانه 
وتعالى » وهو العقل الأوّلء مشتمل على جهتين . فإن كانت الجهة الثانية صادرة 
من الخالق لزم تعدد الجهة في ذات الخالق » ليمكن صدور تعدّد الجهة منه فى 


ا 00 الطلب والدرادة 


العقل الأوّل حسب قاعدة الواحدء وهم لا يقولون بذلك» وأمًا إذا لم تكن صادرة 
عنه فيلزم صدورها من العدم » وصدور الوجود من العدم محال. 

وقد أجاب بعض أنصار الفلسفة عن هذه الاشكالات على قاعدة السنخيّة 
وقاعدة الواحد بأجوبة متعدّدة» وذكروا بأنٌّ قاعدة الواحد قاعدة عقليّة قام عليها 
البرهان القطعى ؛ لأنّها مقتضى السنخيّة بين العلّة والمعلول ولا تقبل التتخصيص » 
ومن أشكل عليها في مجالها الصحيح ربّما لم يستوعب تمام هذه القاعدة وشروطها 
ومجللاتها . وخصائص العلّة البسيطة ومعلولها . فإنّه لو استوعبها فسوف يعترف بها 
عقليّاًء ولذلك لا يشكل عليها أنّ الواجب تعالى واحدء فلا يصدر منه إلا الواحد» 
ولكن عدم قدرته على إيجاد الكثير مما يستلزم نسبة العجز أو النقص إليه » وتقييد 
قدرته اللّا متناهية وغير المحدودة وتحديدها. 

ولكنم الخواي:كما ذكروم أن قدرته وإ كاتت قير محدودة ولكتها لأ تعلق 
بالمحال. لقصور فى القابل لا فى الفاعل » وإيجاد الواحد البسيط للكثير محال »ء 
كما قام عليه البرهان القطعئ في قاعدة الواحد فلا تتعلق به القدرة كما لا يمكن 
إيجاد الجمع بين الضدّين أو النقيضين لقصور فى القابل لا في الفاعل . 

وقد خاو 1341 الا شكال وحوانه فى نهارة المكدي فا لوزتو فل اعدرمن 
عليه -أي قاعدة الواحد ‏ بالمعارضة . أنّ لازمه عدم قدرة الواجب تعالى على إيجاد 
أكثر من واحدء وفيه تقييد قدرته» وقد برهن على إطلاق قدرته» وأنّها عين ذاته 
المتعالية #ويرده أنه مستحيل ناليزهان ف والقدرة لا تتعلق بالمحال ؛ لآنة ببتطلان 
محض لا شيئيّة له » فالقدرة المطلقة على إطلاقها » . 

إذن فما يصدر من الواجب تعالى لأنّه واحد بسيط من جميع الجهات لا بِدٌ أن 
يكون واحداً بسيطأًء وسموّه بالعقل الأوّل» ولكنه وجود محتاج مرتبط بوجود 


.؟١6 نهاية الحكمة:‎ )١( 


الملحق الخامس : حول قاعدة السنخيّة بين العلّة والمعلول 2 اه ظ 


الواجب لا استقلاليّة لهء ولأجل هذه الجهات الامكانيّة فيه كانت له جهات كثرة 
نشأت منها الكثرة فى سائر المخلوقات » فوجود هذا المعلول الواحد وجود ظَلَىّ 
كالظلٌ للشاخص » لو انقطع مدد الواجب عنه لحظة لانعدم » وكما أن وجوده مرتبط 
بالواجب تعالى » وكذلك فعله بينما وجود الواجب مستغن بالذات فى وجوده 
وقفله» وكما قال النتد الطياظ اقر :1792 :راقن تتعفق فى :ماف العلة والسعلول 
أن الو جد لأ يهمدويتة: إل الواتجة + ولتنا كاث الواتعي تعالى واجذا ستنطا عد 
كل وجه لا تتسرّب إليه جهة كثرة . لا عقليّة ولا خارجيّة » واجدأ لكلّ كمال وجودىّ 
وجداناً تفصيليًاً فى عين الإجمال. لا يفيض إلا وجوداً واحداً بسيطأ له كل كمال 
وجودىّ لمكان المسانخة بين العلّة والمعلول له الفعليّة التامّة من كلّ جهة . والتنرّه 
عن القوّة والاستعداد, غير أنه وجود ظَلَىَ للوجود الواجبئّ فقير إليه متقوّم به 
غير مستقل دونه فيلزمه النقص الذاتئ والمحدوديّة الامكانيّة ». 

فلأجل السنخيّة بين العلّة والمعلول فالصادر أو العقل الأول هيو ووه سيط 
جامع لجميع الكمالات الوجوديّة للممكنات » ولكن كلّ ما يصدر من هذا الصادر 
لول ليس على سبيل الجبر والتفويض» بل على نحو الأمر بين الأمرين » فهو وجود 
ظلّى مفتقر للواجب فى وجوهده وفعله لا استقلاليّة له » واستدلُوا بروايات تدل على 
أن أوّل ما صدر من الواجب واحدء ففى بعضها: «أوّل ما نخلق الله العقل»» أو عن 
الرسول يَيُْ : أوّل ما خلق الله نوري وفيضى » » وغيرها من الآراء . 

إذن قهناك آراء:وادلة متضتارية حول قاعدة الواحد » وقد التزم بهذه الآراء باحثون 
كبار» وكل منهم يناقش الآخرء واستعراض هذه الآراء وأدلّتها والاشكالات عليها 
ونقدها وتقييمها يحتاج لدراسة موسّعة لا ينّسع لها هذا المختصر' "). 


)١(‏ نهاية الحكمة: الم". 
(؟) يلاحظ كتاب المنظومة للسبزواريّ فى مبحث الإللهيّات بالمعنى الأخصّ (غرر فى )6 


(( أن ما صدر عنه تعالى إِنّما صدر بالترتيب ) » ونهاية الحكمة فى المرحلة الثامنة مبحث 
العلّة والمعلول » الفصل الرابع في أَنَّ الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد » وفي المرحلة الثانية 
عشرة حول واجب الوجود » والفصل العاشر في العالم العقلئ ونظامه وكيفيّة حصول 
الكثرة فيه . 
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كلمة التاشر 
اية الله السيّد محمّدتقى الحكيم 5 


ولادته . ونشاته العلميّة المبكرة ج-ب20010ظ 
ولادته 
والده 


النشاة المبكرة 0 


روافد بنائه الفكرى 
نشاطه المعرفئ ونتاجه الفكرىّ 


الفصل الختامى من حياته 


ى 535 . 
سر 
معد مه المقرّر 7ه بااقة الخ اس ا لمن اا واو السو ا عه 


الفاظ المعاملات 
أقسام الأجزاء والشرائط 
الاشتراك 10000 


آاراء صاحب الكفاية ومناقشتها 


أدلة القائلين بالاستحالة والامتناع ا 


تحديد الواضع ا ا 
وجوب الاشتراك 2 
كيف نشأ الاشتراك ؟ 0١‏ 
الترادف 0000001 ا 
استعمال اللفظ فى أكثر من معنى 0 
صور المسالة /اه 
الأقوال فى المسألة 1 
رأى المحمّق النائينئ ني فى الامتناع ومناقشته ا ا 
دليل آخر على الامتناع . ومناقشة المحقق العراقئ 6 له 0 
رأى السيّد الخوئئ ني فى الجواز ومناقشته 000 
تفصيل صاحب المعالم 5 ومناقشته ْ 
استعمال اللفظ فى الأكثر فى القرآن الكريم “إل 


الطلب والارادة 


رأى صاحب الكفاية فى الطلب والارادة ال 0 
كلام فى الكلام النفسئ 1 1 اا ا 
الاراء حول الحبر وحرية الارادة ب 00 0 


ُو تالكا اح مدن 


نقد الديالكتيكيّة و ل وو ا ا ب لي م ١117‏ 
الديالكتيكيّة فى المجال التاريخئ ونقدها الح اما ا ذا 
بعض مذاهب العامل الواحد ع ان وط ارقم الا و ا 
المفوضة وأدلتهم ل[ 0 00 
نظرية الوحود 00 
نظرية الحدوث جا اي مكوم ا تو سوج اسه جبو بحا عاب الحا اف و 1101/7 
يه الامكان ا نه موسق ومن لور ولك و 11 
الامر بين الأمرين -بب 0000020 
الاستدلال ببعض الايات 8 00 
قضيّة العقاب والتكليف ا ا 
موقف الأشاعرة من إشكال العقاب و ا وا 
موقف الفلاسفة من إشكال العققاب او اط بد ووو ا قرا 


ملحقات 


تدك انلف 
الملحق الأول 
خلاصة رأى صاحب الكفاية يي 11 


الملحق الثانى 
ملاحظات على آراء صاحب الكفاية 2# لال 
ملاحظات على تفسيره للإرادة بالعلم لوطه احا كا 17 


الملحق الثالث 


مقدمات الارادة ومراحلها ماسم نا 
الملحق الرابع 
إشكالات على شبهة الجبر اا قا كي لقا 


حول قاعدة السنخيّة بين العلة والمعلول وقاعدة الواحد . ١١١‏ 


